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 شكـــــر وتقديـــــر

وافر فضيل إحسانه و نشكره علىنحمده وو , علم  م ي  نسان مال  مدُ للهِ ألذي ع لمّ  بالقلمِ , ع لمّ  الإلحأ        

 عطائه بأن أنعم علينا بإتمام هذا العمل المتواضع .

فمننا لا  علننّ  أن أ لأ حاننحاف الفضننل فضننلزم , وأننن م الكرمننا  منننا لزم , أولاً مننا الوا نن       

م , ل مُقصننريا فنن  حقزننالله , غيننر إننننا مزمننا فننكرنا فسننن  يشننكر الننناى علننى معننروفزم لا يشننكر

 ه وتقنديرهكري وامتنان  إلى ما تشرفت بإفرافه الذي و دته معلمناً وأبناً , إلنى منا منحنن   قتنفش

 يراً ., فج اه الله تعالى خ ونصحه وإ فالأه , إلى الاستاذ المساعد الدكتو  عل  نجي  حم ة

ة لأ  عمنا القنانون  وإلنى كليتن  القالأسني    ,  خالص فكري وتقديري وامتنان  إلى  نامعت         

ا لاسنيما المتتصني ونصح وتو يه ومعلوماتل  ما معا ف  وتد يسييا وموظفيا على ما قدموه

 ري .ومنزم الدكتو ة  ين  الداوولأي والاستاذ المساعد فاضل  بير البديبالقانون الالأا ي 

 تزمالأسني  لمسناعدوأتقدم بالشكر والتقدير إلى  ميع العامليا ف  مكتب  كلي  القنانون  امعن  الق      

ا العناملي إلى ل  ف  الحصوم على المصالأ  الت  استعملتزا ف  إعدالأ وكتاب  هذه الرسال  , وكذلك

القننانون  مكتبننات كلينناتلننى إفنن  المكتبنن  المرك ينن   امعنن  القالأسنني  , كمننا اتقنندم بالشننكر والتقنندير 

الكوفن  وومنزنا بدندالأ والمستنصنري  والنزنريا وبابنل التن    تزنا  ين جامعنات العراقالفن    ميعزا

 .والا فالأ والت  قدمت ل  العون ومدت ل  يد المساعدة وكربلا  وواسط 

بن  لكنل قل لأاخنلأحتفظ بالشنكر والشكر المواوم الى أخوت  و ملائ  ف  الد اس  , كما أن       

أن يجعنل و اً خينر مو نل أن يجن يزالله عن   عج  لسان  عا فكره , سائلاً ؛ إذ ما مد ل  يد العون 

 . م , إنه سميع مُجي ذلك ف  مي ان حسناتز

اقش هننذه رئيس وأعضننا  لجننن  المناقشنن  التنن  سننتنولا يفننوتن  أن أتقنندم بالشننكر والامتنننان لنن      

, فنوات علنى تحمنل الز, وأفكر لزم سنع  اند هم الرسال  والذيا تحملوا عنا  قرا تزا ومناقشتزا 

 .م  طالبه وخد  و ل أن يطُيل بأعما هم لي لوا نبراساً مُنيراً ف  سبيل العلم البا ي ع سائلاً 

ع ـ ا  و فـير الجـالى عن  خـج اكم الله تعـقاً , فـإن فكري و  يل امتنان  لكم لا يفيكم حو      

السما  .ذكركم ف  اح ض و
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 لخـــــصالم

عام  ؛  لأا ة مرافقزا اللقد الأ كنا بأن عقد الت ام المرافق العام  اابح ما أهم الطرق الت  تلجأ اليزا الدوم لإ      

ها سنوم يتقاضنا إذ بمو به يتولى فتصاً طبيعياً أو معنوياً إلأا ة وتسيير مرفق عام لمدة محدلأة ما ال ما مقابل 

لمانح  ايا الالأا ة اتضح لنا انه عقد الأا ي يربط بمرافق العام  ما المنتفعيا بتدمات هذا المرفق , فعقد الت ام ال

ذ إ  مركبن  ؛ للالت ام وبيا الملت م ويكون موضوعه الأا ة مرفق عام لمدة  منين  محندلأة, وإن هنذا العقند ذا طبيعن

لأتزا ط بإ الشرويحتوي على فروط تن يمي  تستمد قوتزا ما الالأا ة المانح  للالت ام , والت  تستطيع تعديل هذه ا

 و  لنلإلأا ةالمنفرلأة , وفروط تعاقدي  تكون متعلق  بما ينشئه هنذا العقند منا حقنوق والت امنات فتصني  , ولا يجن

إذ تتمتنع  ؛اتق طرفيه المانح  للالت ام تعديلزا إلا بموافق  الملت م , كما ان هذا العقد يولد حقوق والت امات على ع

 قزما .  سلطات كبيرة , كما هنالك  مل  ما الالت امات تقع على عاتالالأا ة المانح  للالت ام والملت م ب

لعنل منا اهنم هنذه وواسنع  , سنلطات اسنتثنائي   عقند التن ام المرافنق العامن تملك الالأا ة المانح  للالت ام ف        

خنـلالاً ت اماته االت م معزا بلام الملالسلطات ه  سلط  توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  فـ  حال  اخ

 ً ضنرو ة لنى إ ان نين  طرفن  عقند التن ام المرافنق العامن  انصنرفتإلنى  وتسنتند هنذه السنلط  الاسنتثنائي ,   سيـما

سنلط  ب  للالتن ام الامر الذي يستو   الاقنرا  لنلإلأا ة المانحن,  الوفا  باحتيا ات المرفق العام محل عقد الالت ام

قضننا  الإلننى  افننق العامنن  علننى الملتنن م معزننا بصننو ة مبافننرة لأون الر ننوعتوقيننع  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المر

ا الاحينان وهنذا الامنر يحمنل بنيا طياتنه وفن  الكثينر من,  لمتاام  الملتن م النذي اخنل بتنفينذ الت اماتنهالمتتص 

 .   هذه السلط  التطيرة استعمامتعسفزا ف  أو  احتمام انحراف الالأا ة المانح  للالت ام

ى لمرافنق العامن  علناكان قد تم الاعتراف للإلأا ة المانح  للالت ام بسلط  توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام ذا إو      

ذه هن  اسنتعمام محدلأة عند توقيع هذا الج ا  حتنى لا تتعسنف هنذه الالأا ة فن ضوابط   , إلا انه هنالك الملت م معزا

ق لتن ام المرافنسلطتزا ف  توقيع   ا  إسقاط عقند ا استعمامبعبا ة اخرى حتى لا تسُ   هذه الالأا ة , أو  السلط 

ق لتن ام المرافناقد تكون سابق  علنى توقينع  ن ا  إسنقاط عقند لاح ناها  وهذه الضوابط  ,  العام  بإ الأتزا المنفرلأة

 ام سنقاط عقند التنعنذا  الملتن م قبنل توقينع  ن ا  إإالسابق  تتمثل فن   فالضوابط  ,  العام  كما قد تكون لاحق  عليه

تطأ الج ا  مع ال وايضاً تناس  هذا, وكذلك تسبي  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , المرافق العام  عليه 

  لعامن  لرقابنالضنوابط اللاحقن  فتتمثنل فن  اخضناع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق ا, أما  الذي ا تكبه الملت م

 .   القضا  المتتص

,  ومفزوم السلط  الج ائي  للإلأا ة المانح  للالتن ام ن هذه الرسال  تضمنت ماهي  عقد الت ام المرافق العام إ      

,  ما خلام تناوم مفزوم هذا الجن ا  واحكامنه,   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  إلى  ال وتطرقت هذه الرس

,   ام المرافنق العامن ـواللاحق  على توقيع   ا  إسنقاط عقند التن, السابق   كما تناولت هذه الرسال  ايضاً الضوابط  

                            , منننننا ات والعنننننراقمعتمنننننديا فننننن  ذلنننننك علنننننى المننننننزو المقنننننا ن بنننننيا فرنسنننننا ومصنننننر والج ائنننننر والا

 .   والمقترحننننننننات التنننننننن  تواننننننننل اليزننننننننا الباحنننننننن  , تضننننننننمنت النتننننننننائو الرسننننننننال  خاتمنننننننن  لزننننننننذه  ننننننننم
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 المقدمــــــــــــة

لحا نات ذات االتن  تنشنأ الدولن  المرافنق العامن  منا ا نل افنباعزا , فقند تكنون هنذه وتتنوع الحا نات العامن       

افق لمرفنالمزنن  , االمياه والكزربا  , وقد تكون ذات طبيع  معنوي  كنالتعليم والاعندالأ إلى  كالحا  , طبيع  مالأي  

لأا ة ااختيا  ق  , وف  طري ل نوعالعام  انواع متتلف  , وما الطبيع  ان تتبايا طرق الأا تزا تبعاً لطبيع  نشاط ك

 ذلنك ؛غيرهنا و, سياسني  السلط  الالأا ي  تأخذ باعتبنا ات متعندلأة, اقتصنالأي  , ا تماعين  ,  قافين  فأن  مرفق عام

فن  كيانزنا  التن  تمنس الدولن تلنك المرافق العام  الاقتصالأي  والا تماعي  وغيرها تتتلف طرق الأا تزا عنا حن 

 القضا  .وكمرافق الاما والدفاع 

اكه فن  وبعد ان الأ كت الدوم اهمي  لأو  القطناع التناص ومندى الفائندة التن  تحصنل عليزنا منا خنلام افنر      

ط قطناع فن  نشنامرحل   ديدة وه  مرحل  تحديد الطريق  الت  يشترك فيزنا هنذا ال ؛ إذ بدأتالأا ة مرافقزا العام  

ل لافنرالأ منا ا ناأو الزيئنات التاان  أو  المؤسسناتلالأا ي  إلى التعاقد منع الشنركات أو تلجأ الجز  ا؛ إذ الالأا ة 

 لأ الالأا ين العقنو منا ا نل إبنرامالأا ة وتسيير المرافنق العامن  وتحقينق الاغنراض التن  تسنتزدفزا الجزن  الالأا ين  

 لتاسنع عشنررن ااواخنر القنإلى   ذو ه الذي تر ععقد الت ام المرافق العام   زاومن, اللا م  لإلأا ة هذه المرافق 

أي  كنا لتكنون لنهيكما حض  باهتمام الكثير ما فقزا  القانون الالأا ي , لكا هذا العقد لنم  وبداي  القرن العشريا 

لعديند ا لندنف منا هذا الاسنلو استعمامقيم  تا يتي  ف  القانون الالأا ي لولا ا تباطه بالمرافق العام  , كما اتسع 

ض  ة وتسيير بعنافتاص عالأييا مزم  الأاإلى  كثيراً ما تعزد الالأا ة؛ إذ كثير ما المجالات . ما الدوم , وف  ال

ألأي  تة , بقصد محدلأ وذلك بمو   عقد الأا ي يبرم بينزا وبيا الملت م لمدة افق العام  تحت افرافزا و قابتزاالمر

سنميته تعلى هو ما ااطلح معيا , و مع التضوع لن ام قانون  ةجمزو  المنتفعيا مقابل  سم محدلأخدم  عام  ل

لزنا حن لقنوة منا يؤهوالذي يتم بتوافق ا الأتيا : الاولنى ا الأة لزنا منا السنيطرة وا  عقد الت ام المرافق العام    , 

 ن يننرفض هننذهأتملنن  فننروطزا ـ وهنن  الالأا ة المانحنن  للالتنن ام ـ والثانينن  الملتنن م الننذي لننيس لننه إلا أن يقبننل أو 

  ة المانحن يعتبر الطرف الضعيف ف  العلاق  التعاقدي  ـ وهنو فنرك  أو فنرلأ والسنب  ان الالأا الشروط وهو بزذا

 مرفنق العنامللالت ام تمثل  ان  الجمزو  ولابد لزا ما سلطات واسع  تجناه الملتن م معزنا بمنا يضنما لزنا سنير ال

ا لملت م معزنا ات التعاقدي  على محل عقد الالت ام بانت ام واطرالأ , ولزا ف  سبيل تحقيق ذلك سلط  فرض الج ا

 ام  .بإ الأتزا المنفرلأة وغيرها ما السلطات الت  تستمدها ما المرفق العام نفسه وما فكرة السلط  الع

اهمزنا واخطرهنا  , ولعنل وخطيرة مزم وف  نطاق عقد الت ام المرافق العام  تتمتع الالأا ة بسلطات   ائي        

فالإسنقاط لا ينتم توقيعنه إلا ,  ط عقند التن ام المرافنق العامن  علنى الملتن م معزناه  سلطتزا فن  توقينع  ن ا  إسنقا

ن يتنل بسنير المرفنق العنام وينوفر ه أيكنون منا فنأن : ا تكافُ الملت مِ خطأً  سيم  بتوافر فروطه والت  ما بينزا 

ة إعنذا  الملتن م قبنل الدليل على عدم قد ة الملت م على تسنيير المرفنق العنام محنل عقند الالتن ام , وكنذلك ضنرو 

لا يمكنا توقيعنه إلا بتنوافر فنروطه , كمنا ان  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن   ا   و ؛توقيع هذا الج ا  عليه 

  للالتن ام والملتن م آ ا  كبيرة ومزمن  يتضنع لزنا كنل منا الالأا ة المانحن إسقاط عقد الت ام المرافق العام لج ا  

 ة ف  انزـا  عقد الـت ام الـمرافق العامـ  بإ الأتزا المنفنرلأة نتيجنـ  لإخنلام الملتن م ان سلطـ  الالأاعلى السوا  , و
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بنل هن  سنلط   ؛بالت اماته التعاقدي  والنذي يسنمى    ن ا  الإسنقاط   , لاتعند سنلط  مطلقن  تما سنزا كيفمنا تشنا  

إسنقاط ف  اتتاذ قنرا   تجن  الملت م على و ه خاص ما تحكم الالأا ة وسطوتزا لضمانات مزم تقديري  تتضع 

اختلام يحُيد بقرا  الإسنقاط عنا أي  ف  موا زته , وه  بو ه عام تقف سداً منيعاً ضد عقد الت ام المرافق العام 

هنم أمنا  يعُندّ المشروعي  , باعتبا ها تمثل ما ينبد  ان يكنون علينه لكن  لا يتنر  عنا اطا هنا , فإعنذا  الملتن م 

ضد الملتن م معزنا , كمنا اننه لا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام الت  تتقيد بزا الالأا ة قبل توقيع   ا   الضمانات

تتوقف عنده سلط  الالأا ة ف  توقيع هذا الج ا  , انما كل منزمنا يعند  لا التسبي  والتناس  ليس امراً  ينكر احد ان

إسنقاط لرقابن  القضنا  المتنتص عنند قيامزنا بتوقينع  ن ا     اً لا يتج أ ما قرا  الإسقاط , كما تتضنع الالأا ة 

وذلك حرااً ما المشرع علنى ضنمان حقنوق الملتن م وضنماناً لاسنتعمام هنذه السنلط   عقد الت ام المرافق العام 

ومنا ا نل سنير , التعليمات أو  الان م أو  متالف  للقوانياأو  تعسفأو  اسا ةأي  التطيرة الممنوح  للإلأا ة لأون

للتوفيق بيا حنق الالأا ة فن  ضنمان تم إقرا ها ضمانات الالعام محل عقد الالت ام بانت ام واطرالأ , وهذه  المرفق

نطناق عقند التن ام سير المرافق العام  بانت ام واطرالأ وحقزنا فن  اسنتعمام سنلطتزا الج ائين  الممنوحن  إليزنا فن  

فز  ليست مقر ة  محابناة لنلإلأا ة , إذا  عالأل  ,وبيا حق الملت م ف  الحصوم على معامل  عقدي   المرافق العام 

 .وتقويته ولا مجامل  للملت م 

 أهمية البحث : -أولاً 

 يأت  :يستمد هذا البح  أهميته مما       

ابرامنه فن   ىالمقا ن  والعراق النالدوم  تو زتما خلام تسليط الضو  على عقد الت ام المرافق العام  الذي  -1

 ق الأا ة المرافق العام  .ائما طرمزم  الوقت الحال  باعتبا ه طريق  

 عقند التن ام إسنقاطالضو  على الجان  المتعلق بسلط  الالأا ة ف  توقينع  ن ا   لإلقا تتجلى أهمي  هذا البح   -2

ر الموضنوعات منا اهنم واخطن تعُندّ ان هنذه السنلط  ؛ إذ علنى الملتن م المتنل بالت اماتنه التعاقدين   المرافق العامن 

 .الجوهري  الت  افتمل عليزا عقد الت ام المرافق العام  

الد اسن  وإلنى البحن   منا الموضنوعات التن  لا النت بحا ن  ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن  يعُندّ  -3

 . يضاح اللبس والدموض الذي يكتنفهولإ والتعمق حهميته

 رافق العامن إسقاط عقد الت ام المتوقيع   ا   إلى ضمانات ما خلام التطرقيضاً أيكتس  هذا البح  أهميته  -4

  فنالالأا ة عنا مبندأ المشنروعي  وسنيالأة القنانون , ووضنع حند لإسنا ة وتعسنف  لضمان عدم خرو  هذا الجن ا 

والمصنلح   توفير حماي  فاعل  لحقوق ومصالح الملتن مإلى  سلطتزا وضبط قرا اتزا , الامر الذي يؤلأياستعمام 

 ً  . العام  أيضا

ما  ,فق العام  تسليط الضو  على الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرا -5

لمرافنق ا     حي  انواع هذه الرقاب  , ونطاقزا , وكذلك سلطات القضنا  فن  موا زن  قنرا  إسنقاط عقند التن ام     

 العامـ  .
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 ً  مشكلة البحث :  -ثانيا

 العديد ما المشاكل المزم  ومنزا :يحُاوم هذا البح  ان يعُالو       

 هل يو د غطا  قانون  حساى سلط  الالأا ة ف  توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ؟ -1

 علنى ق العام المرافإسقاط عقد الت ام الفقز  حوم الاساى القانون  لسلط  الإلأا ة ف  توقيع   ا  الاختلاف  -2

 .   هذا الموضوع  دلاً واسعاً وكبيراً بدليل كثرة الافكا  الت  قيلت فيه ؛ إذ نامالملت م 

م عقنند التنن ا إسننقاطننند ة القننوانيا والان منن  والتعليمننات العراقينن  التنن  تتننناوم سننلط  الإلأا ة فنن  توقيننع  نن ا   -3

ن م هنذه حاليناً لنم تنُ ان القوانيا والان م  والتعليمات العراقي  المعمنوم بزنامعزا ؛ إذ على الملت م  المرافق العام 

ا وحنل السلط  التطيرة بشكل فامل وواضح , مما اابحت عا  ة عا تبرير هذه السلط  وبيان احكامزا وآ ا هن

 المشاكل النافئ  عنزا .  

 ,معزنا لملتن م اعلنى  الت ام المرافق العام  إسقاط عقدالتاا  بتوقيع   ا   بالضماناتمدى الت ام الإلأا ة ما  -4

 الضمانات ؟تزا لزذه فالآ ا  المترتب  على متال , وما الضماناتوكذلك حدولأ اعفائزا ما هذه 

ى  ن ا  مسنأل  اعتنناق الن نام القضنائ  المتنتص فن  الرقابن  علن حنوم الدوم المقا ن  والعنراق كيف اختلفت -5

   المتنتص فن , واختلاف موقفزا ايضاً ف  مسأل  منح السلطات اللا م  للقاضن إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

   ؟ غير المشروع إسقاط عقد الت ام المرافق العام موا ز  قرا  

 ت ام المرافنقإسقاط عقد القرا  ف  بعض الدوم المقا ن  والعراق التاا  بقل  وند ة الاحكام القضائي   كذلك -6

 .  ةوبالتال  عدم تبلو  فكرة توقيع هذا الج ا  ما قبل الالأا ضد الملت م الصالأ  ما الالأا ة العام 

 ً  منهجية البحث : ـ ثالثا

بحن  هنذا ال ن  ؛ إذ أ المنزو المتبع ف  هذه الد اس  هو المنزو التحليل  المقنا نفأن  لتحقيق غاي  هذا البح  ,      

المصنننري ويعتمنند علننى تحلينننل ومقا ننن  النصنننوص القانونينن  التااننن  بزننذا الموضنننوع فنن  القنننانون الفرنسنن  

لننت فنن  هننذا العراقنن  مننع التأكينند علننى الن ريننات والمسننائل والافكننا  الفقزينن  التنن  قي مننعالامننا ات  والج ائننري و

  الإلأا ة لمقا ن  ما ا ل توضيح حدولأ السنلطالموضوع , وكذلك ابرا  فاعلي  العمل ف  قضا  هذه الدوم محل ا

تب  علينه اقدي  المترعلى الملت م ف  حال  اخلاله بالالت امات التع إسقاط عقد الت ام المرافق العام ف  توقيع   ا  

 ف  نطاق عقد الت ام المرافق العام  .

 ً  نطاق البحث :  -رابعا

فنق العامن  منا حين  تعريفنه وطبيعتنه القانونين  وخصائصنه يشتمل هذا البح  على لأ اس  عقند التن ام المرا      

إلنى  طرقـمنا حين  التن سلط  الالأا ة ف  توقيع الجن ا  التعاقندي علنى الملتن م معزناوآ ا ه , وايضاً على لأ اس  

 ام المرافنق العامن  منا ـقد التنـ ا  إسنقاط عنـ  واساسزا القانون  , ويعُنى هذا البح  بد اس   ـزوم هذه السلطـمف

وكنذلك بينان , خلام تعريفه هنذا الجن ا  وبينان فنروط توقيعنه وطبيعتنه القانونين  وتميين ه عمنا يشنتبه بنه وآ نا ه 
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توقينع  ن ا  إسنقاط  ضنماناتتصفي  عقد الت ام المرافق العام  عند إسقاطه , كما يعُنى هذا البح  ايضاً بد اسن  

 بالضنماناتالسنابق  علنى توقينع هنذا الجن ا  والمتمثلن   الضنماناتلام لأ اسن  عقد الت ام المرافنق العامن  , منا خن

الرقابن  القضنائي  علنى هنذا ب والضمانات اللاحق  علنى توقنع هنذا الجن ا  المتمثلن الا رائي  وايضاً الموضوعي  , 

 الج ا  .

 ً  هيكلية البحث : ـخامسا

ا تقسنيمه علنى الموا نن  بنيا محتوياتنه , فقند ا تأيننما ا ل تدطي  هذا البح  والإلمام بموضوعه وتحقينق        

اه , وقند قسنمن يوسنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا  التعاقندالاوم لماهي  عقد الت ام المرافنق العامن   :فصوم    لا 

 . ا  التعاقديلسلط  الالأا ة ف  توقيع الج الاوم لمفزوم عقد الت ام المرافق العام  , والثان   :على مبحثيا 

ى قسنمناه علنإذ  ؛لتن نيم القنانون  لجن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , فتصصناه لالفصل الثان  أما        

افنق التن ام المر إسقاط عقند, والثان  ححكام   ا   إسقاط عقد الت ام المرافق العام الاوم لمفزوم   ا   :مبحثيا 

 . العام 

قسنمناه علنى  والنذيتوقيع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  ,  والفصل الثال  , فقد تضما ضمانات       

اللاحق   للضمانات, والثان   إسقاط عقد الت ام المرافق العام السابق  على توقيع   ا   للضماناتوم اح :مبحثيا 

واخينراً تضنما هنذ البحن  خاتمن   . إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن   ا  توقيع على المتمثل  بالرقاب  القضائي  

  هننننننننننننذا البحنننننننننننن  . فنننننننننننن  تناولنننننننننننننا فيزننننننننننننا النتننننننننننننائو والتواننننننننننننيات التنننننننننننن  تواننننننننننننلنا اليزننننننننننننا 
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 الفصـــــل الأول

  وسلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقديماهيـة عقـد التـزام المرافـق العامـة  

لنم يتصنزا  التن عقولأ غير مسنماة : نوعيا ما العقولأ وه   علىن العقولأ الالأا ي  تنقسم أكما هو معروف        

يا زا لشيوعزا بالت  خصزا القانون باسم معيا وتولى تن يموعقولأ مسماة القانون باسم معيا ولم يتولى تن يمزا , 

نح عقند النذي يمُنتلك العقولأ الت  لزا ن نام قنانون  خناص , ومنا ضنمنزا ال, أي , وما يزمنا هو النوع الثان  الناى 

 .ير مرفق عام والذي يسمى بعقد الت ام المرافق العام  بمو به لشتص ما الأا ة واستدلام وتسي

ختيننا  احنند هننذه ن السننلط  الالأا ينن  المتتصنن  تملننك حرينن  اأالا لقنند تعنندلأت اسننالي  الأا ة المرافننق العامنن  ,        

 فنق اولنه المرالاسالي  , فز  سلط  تقديري  تما سنزا الالأا ة حسنبما يتنرا ى لزنا مناسنباً وطبيعن  النشناط النذي ي

لتن ام ا ن اتبناع اسنلوف, كمنا أو ه وفق مقتضيات المصنلح  العامن  وكذلك ظروف استدلاله وتسييره على اكمل 

لنى عقانونين  أو  الأا ين أو   قاب  فني أي  ن تتتلى الدول  عا المرفق العام وعدم مما س أالمرافق العام  لا يعن  

لت اماتنه لالتن ام لاد  ما الرقاب  الذي يضنما تنفينذ حامنل اذلك المرفق , فالإلأا ة المانح  للالت ام تقوم بمبافرة ق

ً تكنون طرفن الجز  الالأا ي  التن , والمنتفعيا على خدمات ذلك المرفق ويكفل حصوم  , العقدأو  بمو   القانون  ا

 خاا   مثل مصلح ي ف  عقد الت ام المرافق العام  تمثل المصلح  العام  بينما الطرف الثان  ف  العقد   الملت م  

د التن ام ن احولوين  تكنون للمصنلح  العامن  , ولمنا كنان الزندف منا ابنرام عقنأفن المصنلحتانفاذا تعا ضت هاتنان 

الزندف ذا هنالمرافق العام  هو لتحقيق المصنلح  العامن  ضنمان سنير المرافنق العامن  بانت نام واطنرالأ , ولتحقينق 

 لاإلت اماتنه ن يتحلنل منا اأيه بمو   عقد الالت ام ولا يمكنا ض  علن ينفذ الالت امات المفروأيج  على الملت م 

لط  وهن  سن, الاعتراف لنلإلأا ة بسنلط  خطينرة وحا منه فن  موا زن  الملتن م إلى  ف  احوام خاا  , وهذا الأى

 توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا .

لعقننولأ الالأا ينن  امننا المبننالأع العامنن  فنن   دّ عننالالأا ينن  بإ الأتزننا المنفننرلأة تُ سننلط  الالأا ة فنن  انزننا  عقولأهننا       

ا من عندّ ن هنذا الحنق يُ أتنى لنو لنم يننص عليزنا العقند , كمنا وخااي  ما التصائص المي ة لزا , وه  تتمتنع بزنا ح

نالك هأن دماً , كما ولا تملك الالأا ة التنا م عنه مق, لا يجو  التنا م عنه بمو   نص ف  العقد ؛ إذ الن ام العام 

ً خلاف بمنا   معزنا ملتن مم تحديد الاساى القانون  لسلط  الالأا ة المانح  للالت ام  فن  توقينع الجن ا ات علنى الحو ا

مرافنق قد التن ام الالتن يم القانون  لعإلى  وعلى هذا الاساى نتطرق.  فيزا   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

لى عم هذا الفصل لذا نقس ؛ومدى تملك الالأا ة المانح  للالت ام سلط  توقيع الج ا ات على الملت م معزا , العام  

 يل  : وكمالتعاقدي لسلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  اعقد الت ام المرافق العام  , والثان   الاوم لمفزوم :مبحثيا 
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 ولالمبحث الأ

 مفهــوم عقــد التــزام المرافــق العامــة 

انن  تن لأالأ وهن  مك, يحتل موضنوع عقند التن ام المرافنق العامن  مكانن  متمين ة فن  لأ اسن  القنانون الالأا ي        

 ن والالأا ة ,ننام هنذا العقند اهتمنام كبينر منا   نام القنانوإذ  ؛حس  اتبناع الن نام السياسن  والاقتصنالأي  تزااهمي

 الاهتمام تبعاً للأفكا  السياسي  والاقتصالأي  الت  يؤمنون بزا .واختلف هذا 

رفنق عنام معنيا فتص معيا بإلأا ة وتشنديل مإلى  ن تعزد الالأا ةأالفكرة العام  لزذا العقد تقوم على اساى       

داً واحن يعُندّ قند لدرض تقديم التدمات للمنتفعيا بزذا المرفنق , وهنذا الع؛ على نفقته وتحت مسؤوليته ولمدة محدلأة 

إلى  تطرقلابد ما ال الالأا ة ف  الأا ة وتسيير لأف  المرفق العام , لذا تستعملزاما الاسالي  والوسائل العديدة الت  

ى ا المبحن  علنوتأسيسناً علنى منا تقندم نقسنم هنذ .عقد الت ام المرافق العام   ومعرف  خصائصه وذاتي  هذا  العقد 

   .والثان  لذاتي  عقد الت ام المرافق العام , المرافق العام  الاوم لمدلوم عقد الت ام :مطلبيا 

 المطلب الأول 

 مدلول عقــد التــزام المرافـــق العامــة 

لإلأا ة  لجنأ اليزنا الدولن التن  قند ت الطنرقما اهنم  يعُدّ عقد الت ام المرافق العام  ما العقولأ المسماة , كما  يعُدّ       

زمن  بندلاً ذلك ما خلام التعاقد مع فتص ما افتاص القنانون التناص ليقنوم بزنذه الم, ووتسيير مرافقزا العام  

لعقند ومعرفن  االتعا يف الت  وضنعت لزنذا إلى  , ولمعرف  معنى عقد الت ام المرافق العام  لابد ما التطرقعنزا 

ق لتن ام المرافنمعنى عقد اإلى  لذا نقسم هذا المطل  ؛والوقوف على التصائص الت  يتمتع بزا , طبيعته القانوني  

  عقد الت ام المرافق العام    الفرع الثان    .خصائص هذا    الفرع الاوم   , والى العام 

 الفرع الأول

 معنى عقد التزام المرافق العامة

والفقزنا  قند  تعدلأت وتنوعت التعا يف الت  وضعت لعقد الت ام المرافق العامن  , فنبعض القنوانيا والقضنا        

ريعي  لتعنا يف التشنلذا سنبيا ف  هذا الفرع ا ,احكامه وآ ا ه ؛طبيعته القانوني  فروطه , رفوا هذا العقد وبينوا ع

بيعتنه طلتن  قيلنت فن  االن ريات والافكا  إلى    ,  م نتطرق والقضائي  والفقزي  لعقد الت ام المرافق العام    اولاً 

 ً  ت  :الآ  , وعلى النحو  القانوني     انيا

 تعريف عقد التزام المرافق العامة : -أولاً 

ان تعريف عقد الت ام المرافق العام  لم نجده ف  التشريعات وحس  , وانما عرفه قضا  بعض الدوم المقا ن      

ف  الكثير ما احكامـه , وايضا نام هـذا العقد اهتمام الكـثير ما الفقزا  ؛ اذ عـرفوه وبنـينوا احكامنه وآ نـا ه . لنذا 

 , وعلى النحو الآت  : سنتطرق الى تعريفه التشريع  والقضائ  والفقز 
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 عقد التزام المرافق العامة :التشريعي لتعريف ال -1

قنوانيا ال ن تتنولىأا لم يمنع ذلنك منالالأا ي  ,  ما قبل القوانيا عقد الت ام المرافق العام لن غياف تعريف إ        

عندلأ منا لنى عمؤكندة  التعنا يف نا ت هنذه إذ  اهنم اننواع العقنولأ المسنماة , بعندهّ احندالمدني  تعريف هنذا العقند , 

 . العناار الرئيسي  المكون  لماهي  وطبيع  عقد الت ام المرافق العام 

بعقولأ تفويض المرفنق   1993يسُمى هذا النوع ما العقولأ بمو   القانون الفرنس  الصالأ  عام , ف  فرنسا       

لعنام وعقند مشناطرة الاسنتدلام , وتتكون هذه العقولأ ما عقد الت ام المرافنق العامن  وعقند امتينا  المرفنق ا ,العام 

,   1 فأنه لنم يكنا فن  وسنع القضنا  والتشنريعات الفرنسني  تعريفنه,  تفويض العقولأرا لحدا   وغموض تعبير  ون

ذا لا يعن  عدم و ولأ لعقند التن ام المرافنق وبالرغم ما عدم و ولأ تعريف تشريع  ف  فرنسا لزذا العقد , ولكا ه

عقند  لاسنتعمامفنتح الابنواف لنلإلأا ة  31/12/1970ان القنانون الفرنسن  الصنالأ  فن  إذ  ؛العام  ف  هذه الدولن  

 .       2 12/5/1974وتبعه ف  ذلك المرسوم الصالأ  ف  , الت ام المرافق العام  ف  مجام المستشفيات العام  

عقنند  ": ليعننرف عقنند التنن ام المرافننق العامنن  بانننه  1948لسننن   131 ننا  قانونزننا المنندن   قننم وفنن  مصننر ,       

الدرض منه الأا ة مرفق ذي اف  اقتصالأي  , ويكون هذا العقد بنيا  زن  الالأا ة المتتصن  بتن نيم المرفنق وبنيا 

 .   3 فرك  يعزد اليزا باستدلام المرفق لفترة معين  ما ال ما "أو  فرلأ

التنن ام المتعاقنند ببنننا  الانشننا ات الضننرو ي  إلننى  نننه  ننا  خالينناً مننا الافننا ةأ,  هننذا التعريننفضننح لنننا مننا يت      

القانون المدن   فضلاً عا .واللا م  للمرفق العام , وبذلك يكون قد خلط بيا هذا العقد وعقد امتيا  المرافق العام 

,  1958لسنن   61والقانون  قم  1947لسن   192 قم ن م المشرع المصري عقد الت ام المرافق العام  بالقانون 

قنانون ؛ إذ ننص   4 المتعلق بإنشا  هيئ  كزربا  مصنر 1996لسن   100وقد تم تعديل هذيا القانونيا بقانون  قم 

" يجنو  مننح الت امنات المرافنق العامن  للمسنتثمريا المصنرييا والا انن  لإنشنا  : علنى  1996لسن   100 قم 

مننح فنأن  فن  1958لسنن   129وايان  محطات توليند كزربنا  لأون التقيند بأحكنام القنانون  قنم والأا ة وتشديل 

 .  5 الامتيا ات المتعلق  باستثما  موا لأ الثروة الطبيعي  والمرافق العام  وتعديل فروط الامتيا  "

افا ة لعقد الت ام أي  ماالمعدم لم يتض1975لسن   58ن القانون المدن  الج ائري  قم أ, نجد  الج ائروف        

لسنن   147-15وكذلك الحام بالنسنب  لقنانون الصنفقات العمومين  وتفويضنات المرفنق العنام  قنم , المرافق العام  

هذه التشريعات والقضا  الج ائرييا قد خلطا بنيا هنذا العقند  ان  إذ  ؛التشريعات الاخرى إلى  , تا كاً الامر2015

" عقند منا عقنولأ القنانون : عرفنه بأننه  1983لسن   17قانون المياه الج ائري  قم  . وعقد امتيا  المرافق العام 

العام تكلف بمو به فتصناً اعتبا يناً قصند ضنمان الأا  التندمات لصنالح العنام , وعلنى هنذا الاسناى لا يمكنا ان 

                                                           
 .201, ص 2005الحقوقي  , الطبع  الاولى , سو يا , لأ. مزند متتا  نوح , الايجاف والقبوم ف  العقد الالأا ي , منشو ات الحلب    (1

,  2003, الطبعن  الاولنى , مصنر ,  للطبع والنشنر والتو ينع , لأا  النزض  العربي   B.O.Tابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام لأ.   (2

 . 32ص

 . المعدم  1948لسن   131ما القانون المدن  المصري  قم   668    المالأة(3

, الطبعن  الاولنى , للطبنع والنشنر والتو ينع ت ام , لأا  النزض  العربي  لوالتطو  الحدي  لعقد الا B.O.T  لأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت (4

 . 76, ص 2002مصر , 

 . 50-49, ص 2013, لأا  الجامع  الجديدة , الطبع  الاولى , مصر ,   B.O.T    لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت(5
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رط ان يكنون الملتن م ن هذا التعريف نجده قند افنتوإ .  1 " لصالح الزيئات والمؤسسات العمومي  إلا يمنح الامتيا 

ً فتص ً معنوي ا ً ن يكون الملت م ايضاً فتصألا ضير ما إذ  ؛وهذا لا مبر  له , فقط  ا ً طبيعي ا ً معنويأو  ا  . ا

القانون المدن  الج ائري ر يالمعدم نجده قد سا 1985لسن   5, قانون المعاملات المدني   قم  الاما اتوف        

وهذا بحسن   أيننا يعند نقصناً تشنريعيا علنى , عقد الت ام المرافق العام  إلى  ما حي  عدم الافا ةبالاتجاه نفسه 

,   المبافنر بشأن الاسنتثما  الا نبن 2018لسن   19الأي  قم ـب  للقانون الاتحـام بالنسـالمشرع تلافيه وكذلك الح

 2008لسنن   6   قم الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظبو

أو  " مستند قانون   بوت  لعلاق  تمت بيا الجزن  الحكومين  والمنو لأ : المعدم عرف بشكل عام العقد الالأا ي بأنه

وفقاً للنصوص الدستو ي  فن  لأولن  , و  2 تو يد موالأ وااناف "أو  تنفيذ اعمامأو  سوا  لتقديم خدمات, المقاوم 

, الاما ات العربي  المتحدة , فنأن الأا ة وتن نيم واسنتدلام المرافنق العامن  لا تندخل فن  اختصناص لأولن  الاتحنالأ 

 .  3 وانما تتضع للقوانيا المحلي  بكل اما ة على حدة

 40قنانون المندن  العراقن   قنم علنى عكنس القنانون المندن  الج ائنري والامنا ات  ,  نا  الفف  العراق , أما      

 899إلى  891ون م احكامه ف  الموالأ  , ما العقولأ المسماة  بعدهّليتناوم عقد الت ام المرافق العام    1951لسن  

" الت ام المرافق العام  عقد الدرض منه الأا ة مرفق ذي اف  اقتصالأي  ويكنون هنذا العقند بنيا : بأنه ه   , وعرف

 .  4 فرك  يعزد اليزا باستدلام المرفق مدة محدلأة ما ال ما بمقتضى قانون "أو  الحكوم  وبيا فرلأ

التن ام  ننه  نا  طبنق الاانل للقنانون المندن  المصنري منا حين  تعريفنه لعقندأما نلح نه علنى هنذا القنانون       

مدن  المشرع اللى إ االت  و زناهنفسزا الانتقالأات بالمرافق العام  , وبالتال  فأن المشرع المدن  العراق  قد وقع 

ً المصري عند تعريفه ل عامن  المرافنق ال ن المشرع العراقن  لنم يتنناوم عقند التن امأ زذا العقد ,كما يتضح الينا ايضا

م يشنير فيزنا حي , فاننه لن 2014لسنن   2غير القانون المدن  , وحتى بالنسب  لتعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي   قنم 

انفتناح  ه , لاسنيمان ذلك برأينا يعد نقصاً تشنريعياً علنى المشنرع العراقن  تلافينإي  , ونوع ما انواع العقولأ الالأا 

طلاقه الحملات واتجاهه نحو تبن  الاقتصالأ الحر وا 2003العراق على العالم خاا ً بعد سقوط الن ام البائد عام 

 . للبنا  واعالأة الاعما 

العام  ف  العراق هنو عقنولأ التنراخيص النفطين  التن  تبرمزنا الدولن  ن ما اهم تطبيقات عقد الت ام المرافق إ      

ولأ ـمعين  ف  العقد , وهذه العقن ولمـدةق محدلأة ـرا ه ضما مناطـا النفط واستتـمع الشركات الا نبي  للتنقي  ع

 0320, وبعنند سننقوط الن ننام البائنند عننام  1972مننا قبننل تننأميم فننركات النننفط فنن  العننراق عننام  منندةقنند عُرفننت فنن  

 العراقينن الننذي انشننأ بمو بننه المفوضنني   2004لسننن   65وانندو  امننر سننلط  الائننتلاف المؤقتنن  المنحلنن   قننم 

وقد اننيط بزنا اختصناص مننح العقنولأ والتنراخيص المتصنل  بتندمات الاتصنالات السنلكي  , للاتصالات والاعلام 

 دة ـعإلى  ام ف  العراقـف النقـخدم  الزات قد تم منح الت اماتـ  العراق , واستنالأاً لزذا فـ  فـواللاسلكي  والب

                                                           
 المعدم . 1983لسن   17  ما قانون المياه الج ائري  قم 21المالأة   (1)

 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 13  الفقرة  1المالأة   (2)

ف  القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , لأا  القلم , اما ة لأب  , بلا سن  للنشر لأ. محمولأ سام   مام الديا , المبالأع الاساسي   (3)

 . 114, ص

 . المعدم 1951لسن   40  ما القانون المدن  العراق  قم 1  الفقرة  891  المالأة  (4
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 . 1 وفرك  اسيا سيل  ياابر ها عقولأ الالت ام المبرم  مع كل ما فرك   فركات ما القطاع التاص 

 عقد التزام المرافق العامة :القضائي لتعريف ال -2

الفرنسن  لنم ينو لأ تعريفناً محندلأاً ن القضنا  أنجند , فموقف القضا  ما تعريف عقد الت ام المرافنق العامن  أما      

لعقنند التنن ام المرافننق العامنن  وانمننا اكتفننى بننذكر معننايير وضننوابط العقنند الالأا ي والتنن  تمينن ه عننا العقننولأ المدنينن  

امثام         تعا يف الفقزا  إلى  ذلك بأن القضا  الفرنس  قد استند   الدكتو  وليد حيد   ابر  , ويبر   التاا 

تن ام لان القضنا  الفرنسن  لنم يعند يقصنر عقند الا, كمنا   لمقصولأ بعقد الت ام المرفق العامديد التحهو يو و ي    

بل اابح وسيل  للإلأا ة المرافق العام  الالأا ي  طالما ان التفويض ف  الالأا ة ؛ على المرافق العام  الاستثما ي  

  الصنالأ   Therond   الفرنس  فن  قضني  ع , فقرا  مجلس الدول ا الأة المشرّ أو  لا يتعا ض مع طبيع  النشاط

تكر  هذا الا تزنالأ فن  قضني  لإلأا ة المرافق العام  الالأا ي  ويشكل اوم تطبيق للالت ام كوسيل   4/3/1910ف  

  Peyrot  2 1963  ف  عام  . 

القضا  المصري لم يلت م الصمت ف  تعريف هذا العقد مثلما فعل القضا  الفرنس  , بل  نا ت الكثينر منا و      

الاحكام القضائي  المصري  متضمن  تعريفاً لزذا العقد , ومنزا المحكم   الالأا ين  العلينا , حين  عرفتنه فن  حكمزنا 

الشنركات أو  س الا عقداً الأا يناً يتعزند احند الافنرالأ" ... ان الت ام المرفق العام لي: بأنه  20/2/1990الصالأ  ف  

احدى وحداتزا الالأا ي  طبقاً للشروط الت  أو  بمقتضاه القيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالي  بتكليف ما الدول 

توضع حلأا  خدم  عام  للجمزو  مقابل التصريح له باستدلام المشروع لمدة محندلأة منا الن ما واسنتيلائه علنى 

 .  3 الا باح فالالت ام عقد الأا ي ذو طبيع  خاا  وموضوعه الأا ة المرفق العام ولا يكون الا لمدة محدلأة... "

 ام ن القضا  المصري نجده قد سا  علنى عكنس القنانون المندن  المصنري , حين   نا  فن  حكمنه ان عقند الالتنإ

ً يشمل مرفق ً عام ا ً ولم يحدلأ مرفق ا ً معين ا  .بذاته  ا

ا       فنن  قضنني  فننرك  المسننافري 9/3/2004 الصننالأ  فنن  11950الدولنن  الج ائننري فنن  حكمننه المننرقم مجلننس       

" ... عقد الأا ي تمُنح بمو به سلط  الامتيا  للمستدل :   سريع  نوف   قد عرف عقد الت ام المرافق العام  بأنه 

 دلأ ومتواال مقابل لأفع اتاوة لكننهـوبزدف محي  بشكل استثنائ  , ـقا  تابع للأملاك الوطنـدلام المؤقت لعـبالاست

ن مجلس الدول  الج ائري نجده قد فعل حسناً حينما فمل الافتاص الطبيعي  إ .  4 مؤقت وقابل للر وع فيه ... "

 ن تكون طرفاً ف  عقد الت ام المراق العام  .أوالمعنوي  ما 

نجنده علنى عكنس القضنا  المصنري فافنق العامن  موقنف القضنا  الامنا ات  منا تعرينف عقند التن ام المرأما       

 القضا  الاما ات  لم يعُرض ن أهو تعريف لزذا العقد , ونبر  ذلك بالقوم أي  لم يرلأ ف  احكامهإذ  ؛والج ائري 

                                                           
 2016العقولأ الالأا ي  , لأا  الحقاني  , الطبع  الاولى , مصر , مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف   (1)

 . 269, ص

 . 13, ص 2009  لأ. وليد حيد   ابر , طرق الأا ة المرافق العام  , منشو ات الحلب  الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان , (2

افا  الينه لأ. محفنوظ علن  تنوات  , فكنرة العقنولأ الالأا ين   , حكم 20/2/1990الصالأ  ف   397  حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم (3

 . 341, ص 11, السن   23بتحديد القانون , بح  منشو  ف  مجل  الجامع  الاسمري  , العدلأ 

 2004, السنن   4, حكم منشو  ف  مجل  مجلس الدول  الج ائري , عدلأ 9/3/2004الصالأ  ف   11950حكم مجلس الدول  الج ائري  قم  (4)

 . 57ص ,
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 عليه لحد الآن قضي  تتص هذا العقد تستو   وضع تعريف له .

, فقند عناار المرفق العام القضا  العراق  لم يوُ لأ ف  احكامه تعريفاً محدلأاً لزذا العقد , وانما اكتفى ببيان و      

  عنندما نصنت علنى20/4/1978ام ف  حكمزا الصنالأ  فن  عناار المرفق العالاتحالأي  اوضحت محكم  التميي  

 ه ويقصند بنه الأا  خندماتـى الأا تنـشرف علنـتنو أ تن مهأو  " ... والمرافق العام  هو مشروع تديره  ز  الالأا ة

 .  1 اً ما المرفق العام هو الحصوم على  بح ... "ـام , وليس المقصولأ اساسـع عـد حا ات ذات نفـسأو 

 عقد التزام المرافق العامة :الفقهي لتعريف ال -3

تسنمي    الدكتو  سليمان محمند الطمناوي    عليهالفقزي  لعقد الت ام المرافق العام  , فقط اطلق  أما التعا يف      

فننرك  , بمقتضنناه وعلننى مسننؤوليته الأا ة أو  " عقنند الأا ي يتننولى الملتنن م , فننرلأاً كننان: ه بانننه عقنند امتيننا  ويعرفنن

مرفق عام اقتصنالأي واسنتدلاله مقابنل  سنوم يتقاضناها منا المنتفعنيا منع خضنوعه للقواعند الاساسني  الضنابط  

  )2 عا الشروط الت  تضمنزا الالأا ة عقد الامتيا  " لسير المرفق العام فضلاً 

فق العامن  وبنيا الدكتو  سليمان محمد الطماوي قد خلط بيا عقد الت ام المرا نأما نلح ه على هذا التعريف       

لتن  اف  التوقيت  ا  خالياً ما اعقد امتيا  المرافق العام  هذا ما ناحي  , وما ناحي  اخرى ان هذا التعريف قد 

 .ما اهم التصائص الت  يتمتع بزا هذا العقد  تعُدّ 

أو  فنرلأ تقنديم خندمات عامن  علنى نفقنتزم , منعأو  العقد الذي يفرض على فنرك : يعرفه بأنه الآخر   بعضزم      

العننام والأا  التنندمات بنندون ضننمان المصننلح  , ويكافننأ الملتنن م عننند اسننتدلام والأا ة المرفننق أو  بنندون لأعننم ومننع

 .  3 أو المستفيديا ما التدمات العام  امستتدميالالعام  ما خلام اعطا  الحق له ف  فرض الرسوم على 

 ون التطنرقلأ, فنرك    أو  نه قد  ك  على اف  الملت م فقنط وحندلأه بأننه   فنرلأأويتضح لنا ما هذا التعريف     

ا  خالياً ذا التعريف  هن ألطرف الاهم ف  عقد الت ام المرافق العام  , كما ا تعُدّ الالأا ة المانح  للالت ام الت  إلى 

 . اف  التوقيت الت  يمتا  بزا هذا العقدإلى  ما الافا ة

لأا ة وبنيا فنتص عقد الأا ي ينتم ابرامنه بنيا الا: ومما تقدم نستطيع تعريف عقد الت ام المرافق العام  بأنه       

مرفق   اللا م  لليمُنح المتعاقد ما خلاله الحق ف  اقام  الاعمام الاولي , ما ال مامعنوي لمدة محدلأة أو  طبيع 

عد لمرفق , وباالعام ما امواله والأا ته واستدلاله على مسؤوليته , مقابل  سوم يستحصلزا ما المنتفعيا بتدمات 

 لت ام .لأا ة المانح  للاالاإلى  انقضا  مدة العقد يلت م المتعاقد بإعالأة المرفق مع انشا اته الاولي 

 ً  الطبيعة القانونية لعقد التزام المرافق العامة : -ثانيا

وسننتطرق لزنذه الن رينات والآ ا   ف  تكييف عقد الت ام المرافق العامن  , الآ ا واختلفت  الن رياتتباينت       

 على النحو الآت  :

                                                           
, حكنم منشنو  فن  النشنرة القضنائي  لقضنا  محكمن   20/4/1978حقوقين  / الصنالأ  فن   /336حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم   (1

 . 153, ص 1978التميي  الاتحالأي  العراقي  , العدلأ الرابع , السن  الرابع  , 

 . 106ص , 2011ا ي  , لأا  الفكر العرب  , الطبع  التامس  , مصر , لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأ  (2

(3) Hasna El Anebri , Concepts de partenariat public prive et de gestion delequee etude comparative 

Recherche public , Revue economic gestion et societe , Nu. 6 , 2016 , P.5 .  



  11                     دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 

 :هو قرار اداري عقد التزام المرافق العامة  -1

عقنند التنن ام المرافنق العامنن  قننرا  الأا ي  عندواإذ  ؛فقند تبنننى الفقنه الالمننان  التقلينندي ن رين  القننرا  الالأا ي       

ن أويكنون الملتن م متينراً فن  قبنوم ذلنك الامنر , فلنه , يصد  بالإ الأة المنفنرلأة لنلإلأا ة بمنا لزنا منا سنلط  امنرة 

حننه يسنمح ؛ وهذا يحقق اعتبا ات المصلح  العام   ,ان يقبل الشروط الت  تم وضعزا ما قبل الالأا ة أو  يرفض

 .   1 وقتأي  موافق  الملت م وف إلى  لزا بتعديل قواعد واحكام الالت ام لأون الحا  

برامنه لأا ي ينتم اابدو نا نرى ان هذه الن ري  قد  علت الت ام المرافق العام  قرا  الأا ي , ف  حيا انه عقد      

 بيا الالأا ة المانح  للالت ام والملت م لفترة محدلأة ما ال ما .

 : عقد التزام المرافق العامة هو عمل قانوني صادر من جانب واحد -2

ن عقنند التن ام المرافننق العامن  هننو عمنل قننانون  انالأ  مننا  انن  واحنند وهننو الالأا ة إ:  مفنالأ هننذه الن رين        

 , ولنيس للملتن م الحرين المانح  للالت ام , وان الملت م لا يستمد حقوقه ما عقد يبرمه مع الالأا ة المانح  للالت ام 

تصند ها الجزن  الالأا ين  بإ الأتزنا  يرفض الو يقن  التن أو  الحق ف  مناقش  بنولأ الالت ام وانما للملت م ان يقبلأو 

 ؛حنزا تقوي مرك  الالأا ة المانح  للالت ام , بينما تضُعف مرك  الملتن م  ؛لقد انُتقدت هذه الن ري  , و  2 المنفرلأة

وقت لتعديل فنروط الالتن ام , وفن  ذات الوقنت تدفنل وبشنكل كبينر أي  ن تتدخل وف أتتُوم للإلأا ة الحق ف  إذ 

يبنذلزا فن   ابرام عقد الالت ام اغفالاً لا يتناس  مع الدو  الذي يقوم بنه والنفقنات والجزنولأ التن  نصي  الملت م ف 

تنكر لأو  الملت م فن  ابنرام عقند التن ام المرافنق العامن  ولأو ه فن    هذه الن ري فأن ذلك , ل  3 سبيل المرفق العام

 . تحديد فروط هذا العقد

 : ذات طبيعة تعاقدية عقد التزام المرافق العامة هو عقد -3

ريا , ـصر ف  اوائل القنرن العشنايضاً ف  مالفرنس  خلام القرن التاسع عشر  و الفقه هذه الن ري  نالأى بزا      

اننه عبنا ة عنا عملين  تعاقدين  بنيا الالأا ة  ام المرافنق العامن  هنو عقند مندن   إذ ن عقد التأ امفالأه الن ري  هوهذ

يده على المام العام واستحصام الرسوم منا المنتفعنيا بتندمات المرفنق العنام ولمندة والملت م تتُيح للملت م وضع 

إلنى  ن هنذه الشنروط تتحنومأقنالوا إذ  ؛ولقد بر  ااحاف هذا الرأي الشروط التن يمين  فن  هنذا العقند  .  4 محدلأة

 حوم طبيعتزا ما تن يمي وبذلك تت, فروط عالأي  بمجرلأ موافق  الملت م على لأفتر الشروط المُعد ما قبل الالأا ة 

القوم بأن هذه العلاق  ه  افتراط إلى  فقد ذهبواالعلاق  بيا الملت م والمستفيد فيما يتص أما  .طبيع  تعاقدي  إلى 

والمستفيـد هنو الدينر النذي , الملت م فـزو المتعزد أما  الالأا ة المانح  للالت ام ه  المُشترط ان  إذ  ؛لمصلح  الدير 

إلننى  تعرضننت هننذه الن رينن , وقنند   5 عقنند التنن ام المرافننق العامنن فنن  لمصننلحته المانحنن  للالتنن ام  ة الالأا تشننـترط

                                                           
  . 383, ص 2005 يد فزم  , الوسيط ف  القانون الالأا ي , لأا  الجامع  الجديدة , الطبع  الاولى , مصر ,  لأ. مصطفى ابو  (1

 . 38والتطو  الحدي  لعقد الالت ام , المصد  السابق , ص B.O.Tلأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت   (2

 .25,  ص2012بيا القضا  والتحكيم , لأا  الجامع  الجديدة , مصر , لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , منا عات عقد امتيا  المرفق العام   (3

 1996لأ. عل  خطا  فطناوي , مبالأع القانون الالأا ي الا لأن  , الكتاف الثنان  , المطبعن  الجامعين  الا لأنين  , الطبعن  الاولنى , الا لأن ,   (4

 . 200ص

, ا بينل  -فيت مصطفى خضر , ابرام عقد الت ام المرفق العام وتنفينذه ,  سنال  ما سنتير , كلين  القنانون والسياسن  ,  امعن  انلاح النديا   (5

 . 30, ص 2009العراق , 
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إلنى  ن هنذا النرأي ينؤلأيأقنالوا  إذ   ؛  ي  وهو يو و لأيجن   انتقالأات فديدة ما قبل فقزا  القانون الالأا ي منزم 

ن أن تقوم بتعديل الشروط التن يمين  التن  تتعلنق بتن نيم والأا ة المرفنق العنام ولا تسنتطيع أن الالأا ة لا تستطيع أ

زو  مستجدات  ديدة الا بموافق  الملت م وهذا غير منطق  ويتنافى منع طبيعن  هنذا العقند ظتدير ما الاسعا  عند 

, ومنا  انن    1 ام للتعنديل والتديينروطبيع  المرافق العام  والمبالأع الضابط  لزا لاسيما مبندأ قابلين  المرفنق العن

لزنذه حن  ؛اخر لا يمكنا تكيينف علاقن  المنتفنع بتندمات المرفنق العنام منع الملتن م بانزنا افنتراط لمصنلح  الدينر 

الن ري  اسس وقواعد وفروط واضح  ف  القانون المدن  ولا تنطبق على علاق  الملتن م منع المنتفعنيا بتندمات 

وهنذا منا يتطلبنه الافنتراط لمصنلح  , ا واختيا  المنتفعيا بذواتزم لانزم كُثر ـوب  تعييما الصعإذ  ؛المرفق العام 

 .  2 الدير ف  تحديد الدير بشتصه وذاته

 : عقد التزام المرافق العامة هو عقد ذات طبيعة مختلطة -4

سنالأت هنذه الن رين  الفقنه , فقند لعقند التن ام المرافنق العامن  تبنى  انن  منا الفقنه ن رين  الطبيعن  المتتلطن        

القننوم بننان عقنند التنن ام المرافننق العامنن  لننه طبيعنن  إلننى  ذهنن إذ  ؛   الفرنسنن  ومصنند ها تقريننر المفننوض   بلننوم

ويكنون , م زر تعاقدي يتمثل ف  العلاقن  بنيا الملتن م والالأا ة المانحن  للالتن ام  :م لأو   ويتكون ما م زريا 

ً تن يمي اً م زروالالت ام هنا عقداً  وبذلك فأن الالت ام هنا , يتمثل ف  العلاق  بيا المرفق العام والمنتفعيا بتدماته  ا

الطبيع  التعاقدي  بيا الالأا ة والملتن م حن  ؛ان هذه الن ري  ايضا  لم تسلم ما النقد , و  3 هو قرا  تن يم  الأا ي

وبنذلك يقتنرن هنذا النرأي منع النرأي , تجعل تعديل المرفق العام امنراً قنابلاً للتفناوض ولابند منا موافقن  الطنرفيا 

  وهذا لا ينسجم مع ما هو قائم فعنلاً , السابق , وما  ان  اخر ان المنتفع وفق هذه الن ري  هو ف  مرك  تن يم  

 .   4 وليس محلاً للتعاقد, المرفق العام وتن يمه وتعديله يبقى ما اختصاص الالأا ة  ن انشا إذ أ

 : عقد التزام المرافق العامة هو عقد ذات طبيعة مركبة -5

ن أفحوى هنذه الن رين  و,   خرون آولأيج  والفقيه فا فاش تو يجان الفقيه   كل ما  هذه الن ري  نالأى بزا      

ذات الآخنر   زابعضنذا العقند ذات طبيعن  تعاقدين  , وبعض فروط هنوعقد الت ام المرافق العام  هو عقد مرك  , 

طبيعن  متتلطن  تعاقدين   اذ عقند التن ام المرافنق العامن  يعندّ  انّ ,   لأيجن    الفقينهما ينرى طبيع  تن يمي  , بحس  

لت ام بالنسب  للملت م يصبح عملاً فرطياً يوافق عليه مقابل وتن يمي  معاً , فما  اوي  الشروط التن يمي  , فأن الا

ل القواعد المن من  والتن  تسنتطيع الالأا ة المانحن  للالتن ام تدييرهنا ظى الأا ة وتسيير المرفق العام ف  السزر عل

فنن  كننل وقننت , ومننا  اوينن  الشننروط التعاقدينن  فأنزننا تضننع الملتنن م فنن  مركنن  قننانون  فتصنن  لا يمكننا لننلإلأا ة 

  ,  5 مساى به  حنه يشمل الم ايا المالي  الت  تحدلأ التوا ن المال  للعقدال

 يتبعتتلط  فزو م, فأن عقد الت ام المرافق العام  ذو طبيـع   فا فان تو يجان   الاستاذ ما يرى حس  بما أ     

                                                           
 . 200لأ. عل  خطا  فطناوي , مبالأع القانون الالأا ي الا لأن  , المصد  السابق , ص (1)

 . 83المبالأع العام  ف  ن ري  المرفق العام , المكتب  الحديث  , لبنان , بلا سن  للنشر , ص -القانون الالأا ي لأ. محمد عل  آم ياسيا ,  (2)

 . 152, ص 2006لأ. مطيع عل  حمولأ  بير , العقد الالأا ي بيا التشريع والقضا  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  (3)

 . 28حمالأه , منا عات عقد امتيا  المرفق العام بيا القضا  والتحكيم , المصد  السابق , صلأ. حمالأه عبد الرا ق  (4)

 . 326لأ. مصطفى ابو  يد فزم  , الوسيط ف  القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)
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وفنروط ,   تن يمين     ونمعروفـ  ف  القنان حنـه يحتـوي علـى فـروط ؛كل ما القانون التاص والقانون العـام 

 .  1 معروف  ف  القانون التاص   تعاقدي   

وفننق بننيا    ؛ إذفننا فاش تو يجننان   وذلننك حنننه خلافنناً للأسننتاذ    ؛لأيجنن     أي الفقيننه إلننى  ونحننا نميننل      

النذي تن م هن  مصنلح  المل: مصلحتيا متعا ضتيا يقوم عليزما عقند التن ام المرافنق العامن  , فالمصنلح  الاولنى 

ابطن   لنذا ينبدن  حماين  هنذه المصنلح  عنا طرينق محنل عقند الالتن ام, تحمل ع   الأا ة وتشديل المرفنق العنام 

  والتنن, لالتن ام هنن  مصنلح  الالأا ة المانحنن  ل: المصننلح  الثانين  و المانحنن  للالتن ام ,تعاقدين  تجمعننه منع الالأا ة 

  فح  للالت ام المانعا طريق السلطات الممنوح  للإلأا ة  والت  ينبد  حمايتزا, تحقيق المنفع  العام  إلى  تزدف

ينن  ذه الن ران عقنند التنن ام المرافننق العامنن  وفننق هنن, وتعننديل فننروط العقنند المتعلقنن  بسننير المرفننق العننام وتن يمننه 

 يحتوي على نوعيا ما الشروط :

ضاه وانما ما سنلط  الالأا ة فن  ولا تستمد قوتزا ما  , فروط تن يمي  : وه  البنولأ الت  يرتبط بزا الملت م  -1

ويمكنا تعنديل هنذه الشنروط بنالإ الأة المنفنرلأة لنلإلأا ة  ,  2 ما السلط  التن يمي  للإلأا ة؛ أي تن يم المرفق العام 

يصننبه مننا اضننرا  نتيجنن  هننذا وضننمان تعننويض الملتنن م عمننا , المانحنن  للالتنن ام مننع مراعنناة المصننلح  العامنن  

 .  3 التعديل

صي  , وتحكنم هنذه الشنروط ـوق والت امات فتـئه عقد الالت ام ما حقـ: وه  المتعلق  بما ينشفروط تعاقدي   -2

 بالتوا ن المال  لعقند الالتن ام  الشروط المتعلق  بكل ما يتصل :قاعدة العقد فريع  المتعاقديا , وما هذه الشروط 

ل منا طرفن  كنوق والت امنات ـروط حقنـهذه الشندلأ ـ, كما تح ا المالي  المقر ة لصالح الملت ممدة الالت ام , الم اي

 .  4 ل هذه الشروط التعاقدي  الا باتفاق ا الأة طرف  العقدـو  تعديـهذا العقد , ولا يج

وعيا مننا نننانننه يحتننوي علننى إذ  ؛هننو عقنند ذو طبيعنن  مركبنن  , ن عقنند التنن ام المرافننق العامنن  أبنندو نا نننرى       

 نحن  للالتن امفما ناحي  الشنروط التعاقدين  فأننه لا يجنو  لنلإلأا ة الما فروط تعاقدي  وفروط تن يمي  ,الشروط  

ط ضنع هنذه الشنرووتتوانمنا لابند منا موافقن  الملتن م معزنا علنى التعنديل ,  ؛الدائزا بإ الأتزا المنفنرلأة أو  تعديلزا

 عنديلزاتللالتن ام  انحن وما ناحي  الشروط التن يمي  فأنه فن  وسنع الالأا ة الملقاعدة   العقد فريع  المتعاقديا   , 

مان تعنويض منع ضن, متنى منا اقتضنت المصنلح  العامن  ذلنك , وبدون موافق  الملت م الدائزا بإ الأتزا المنفرلأة أو 

 الملت م عما يصيبه ما اضرا  نتيج  تعديل هذه الشروط .

 الفرع الثاني

 خصائص عقد التزام المرافق العامة

 ي  العقولأ والتصرفات ـا بقـا التصائص الت  تمي ه عـتع بمجموع  مـيتمت ام المرافق العام  ـن عقد الإ       

                                                           
 . 260, ص 2007 لأ. سعيد السيد عل  , اسس وقواعد القانون الالأا ي , لأا  الفكر العرب  , الطبع  الاولى , مصر , (1)

(2) Georges Vedel , Pierrer Delvolve , Droit administratif , Presses universitaires de France , Partie 2 , France 

, P.57. 

 . 80والتطو  الحدي  لعقد الالت ام , المصد  السابق , ص B.O.Tلأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت  (3)

 . 93, ص 2009القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , منشو ات الحلب  الحقوقي   , الطبع  الاولى , لبنان , لأ. مروان مح  الديا  (4)
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,   ام    انيناً ننه عقند الأا ي   اولاً   , فضنلاً عنا اتصناله بنإلأا ة وتسنيير مرفنق عنأما خنلام , القانوني  الاخرى 

    ابعاً   . وانه محدلأ المدةوالشكلي  الت  يتمتع بزا    الثاً   , 

 إداري :انه عقد  -أولاً 

تعد ن ري  العقد الالأا ي منا الن رينات الحديثن  نسنبياً فن  القنانون الالأا ي بالقيناى النى المواضنيع الاخنرى      

يربط بيا سنلط  الأا ين   عقد الأا ي  فق العامالت ام المرعقد ايعُد ف  فرنسا كالقرا  الالأا ي والضبط الالأا ي , ف

,  طات استثنائي  تفرضزا انفتزا كشنتص منا افنتاص القنانون العنامتسمى بالسلط  المانح  للالت ام وتتمتع بسل

ى وذلنك لاحتوائنه علن؛ ويصُنف عقد التن ام المرافنق العامن  ضنما طائفن  العقنولأ الالأا ين  الافتاص , وبيا احد 

ما حي  و ولأ الشتص العام لأائماً طرف فيه فضلاً عا اتصاله اتصنالاُ مبافنراً  كاف  فروط اعتبا  العقد الأا ي

 .  1 غير مألوف  ف  القانون التاص إلأا ة مرفق عام , واحتوائه على فروط استثنائي ب

لربننع الاوم مننا القننرن فنن  بداينن  الامننر عقنداً منندنياً حتننى ا عُنند  فننأن عقنند التنن ام المرافنق العامنن  , وفن  مصننر       

ً عقداً  عدهّما اقر بالاتجاه الجديد وهو  اومن إالعشريا , و كان حكم محكم  الاسنكند ي  المتتلطن  الصنالأ   الأا يا

 المحكمن  الالأا ين  , كمنا ان  2 , واستقر القضا  المصري بعد ذلك على السير ف  هذا الاتجاه  29/12/1928ف  

... ان التن ام المرفنق العامن   ": الذي  ا  فينه  20/2/1990ف  حكمزا الصالأ  ف   بالاتجاه نفسهالعليا قد سا ت 

 .  3 " اً الأا ياً...فالالت ام عقد الأا ي ذو طبيع  خاا  وموضوعه الأا ة المرفق العام ...ليس الا عقد

الأا ي وذلنك فن  حكمنه  قنم  دـن هذا العقد هنو عقنأري قد اكد على ـمجلس الدول  الج ائكان ,  الج ائروف        

ن أ... حين   ": ف  قضي  فرك  نقل المسافريا   سريع  نوف   الذي  ا  فيه  9/3/2004الصالأ  ف   11950

 .  4 عقد الامتيا  التابع حملاك الدول  هو عقد الأا ي ... "

ن إ...  ": بنأن  7/4/1976الصنالأ  فن   3, قضت المحكم  الاتحالأي  العليا ف  حكمزا المرقم  الاما اتوف        

بنل فن  موضنوع العقند , المعيا  الممي  لزذه العقولأ عما عداها ما عقولأ القانون التاص لنيس فن  انف  المتعاقند 

بأسنلوف القننانون العننام , بننأن  وان ت زنر الالأا ة نيتزننا فنن  الاخنذ فنن  فننأنه, مرفننق عننام  بنإلأا ةه بننأن يتصننل ـنفسن

منا خنـلام هنـذا الحكنم ينـتضح لنـنا بنأن  .  5 نطاق القانون التاص ... " يتضما فروطاً استثنائي  غير مألوف  ف 

حنه يتصل بإلأا ة تسنيير مرفنق ؛ عقد التـ ام المـرافق العـام  ف  لأولـ  الامـا ات العربي  المتحدة هو عقد الأا ي 

 عام ويتضما فروطاً استثنائي  غير مألوف  ف  عقولأ القانون التاص .

 اكتفى القضا  العراق  ف  بيان الاسس إذ  ؛يو د تعريف قضائ  لعقد الت ام الرفق العام  فلا, ف  العراق أما       

                                                           
   لأ. نسيد  فيصل , عقد الامتيا  ف  المرافق العمومي  المحلي  , بح  منشو  ف  مجل  العلوم الانسناني   امعن  محمند خيضنر بسنكرة , العندلأ(1

 . 226-225, ص 2013,  30/31

 . 108-107لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص  (2

, حكم افنا  الينه لأ. حمنالأه عبند النرا ق حمنالأه , منا عنات عقند  20/2/1990الصالأ  ف   397حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم   (3

 .  21  السابق , صامتيا  المرفق العام بيا القضا  والتحكيم , المصد

 2004, السن   4, حكم منشو  ف  مجل  مجلس الدول  الج ائري , العدلأ 9/3/2004الصالأ  ف   11950حكم مجلس الدول  الج ائري  قم  (4)

  . 57, ص

القنانون إلنى  , حكم افنا  الينه علينوة مصنطفى فنتح البناف , المندخل 7/4/1976الصالأ  ف   3حكم المحكم  الاتحالأي  العليا الاما اتي   قم  (5)

 . 90, ص 2013الالأا ي , لأا  القضا  , اما ة ابو ظب  , الطبع  الثاني  , 
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, اعتمندت  27/4/1967المعتمدة ف  تميي  العقولأ الالأا ي  عا غيرهنا , ففن  قنرا  لمحكمن  التميين  الصنالأ  فن  

, وف  حكنم اخنر لزنا انالأ  فن  عنام   1 المحكم  على معيا  المرفق العام كأساى لتميي  العقد الالأا ي عا غيره

الذي  ا  فيه " ... ان العقد الذي تعقده الالأا ة مع المقاوم ما ا ل انشا  مرفق عنام وتجنري علنى  25/7/1967

 .   2 اسلوف القانون العام ... هو عقد الأا ي يتمي  عا العقولأ المدني  بما يستزدفه ما تحقيق مصالح كبرى ... "

سنتزدف تنأميا حننه عقند ي؛ ولا خلاف فن  ذلنك , عقد الت ام المرافق العام  هو عقد الأا ي  نأوبدو نا نرى       

 ويشكل نموذ اً للعقولأ الالأا ي  المسماة ., ويتضع لن ام قانون  خاص , تشديل والأا ة مرفق عام 

 ً  انه يتضمن إدارة مرفق عام : -ثانيا

ن موضنوع أوهنذا يعنن   ,معننوي الأا ة مرفنق عنام أو  طبيعن فتص إلى  ف  عقد الت ام المرفق العام يعزد      

عقد الالت ام هو نشاط مرفق عام , والقضا  الالأا ي ترلألأ كثيراً ف  اعطا  اف  المرفق بالنسب  لبعض الانشنط  

اخنذ النشناط موضنوع العقند انف  إذا  المسنرح , لنذلك لا نكنون بصندلأ هنذا العقند الاأو  كتلك التن  تتعلنق بالسنينما

لأون ما ويناط به استثما ه , فق العام ويتولى الملت م ف  عقد الت ام مرافق العام  الأا ة وتسيير المرفق العام المر

ت م للمرفنق العنام لا ـن الأا ة الملنإ  , وـكل  ن  اً منا التن نيم الالأا ي للدولنـيشن, أو ف  الالأا ي  ـن يكون له الصأ

 .   3 تؤكد ذلك  املتالاه واستثما ه , كما ان طبيع  وفروط عقد وانما تعن  تشديل ؛تعن  امتلاكه للمرفق العام 

ف  الا اب   قوانيا الدوم المقا ن  والعراق تنوع المرافق العام  الت  يتتص بزا عقد الالت ام , فقد اختلفأما       

عقند الالتن ام فن   لاسنتعمامفنتح الابنواف لنلإلأا ة  31/12/1970مثلاً القانون الفرنسن  الصنالأ  فن  فعلى ذلك , 

المرافق العام  الاقتصالأي  وكذلك الالأا ي  ف  مجنام المستشنفيات العامن   نم تبعنه فن  ذلنك المرسنوم الصنالأ  فن  

12/5/1974 4  .  

فق العام عقد " الت ام المر : على 668وف  مصر , على عكس فرنسا , فأن قانونزا المدن  قد نص ف  مالأته       

ي قند ع المصنرن المشنرّ أما خلام هنذا الننص يتضنح لننا .  " عام ذي اف  اقتصالأي ...الدرض منه الأا ة مرفق 

 .لأون غيرهاحصر عقد الالت ام بالمرافق الاقتصالأي  فقط 

المتعلقن  بامتيننا   1994لسنن   3094/842لتعليمن  الو ا ينن   قنم أن ا, علنى عكننس مصنر , فن الج ائنروفن        

  نا  فيزناإذ  ؛المرافق العمومي  وتأ يرها لم تقصر عقد الت ام المرافق العام  على نوع محدلأ ما المرافق العام  

دة معينن  فرك  خاا  بإلأا ة مرفق عام واستدلاله له لمنأو  " عقد تكلف بمقتضاه الجز  الالأا ي  المتتص  فرلأاً  :

 رت عدة ـذك, قد امتيا  المرافق العام  ـذه التعليم  الو ا ي  حينما عرضت مضمون عـن هإما ال ما ..." , و

                                                           
, حكنم منشنو  فن  مجلن  القنانون المقنا ن العراقين  , 27/4/1967صنالأ  فن  حقوقي  /  ال /211حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (1)

 . 183, ص 1العدلأ

,  2, حكنم منشنو  فن  مجلن  القضنا  العراقين  , العندلأ25/7/1967حقوقي  / الصنالأ  فن   /645حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم   (2

 . 50,  ص 21السن  

  ف  تطوير العلاق  بيا الالأا ة المحلي  والقطناع التناص , بحن  منشنو  فن  مجلن  الد اسنات والبحنو  عما  بوضياف , لأو  عقد الامتيا  (3

 . 177, ص 2010,  25البرلماني  , العدلأ 

 . 32المصد  السابق , ص,  B.O.Tعقد امتيا  المرفق العام   لأ. ابراهيم الشزاوي , (4
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 .  1 را  , الطرقات والشبكات المتتلف ـات التضـ  , المساحـالح الجنائ يـالمص,   مثل ـالأا ي تعدّ ق ـمراف

بشننأن الاسننتثما   2018لسننن   19, علننى عكننس فرنسننا والج ائننر , فالقننانون الاتحننالأي  قننم  الامننا اتوفنن       

" يجو  الاستثما  الا نب  المبافر وفقاً ححكام هذا المرسوم بقانون ف   ميع : نه أالا نب  المبافر قد نص على 

 ما بعض احكنام قنانون الشنركات القطاعات والانشط  الاقتصالأي  بالدول  وفقاً لما يقر ه مجلس الو  ا  استثنا ً 

الاسنتثما ات  حصنرتأن لأولن  الامنا ات العربين  المتحندة قند  لننايتضح . و  2 " والقوانيا الاتحالأي  ف  الدول  ...

 الا نبي  وبالتال  عقد الالت ام بالمرافق الاقتصالأي  فقط لأون غيرها ما المرافق العام  .

  :الت  نصنت علنى 891والج ائر , فأن القانون المدن  العراق  ف  المالأة على عكس فرنسا , ف  العراق أما       

كمنا ان قنانون الاسنتثما   قنم " .  " الت ام المرافق العام  عقد الدرض منه الأا ة مرفق عام ذي اف  اقتصالأي ...

 انننه "المعنندم قنند حصننر ايضنناً الاسننتثما  بننالمرافق الاقتصننالأي  لأون غيرهننا , حينن  نننص علننى  2006لسننن   13

 .  3 النشاط الاقتصالأي المشموم بأحكام هذا القانون " المشروع :

ي , والتن  تكنون ان المرافق العام  الت  تكون محنل عقند الالتن ام تتسنم عنالأةً بالطنابع الاقتصنالأ بدو نا نرى      

 زـد صو  ان تعتكننا خدماتزا ن ير  سـم الامـر الذي يشجـع الافرالأ والشركات على الأا تزا واستـدلالزا , ولا يم

لنربح دف تحقينق االالأا ة المانح  للالت ام الى ملت م معيا مزم  الأا ة مرفق عام الأا ي حن هذه المرافق لا تسنتز

تنن ام النذي هننو المعيننا  المحننرك للقطناع التنناص , لكننا هنالننك منا يننرى انننه مننا الممكنا ان يكننون محننل عقنند الال

 وغيرها . المرافق الالأا ي  مثل الطرق والمستشفيات

 ً   انه عقد شكلي : -ثالثا

ن الالأا ة تسنتطيع التحلنل منا الشنكل الكتناب  أأي  الاال ف  العقولأ الالأا ي  هو اخضاعزا لقاعندة الحرين  ,      

منا الصنع   نداً إذ  ؛للعقولأ الالأا ي  , ولكا اتباع الشكلي  تفرضزا الطبيعن  الذاتين  لعقنولأ التن ام المرافنق العامن  

لقند , و  4 بدون و يق  كتابي  تحدلأ حقوق والت امات الملت م وكيفي  تصنفي  ذلنك العقند عنند انزنا ه العقدهذا تصو  

هنالنك حن  ؛تو يقزا إلى  ن عقولأ الت ام المرافق العام  ه  عقولأ فكلي  تحتا أاستقر فقزا  القانون الالأا ي على 

و و يق  مكتوب  , وبالن ر حهمي  وخصواي  هذا ن لأفتر الشروط هأحقوق والت امات على عاتق الطرفيا , كما 

فنكليات إلنى  حننه يحتنا ؛ العقد فالكتاب  فرط  وهري فيه لد    اننه لا يمكنا تصنو  عقند التن ام غينر مكتنوف 

ن عقند التن ام المرافنق إ   اماننديا بنوفير  ينرى , و  5 منزا موافق  السلط  الالأا ين  المانحن  فن  الابنرام, لإبرامه 

منا قبنل , أو بصيد  العقولأ النموذ ي  التن  يكنون منصنوص عليزنا مسنبقاً فن  القنانون أما  هو عقد مكتوفالعام  

ي  ـبصنيد  تفاوضنزا أو يرفضنزا , أو ـن يقبلنألملت م التفاوض بزذه العقنولأ فلنه الالأا ة المانح  للالت ام ولا يمكا ل

                                                           
بد ة ها ر , عقند الامتينا  فن  الأا ة المرفنق العنام , بحن  منشنو  فن  موقنع الجامعن  الاخنوة منتنو ي , كلين  الحقنوق , الج ائنر ,  بولأياف (1)

 . 11, ص 2014

 بشأن الاستثما  الا نب  المبافر . 2018لسن   19  ما القانون الاما ات  الاتحالأي  قم 1  الفقرة  7المالأة   (2)

 المعدم . 2006لسن   13 سابعاً  ما قانون الاستثما  العراق   قم    الفقرة1المالأة   (3)

  وا رها على الن ام القانون  للمرفق العام واعمام موظفيه , مجلس النشر  الحكوم  الالكتروني    لأ. لأاولأ عبد الرا ق البا  , الالأا ة العام   (4

 . 184, ص 2004العلم  الجامع  , الطبع  الاولى , الكويت , 

 . 207لأ. عل  خطا  فطناوي , مبالأع القانون الالأا ي الا لأن  , المصد  السابق , ص  (5
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التفناوض حنوم اانلاح وتعنديل محتنوى العقند بعند   ـت م النذي لنه حرينـح  للالتن ام وبنيا الملنـا الالأا ة الماننـبي

   .1 موافق  الالأا ة المانح  للالت ام

فرضنه طبيعن  هنذا وهنذا منا ت, ن الشكلي  ف  عقولأ الت ام المرافق العام  امراً ضرو ياً ومزمناً أنرى  بدو نا      

الكتابن  فى الدينر , وحتن لت ام والملتن مالمانح  للاالعقد , لما يتضمنه ما حقوق والت امات متبالأل   ما بيا الالأا ة 

كمنا لنيس  ضرو ي  ف  عملين  ا بنات الحقنوق والالت امنات التن  يتمتنع بزنا اطنراف عقند التن ام المرافنق العامن  .

عليمنات أو  م  أو التهنالك ما يمنع ما ان يكون عقد الت ام المرافق العام  بصيد  مُعدة مسبقاً ف  القوانيا أو الان

   الالأا ي  المتتص  .ما قبل الجز

 ً  انه عقد محدد المدة : -رابعا

المرفنق العنام   ال مني  الت  يتم منحزنا للملتن م لتسنيير والأا ة المدةيقُصد بالمدة ف  عقد الت ام المرافق العام        

ن تكنون هنذه المندة أوانمنا يجن   ؛ن ينعقد هذا العقند لبضنع  فنزو  أإذ لا يتصو   ؛اً طويل  نسبياً بوهذه المدة غال

واسنتدلاله , والأا تنه , كافي  بان يقنوم الملتن م باسنتزلاك منا نفقنه فن  سنبيل انشنا  البننا ات الاولين  للمرفنق العنام 

, ويلت م الملت م ف  عقد الت ام المرفق العام لمدة محدلأة , فزنو لنيس عقند ابندي ولنيس   2 وتحقيق فائض ما الربح

ن المندة هن  منا اهنم العناانر الممين ة إطريق  لتسنيير هنذا المرفنق , وا هو مجرلأ تنا لاً عا المرفق العام , وانم

لزذا العقد وغالباً ما تتسم هذه المدة بالطوم نسبياً ن راً لطبيع  هذا العقند ومنا يترتن  علينه منا انفناق مبنال  كبينرة 

بالحصنوم علنى  لسنماح للملتنـ ملتسيير والأا ة المشروع , ويج  ان تكون كافيـ  لتدطي  نفـقات المرفنق العنـام وا

كنون هنذا العقند محندلأ  منا - هونحنا معن -   الدكتو  محمد الشافع  ابنو  اى  يرى , و  3 قد  كاف  ما الا باح 

ن هذا العقد يقوم اساساً على تسيير والأا ة وتشديل المرفق العام ويستزدف تحقيق مصالح عامن  , ومنا أالمدة هو 

 .  4 ن يكون محدلأ المدة أه لا يكون ما المناس  تأبيده أو  م فأن

وانمنا يفتنرض تحديند وتعينيا  ؛ف  فرنسا , لا يقوم القانون على تحديد المندة فن  عقند التن ام المرافنق العامن        

سوى ان لا  فروط للمدة ف  عقد الت ام المرافق العام أي  المدة ف  هذا العقد و كما ان القانون الفرنس  لا يشترط

 .  5   سنوات5ن تمنح بعض انواع الامتيا  لمدة  أتتجاو  المدة المعتالأة لاستزلاك المنشآت , ويمكا 

نصنت المنالأة الاولنى مننه إذ  ؛ لا يا عاماً مدة الالت ام  1947لعام  129 قم وف  مصر , القانون المصري       

ت يد عا  لا يا سن  " , وقبل ادو  هذا القانون كاننت مندة " لا يجو  منح الت امات المرافق العام  لمدة : على 

كاننت مندة الامتينا  فينه إذ  ؛قرن ما ال ما , كما هو الحام ف  امتينا  قنناة السنويس إلى  الالت ام ف  مصر تصل

 .  6   سن 99 

                                                           
(1) Amandine Bouvier , Regards surle contrat franchise , These pour le doctorat , Universite montpellier 

France , 2015 , P.50-51 .  

 .37ص , المصد  السابق , امتيا  المرفق العام بيا القضا  والتحكيممنا عات عقد  عبد الرا ق حمالأه , ه  لأ. حمالأ(2

 . 38, ص 2007لأ. ما د  اغ  الحلو , العقولأ الالأا ي  , لأا  الجامعي  للطباع  والنشر , الطبع  الاولى , لبنان ,   (3

 . 236ص لا سن  للنشر ,بلا اسم للنافر , بلا مكان للنشر , ب   لأ. محمد الشافع  ابو  اى , القانون الالأا ي ,(4

 . 26, ص 2000تفويض المرفق العام , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , الطبع  الاولى , مصر ,  لأ. محمد عبد اللطيف , (5)

 . 263المصد  السابق , اسس وقواعد القانون الالأا ي ,   لأ. سعيد السيد عل  , (6
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بشنأن امتينا  المرافنق العامن  وتأ يرهنا قند  1994لسنن   3094/842, التعليمن  الو ا ين   قنم  الج ائرف  و      

  منا امتينا  اسنتدلام 2حنيا المنالأة   علنى  سنن  , 50 إلنى   30  حدلأت مدة عقد امتيا  المرافنق العامن  منا بنيا

لمدة عشر سننوات ابتنداً  منا " يمنح الامتيا  : خدمات النقل الجوي الممنوح لشرك  التليف  للطيران نصت على 

ف  هذه العقولأ ف  الج ائر تتتلف بحس   ة, وعليه فأن المد تا يخ نشر المرسوم المصالأق ف  الجريدة الرسمي  "

 . 1 قد وظروف انشائهطبيع  المرفق العام محل الع

إلننى العقنند ذاتننه ,  الامننرتا كنن ً هننذا , منندة العقننولأ الالأا ينن  إلننى  رن تشننريعاتزا لننم تشننأ, نجنند  الامننا اتوفنن         

ننه ينتم تحرينر العقند أد نص على ـق,  1997لسن   6م ـ   قـن قانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأبأوالدليل 

والتنا يخ المقنر  للتسنليم ومكنان سيما مدة التنفيذ وموعند بندئزا لا  ميعزا ما قبل الدائرة , متضمناً ا كان الاتفاق

  .  2 التسليم

ن ذلنك أالا , عقد الت ام المرافق العام   اقصى لمدة اً حدلأ حديلم  ان القانون المدن ف  العراق , فتا ةً نجد  أما      

ن يكنون لمندة محندلأة منا الن ما بمقتضنى أن هنذا العقند يجن  أعلنى  هذا القنانوننص  فقد , لا يعن  انه عقد مؤبد

  ا  ؛ اذ ى لمدة هذا العقدصى حد اقلع نص 2006لسن   13ان قانون الاستثما   قم وتا ةً اخرى نجد  .  3 قانون

 .  4 ليحدلأ المشا يع الاستثما ي  بمدة لا ت يد عا خمسيا سن 

تحديند هنذه  ن يتُنركأمحندلأ المندة , ونفضنل , أي ن عقد الت ام المرافنق العامن  هنو عقند مؤقنت أبدو نا نرى       

بنال  وحجنم الم, ا وننوع التدمن  التن  يقندمز, العام محل العقد  المدة للإلأا ة المانح  للالت ام بحس  طبيع  المرفق

صنى لمندة هنذا ن تقتصر القوانيا فقط على وضع حد اقأسبيل الأا ته وتسييره , كما نفضل الت  ينفقزا الملت م ف  

 بحي  لا يجو  للإلأا ة المانح  للالت ام تجاو ها .   ؛ العقد 

 المطلب الثاني 

 التـــزام المـــرافق العـــامةذاتيـــة عقـــد 

ص وبنيا فنت لالتن ام لالمانح   يتم ابرامه بيا الالأا ة الأا ي هو عقد, بعد ان بينا عقد الت ام المرافق العام        

ً معنوي , كما يعط  هذا العقد حقوقأو  طبيع  به منع عقنولأ التشناإلنى  والت امات لكل ما طرفيه , وهذا قند ينؤلأي ا

لبحن  عنا ا, وما  ان  اخر يجد  بنا  بالرغم ما اختلافه معزا ف  عدة مواضع تعاقد الالأا يواسالي  اخرى لل

لمانحنن  امننا  اوينن  حقننوق والت امننات كننل مننا الالأا ة  الاحكننامالمزمنن  لزننذا العقنند , وسننوف نن ننر لزننذه  الاحكننام

ه بنه , من  عمنا يشنتبالمرافنق العا الاوم لتميي  عقند التن ام :للالت ام والملت م , لذا قسمنا هذا المطل  على فرعيا 

 عقد الت ام المرافق العام  .  ححكاموالثان  

                                                           
 . 14ف  الأا ة المرافق العام  , المصد  السابق , ص بولأياف بد ة ها ر , عقد الامتيا  (1)

 . 1997لسن   6  ما قانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب   قم 35المالأة   (2)

 .المعدم  1951لسن   40  ما القانون المدن  العراق   قم 891  المالأة  (3

 المعدم . 2006لسن   13 قم   الفقرة   الثاً  ما قانون الاستثما  العراق  10  المالأة  (4
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 الفرع الأول

 تمييز عقد التزام المرافق العامة عما يشتبه به

وان ,  من  عقند التن ام المرافنق العامنا فنروط وا نا   لي  والعقنولأ التن  تحتنوي علنى بعنض  هنالك ما الاسا      

لعقد وبنيا  بيا هذا اوالاختلاف , رى ما الضرو ة ابرا  نقاط الشبه ـاخرى , لذلك نكانت تتمي  عنه ف  مواضع 

 الترخيص الالأا ي وعقد البوت . :, وما اهمزا  بعض الاسالي  والعقولأ

 تمييز عقد التزام المرافق العامة عن الترخيص الاداري : -أولاً 

الالأا ة بإ الأتزننا المنفننرلأة وبمو بننه تننرخص  ا" عمننل الأا ي يصنند  عنن: يعُننرف التننرخيص الالأا ي بأنننه       

الالأا ة لشننتص بننأن يسننتعمل علننى و ننه الاختصنناص  نن  اً مننا المننام العننام المتصننص فنن  الااننل لاسننتعمام 

ان التنرخيص عنالأةً ينتم بإحندى , و  1 المنام " الجمزو  , وبذلك يكون هذا الاختصاص استعمالاً غينر عنالأي لزنذا

  فنن  الا ض , ـلا يسننتدع  و ننولأ اساسننات  ابتنن, وان يكننون اسننتعمالاً سننطحياً للمننام العننام أمننا  فزننو الوسننيلتيا ,

ذه الحال  برخص  الوقوف , مثل الترخيص للسيا ات بالوقوف ف  اماكا معين  ما الطريق العام , ـى ف  هـويسم

وهننو مننا يسننمى , عننام اقامننـ  منشننـئات علننى المننـام ال, أي وقنند يكننون التننرخيص اسننتعمالاً لننه اسننـاسات ا ضنني  

 .  2 تراخيص انشا  محط  البن يا برخصـ  الطريق  مثل

ان كليزمنا ينرلأان علنى اسنتدلام إذ  ؛ عندة يتشابه عقد الت ام المرافق العام  منع التنرخيص الالأا ي فن  امنو      

العامن  والتنرخيص ان كليزما يكونان لمدة محدلأة منا الن ما وان كنلاً منا عقند التن ام المرافنق والمرافق العام  , 

ان التن ام إذ  ؛بالرغم ما هذا التشابه الا ان هنالنك فروقنات كثينرة بينزمنا , و  3 الالأا ي تكون الالأا ة طرفاً فيزما

يكنون عبنا ة عنا قنرا  الأا ي يصند  منا الالأا ي بينمنا التنرخيص  , المرافق العام  هنو عبنا ة عنا عقند الأا ي

 منين  طويلنن  نسننبياً , فن  حننيا ان التننرخيص  لمنندةافننق العامنن  ينتم منحننه  انن  الإلأا ة , كمننا ان عقنند التن ام المر

, وف  التراخيص الالأا ي  تستطيع الالأا ة المانحن  للتنرخيص الدائنه   مني  اقل لمدةالالأا ي يتم منحه ف  الدال  

ان ينندع  بو ننولأ حننق مكتسنن  لننه علننى المننام أو  وقننت تشننا  لأون ان يعتننرض علننى ذلننك المننرخص لننهأي  فنن 

 ان, وعلنى النرغم منا   4 المرخص , ف  حيا ان عقولأ الت ام المرافق العامن  تتضنما الاسنالي  اللا من  حنزائزنا

منننح إلننى  التننرخيص الالأا ي وعقنند التنن ام المرافننق العامنن  تمنحزمننا الالأا ة بمقابننل مننال  , الا ان لجننو  الالأا ة

ما هنذا  المقابل المال  الذي تحصل عليه وبذلك فأن الترخيص يعد م زراً ما م اهر استدلالزا حموالزا العام  ,

الذي يكون عبا ة عا مقابل مال  تتقاضاه الالأا ة ما فتص معيا نضير منحنه تنرخيص الترخيص يعتبر ا راً 

ً ؛ , بينما المقابل المال  ف  عقد الت ام المرافق العام  لا يعُد ا راً الأا ي  النذي هنو عبنا ة عنا  وانمنا يسنمى  سنما

ً , و  5 مال  مدفوع ما فتص معيا الى الالأا ة ن ير خدم  معين مقابل  فن  ان الالأا ة تسنتطيع ان  يتتلفان ايضا

                                                           
, السنن  العافنرة ,  2, المجلند 25أ. انسام عل  عبد الله , الن ام القنانون  للأمنوام العامن  , بحن  منشنو  فن  مجلن  الرافنديا للحقنوق , العندلأ (1)

 . 330, ص 2005

 .32-31, ص 2004الاولى , الج ائر , لأ. محمد الصدير بعل  , القانون الالأا ي , لأا  العلوم للنشر والتو يع , الطبع   (2)

 . 330أ . انسام عل  عبد الله , الن ام القانون للأموام العام  , المصد  السابق , ص (3)

 . 282, ص 2009لأ. سعالأ الشرقاوي , القانون الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , الطبع  الاولى , مصر ,  (4)

 . 22الرا ق حمالأه , منا عات عقد امتيا  المرفق العام بيا القضا  والتحكيم , المصد  السابق , صلأ. حمالأه عبد  (5)
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خالف المرخص لنه فنروط أو إذا  وقت بعد اادا ه لمقتضيات المصلح  العام أي  تسحبه ف أو  تلد  الترخيص

ا يلحقنه منا ضنر   نرا  حغراض الضبط الالأا ي , ولنيس للمنرخص لنه الحنق فن  التعنويض عمنأو  الترخيص

قامننت إذا  الدنا  الالأا ة للتنرخيص , بينمنا فن  عقند التن ام المرافنق العامنن  يسنتحق الملتن م التعنويض فن  حالن  منا

ان . و  1 الالأا ة المانحننن  للالتننن ام باسنننترلأالأ المرفنننق العنننام لمقتضنننيات المصنننلح  العامننن  قبنننل نزايننن  مننندة العقننند

  فيزننا التعاقنند بأسننلوف الالتنن ام , كمننا وقنند يشننترط القننانون فنن  بعننض التننراخيص قنند يننتم منحزننا فنن  حننالات يتعننذ

 .  2 محدلأة قبل منح الالت ام لمدةالحالات منح التراخيص الالأا ي  

 يعنندانا بنندو نا نننرى ان كننل مننا عقنند التنن ام المرافننق العامنن  والتننرخيص الالأا ي يتشننابزان فنن  ان كلاهمنن      

ما , دلأة ما الن لاهما يتم منحزما ما قبل السلط  الالأا ي  ويكونان لمدة محاستعمام خاص للمام العام , كما ان ك

ً الأا ي اً عقد يعدّ بينزما يكما ف  ان الت ام المرافق العام   الفرقالا ان  ً ناتج ا ينما التنرخيص ة طرفيه , بباتفاق ا الأ ا

ً الأا ي اً قرا  الالأا ي يعدّ   يصد  بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة . ا

 ً  ( : B.O.Tتمييز عقد التزام المرافق العامة عن عقد البوت )  -ثانيا

عقولأ البوت يقُصد بزا ان تسُنلم الدولن  للقطناع التناص قطعن  منا الا ض لبننا  مرفنق عنام علنى نفقتنه وفقناً       

الحنق فن  , وللمستثمر لنه كاف  لمواافات محدلأة بيا الدول  والمستثمر , ويتحمل المستثمر اعبا  البنا  والتشديل 

الحصوم على ايرالأات تشديل المرفق العام لمدة محدلأة ما ال ما يتم الاتفاق عليزا ف  هنذا العقند , وتتتلنف هنذه 

وت ـصطلح البنـومن . الدول  بعد انتزا  مندة العقندإلى  المدة ما مشروع لآخر , على ان يتم تسليم المشروع بكامله

ينرى , و  Transfer  3  قل ملكين ـون  Operateيل ـ, تشد Build نا ـ  ب ,  ـات انكلي يـو اختصا  لثلا  كلمـه

ينذه  هنذا إذ  ؛غالبي  الفقزا  ان ن ام عقولأ البوت ما هو الا ن ام الت ام المرافق العام  القديم تحت مسنمى  ديند 

اسنلوف  انه على الرغم ما و ولأ اختلاف واضح بيا هذيا العقديا , على اعتبا  ان عقند الالتن ام هنوإلى  الرأي

لإلأا ة المرافق العام  بينما عقد البوت هو وسيل  للتمويل , كما ان المرفق العام يبقى مملوك للدول  ف  عقد الت ام 

ً المرافق العام  بينما ف  عقد البوت يكون المشروع مملوك للمستثمر , الا ان عقولأ البوت ه  ف  حقيقتزا انو ة  ا

 .  4 متطو ة لعقد الت ام المرافق العام 

ان كلاً ما العقديا تكون الدول   :يتشابه عقد الت ام المرافق العام  مع عقد البوت ف  كثير ما الامو  اهمزا       

كمنا , والمصنلح  التاان  منا ناحين  اخنرى , تحقيق المصنلح  العامن  منا ناحين  إلى  ناويزدف العقد, طرفاً فيه 

تتفننق هاتننان  و,  ملتنن م مننا المنتفعننيا بتنندمات المرفننق العنناميننرتبط العقنندان بالمقابننل المننال  الننذي يحصننل عليننه ال

ان عقد الت ام المرافق العام  كعقنولأ البنوت يمتنا  بطنوم المندة المحندلأة لنه فن  إذ  ؛الطائفتان ما العقولأ ف  المدة 

كمنا  فن  سنبيل انشنا  والأا ة وانيان  المرفنق العنام ,, العقد لك  يتمكا المستثمر ما تعويض ما تكبده ما نفقات 

خنر آم وتشديله إلنى فنتص يتوافق عقد الت ام المرافق العام  مع عقد البوت ف  موضوع اسنالأ الأا ة المرفق العا

                                                           
 . 331-330أ. انسام عل  عبد الله , الن ام القانون  للأموام العام  , المصد  السابق , ص (1)

 . 189, ص 2003يع , الطبع  الاولى , مصر , لأ. عصمت عبد الله الشيخ , مبالأع ون ريات القانون الالأا ي , لأا  النشر والتو  (2)

 . 38والتطو  الحدي  لعقد الالت ام , المصد  السابق , ص B.O.Tلأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت  (3)

  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو ينع ,  B.O.Tلأ. عمرو احمد حسبو , التطو  الحدي  لعقولأ الت ام المرافق العام  طبقاً لن ام    (4)

  . 101, ص 2002مصر , 
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على الرغم ما تشابه عقد الت ام المرافق العامن  منع . و  1 ليتحمل ع   متاطر التشديل طوم المدة المحدلأة للعقد

ان الملتن م فن   :ر منا الاختلافنات بنيا هنذيا العقنديا اهمزنا عقد البوت ف  كثير ما الجوان  الا انه هنالك الكثين

عقد الت ام المرافق العام  لا يقع عليه ع   بنا  المشروع , بينما المستثمر فن  عقند البنوت يقنوم ببننا  المشنروع 

ً طل  مبالدنـما ماله التاص وغالباً ما تتن رفنق ان ملكين  الم, يرة , ومنا ناحين  اخنرى ـا ات كثنـواستثمن  ً ـضتمن ا

يكتفن  الملتن م بحينا ة المرفنق والأا تنه إذ  ؛الملت م ف  عقد الت ام المرافق العامن  إلى  ولا تنتقل, تبقى بيد الدول  

إلنى  وتتحنوم, المسنتثمر طيلن  مندة العقند إلنى  طيل  مدة العقد , بينما ف  عقد البوت تنتقل فيزا ملكي  المرفنق العنام

  .  2 الدول  عند انتزا  مدة هذا العقد

ويتتلفان ايضاً ف  ان عقند التن ام المرافنق العامن  يكنون محلنه المرافنق العامن  الاقتصنالأي  وبعنض المرافنق       

العام  الالأا ي  , بينما ينحصر محل عقد البوت بالمرافق الاقتصالأي  فقط , كما ان متاطر عقد البوت تكون عنالأة 

 مو لأ ومشدل , على عكس عقد التن ام المرافنق العامن مو ع  بيا الاطراف المشا ك  ف  المشروع ما مقاوم و

المتنناطر المرتبطنن  بننإلأا ة وتسننيير المرفننق العننام تقننع علننى عنناتق الملتنن م , كمننا ان المبننال  التنن  يتقاضنناها ان إذ 

لكن  تدطن  ؛ الملت م ما المنتفعيا بتدمات المرفق العام تكون  م ين  مقا نن  بالمبنال  التن  يتقاضناها المسنتثمر 

 .   3 البنا  والتشديل نفقات

يتتلف عقد الت ام المرافق العام  عا عقد البوت ف  ان الملت م ف  عقند التن ام المرافنق العامن  يسنتطيع ان و      

والمطالب  بالتعويض ف  حام عدم قيام الالأا ة بالت اماتزا التعاقدي  , ف  حيا , يطال  بإعالأة التوا ن المال  للعقد 

الالأا ة لا تسنتطيع  ينالأة الاعبنا  حن  فن  عقند البنوت مطالبن  الالأا ة بعنالأة التنوا ن المنال  لا يسنتطيع المسنتثمر

ً والالت امننات التعاقدينن  علننى المسننتثمر ,  يمكننا اعفننا  الملتنن م فنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  مننا بعننض  وأيضننا

 .  4 الضرائ  والرسوم وهذا الامر متعذ  منه ف  عقولأ البوت

وله ن ام وكيان قانون  , تقدم , أن عقد الت ام المرافق العام  هو عقد مستقل تماماً عا عقد البوت ي زر مما       

وت يتضما ـقد البـممي  بيا هذيا العقديا هو ان عـ  لعقد البوت , وان الفيصل الـخاص به , وكذلك الحام بالنسب

الالأا ة عند انتزا  مدة العقد , بينما عقد الت ام المرافق العام  إلى  بنا  وتشديل والأا ة المرفق العام مع نقل ملكيته

مستوى إلى  لكنزا لا ترقى, مع قيامه ببنا  الانشا ات الاولي  , يتضما قيام الملت م بإلأا ة واستدلام المرفق العام 

عنام تبقنى لنلإلأا ة فن  الانشا ات والبنا ات الت  تقع على عاتق المستثمر ف  عقد البوت , كما ان ملكين  المرفنق ال

عقد الت ام المرافق العام  على عكس عقد البوت , وبحس   أينا ايضاً انه ليس هنالك منا يمننع منا ان تقنع عقنولأ 

البوت على المرافق الاخرى غير الاقتصالأي  مالأام ذلك لا يضر بالسلط  الالأا ي  والمصلح  العام  وتحقيقاً للنفع 

 العام .

                                                           
 . 57, ص 2010لأ. وضاح محمولأ الحمولأ , عقولأ البنا  والتشديل ونقل الملكي   , لأا  الثقاف  للنشر والتو يع , الطبع  الاولى , الا لأن ,  (1)

تيا  المرفق العام ف  الج ائر ,  سال  ما ستير , كلي  الحقوق والعلوم السياسي  حموش نو  الزدى , إخلف يوسف , الاطا  القانون  لعقد ام (2)

 . 25-24, ص 2015,  امع  عبد الرحما ميرة , الج ائر , 

 . 58  , المصد  السابق , ص B.O.T لأ. وضاح محمولأ الحمولأ , عقولأ البنا  والتشديل ونقل الملكي    (3)

القانون  لعقولأ الشراك  بيا القطاعيا العام والتناص والتحكنيم فن  منا عاتزنا , منشنو ات المن من  العربين  لأ. مح  الديا القيس  , الاطا   (4)

 . 200, ص 2011للتنمي  الالأا ي  , مصر , 
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 الفرع الثاني

 التزام المرافق العامة عقد احكام

فنق عنام ة وتسنيير مرمنا ا نل الأا , ن عقد الت ام المرافق العام  تبرمه الالأا ة المانح  للالت ام مع الملت م إ      

ً ن هذا العقد يوُلند حقوقنإمدة محدلأة ما ال ما , وبالتال  فمعيا ول لالأا ة اتق كنل منا علنى عنا متبالألن ً  والت امنات   ا

 نم , ولاً   لملتن م   أاالملت م , وسوف نتناوم سلطات الالأا ة المانح  للالت ام والت اماتزا اتجناه المانح  للالت ام و

 حقوق والت امات الملت م ف  عقد الت ام المرافق العام     انياً   .

 سلطات الادارة المانحة للالتزام والتزاماتها اتجاه الملتزم : -أولاً 

وقنت ذاتنه تتضنع وفن  ال, تملك الالأا ة المانح  للالت ام ف  نطاق عقد الت ام المرافق العام  سلطات واسع        

 : ت لالت امات معين  يتو   عليزا الايفا  بزا , وسنتناوم هذه السلطات والالت امات على النحو الآ

 سلطات الادارة المانحة للالتزام في عقد التزام المرافق العامة : -1

م لنم ينرلأ ننص فينه سوا  نص عليزنا هنذا العقند ا, تتمتع الالأا ة بسلطات كبيرة ف  عقد الت ام المرافق العام        

منا ان هنذه كتعاقنديا , بشأنزا , ولان المتعاقد مع الالأا ة المانح  للالت ام لا يمكا ان يحتو بقاعدة العقد فريع  الم

 ومننا هننذه , فزننافننلا يجننو  الاتفنناق علننى مننا يتال, مننا الن ننام العننام  تعُنندّ السننلطات والامتيننا ات الممنوحنن  لننلإلأا ة 

 السلطات :

 سلطة الادارة المانحة للالتزام في الرقابة والاشراف : -أ

ن سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  الرقاب  والافراف ف  عقد الت ام المرافق العام  لزنا مفزومنان متتلفنان  إ      

تقتصنر  قابن  الالأا ة علنى تنفينذ العقند إذ  ؛المفزوم الضيق وتقتصر سلط  الرقاب  فيه على سنلط  الافنراف فقنط 

واسع , فنلا تقتصنر الرقابن  هننا علنى حسنا تنفينذ العقند فقنط المفزوم الأما  والتأكد ما انه ينُفذ وفق ما متفق عليه ,

وافضنل الالأوات التن  , تو يه اعمام التنفيذ واختيا  انس  الطرق الفني  إلى  التو يه , بحي  تمتدإلى  وانما تمتد

ان    يفننيس لأيننروم  يننرى , و  1 لأوام سننير المرافننق العامنن  بانت ننام واطننرالأ وتحقيننق المصننلح  العامنن إلننى  تننؤلأي

هذه السنلط   وانما يج  ان تكون مثلُ , مفزوم الت ام المرافق العام  لا يعن  ف  حد ذاته سلط  الرقاب  والافراف 

ً منصوا والإفراقي الرقابي   بينمنا  .  2 انراح  فن  عقند التن ام المرافنق العامن أو  اللنوائحأو  عليزا ف  القوانيا ا

لمما سن  الالأا ة المانحن  للالتن ام  قابتزنا علنى الملتن م و نولأ  اننه لا يشنترط  الدكتو  مطيع علن  حمنولأ  يرى 

نص ف  عقد الالت ام او ف  القوانيا واللنوائح , وانمنا للسنلط  الالأا ين  مما سن  الرقابن  والافنراف حتنى وان لنم 

مبنالأع لهذه السلط  ه  سنلط  اانيل  ترتكن  علنى احن  ؛ف  القوانيا والان م  واللوائح أو  يتوافر نص ف  العقد

ان  قاب  وافراف الالأا ة المانح  للالت ام ف  عقد الت ام المرافنق العامن  هن  ليسنت , و  3 العام  للقانون الالأا ي

                                                           
 . 154, ص 2009نكتل ابراهيم عبد الرحما ,عقد امتيا  المرفق العام ,  سال  ما ستير , كلي  الحقوق ,  امع  الموال , العراق ,  (1)

(2) Yves Derome , Le contrat de gestion  privee dun service public , Recherch public , Faculte de droit de 

Universite laval , Nu. 2 , Canada , 1995 , P.360 .  

 .  414لأ. مطيع عل  حمولأ  بير , العقد الالأا ي بيا التشريع والقضا  , المصد  السابق , ص (3)
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مطلق  , وانما لزا حدولأ وضوابط تتمثل ف  عدم تأ ير هذه الرقاب  على طبيع  هذا العقد بحين  تنؤلأي هنذه الرقابن  

ذا المرفنق منا طريقن  ـتحوينل الأا ة هنى ـإلن ا ة وتسيير المرفق العاموالتدخل الكبير ف  الأ, والافراف المفرطيا 

 .  1 اسلوف الالأا ة العام إلى  د الت ام المرافق العام ـعق

  ن الرقابن  الفعالناإذ  ؛يتضح لننا ان سنلط  الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  الرقابن  والافنراف لزنا اهمين  بالدن        

ً , تحقيق الداي  المر وة ما عقد الت ام المرافق العام  إلى  تؤلأي راف والاخطنا  اكتشناف الانحنإلنى  وتؤلأي ايضا

فن  أو  تعليماتالأو  الان م أو  النص عليزا ف  القوانياإلى  ولا تحتا  هذه السلط , وتبيا سبل وطرق معالجتزا 

ننولأاً بق العامن  ـافنيجنو  ان يتضنما عقند التن ام المر وبالتال  لا, ام ـالعقد , كما ان هذه السلط  ه  ما الن ام الع

   بحرمان الالأا ة ما هذه السلط  , واذا و دت مثل هذه البنولأ فز  باطل  ولا يعتد بزا .ـتقض

 سلطة الادارة المانحة للالتزام في تعديل بنود عقد التزام المرافق العامة : -ب

التميي  بيا نوعيا ما نصوص عقند التن ام المرافنق العامن  , اولزنا الالأا ييا على  القضا  والفقهلقد استقر        

وهن  التن  تتعلنق بتن نيم الاعبنا  المالين  المتبالألن  بنيا الالأا ة والملتن م ولا تتعلنق بنالمنتفعيا , نصوص تعاقدين  

الننوع أمنا  ة ,بتدمات المرفق العام , وهذه النصوص لا يجنو  لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام تعنديلزا بإ الأتزنا المنفنرلأ

ومنا امثلتزنا النصنوص المتعلقن  بتن نيم وتشنديل المرفنق , الثان  ما نصوص هذا العقد , فز  نصوص تن يمي  

العام كتحديد فروط الانتفاع بتدمات المرفق العام وتحديد الرسوم وهذه النصوص يجو  للإلأا ة تعديلزا بإ الأتزا 

منا الشنروط غينر المألوفن   بعند هاكما ان هذه السلط  ف  التعديل غالباً منا يننص عليزنا عقند الالتن ام  ,  2 المنفرلأة  

ديل عقند التن ام المرافنق بالنسب  لحدولأ سلط  الالأا ة ف  تع, و  3 الت  تتمي  بزا العقولأ الالأا ي  عا العقولأ المدني 

ه  ليست مطلق  وانمنا تتقيند هنذه السنلط  بنالا تتجناو  حنداً فانه ما المسلم به ان سلط  الالأا ة ف  التعديل العام  

معيناً بمعنى ألا تفرض على المتعاقد تعنديلات بحين  تجعلنه امنام عقند  ديند منا كنان ليقبلنه لنو عنرض علينه عنند 

التعاقد حوم مرة , فعلى الالأا ة المانح  للالت ام ان تحرص عند ا را  التعديل علنى عندم قلن  اقتصنالأيات العقند 

لنم يو ند ننص إذا  الالأا ة المانحن  للالتن ام سنلطتزا فن  التعنديل استعمامبالنسب  لإمكاني  . أما   4 أساً على عق  

القوم انه لا يجو  للإلأا ة ان تعُندم بعنض نصنوص هنذا إلى   أيذه   على ذلك ف  عقد الت ام المرافق العام  ,

ان حق الالأا ة ف  تعنديل فنروط إلى  ذه  الرأي الرا حالعقد ف  حال  عدم و ولأ نص فيه يبيح لزا ذلك , بينما ي

الننص علنى سنلط  الالأا ة فن  حن  ؛لم تننص علينه أو  العقد الالأا ي هو حق  ابت لزا سوا  نصت عليه ف  العقد

 .  5 كاففاً لحقزا لا منشئا له يعدّ التعديل 

الالأا ة المانح  للالت ام لزنا سنلط  تعنديل بعنض بننولأ عقند التن ام المرافنق العامن  بإ الأتزنا  ان,  بدو نا نرى      

ا هنو  ديند منلتنتلا م منع كنل  كل زنا ها ف  الاوقاتتعديل المرافق العام  وتسييرلضرو ة  المنفرلأة , كما ان هنالك

 قيدة ومحدلأة وفق ضوابط معين  .تكون سلط  التعديل هذه م وف  الوقت ذاتهوتؤلأي خدماتزا على اكمل و ه , 

                                                           
 . 113مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , ص لأ. (1)

 . 266لأ. سعيد السيد عل  , اسس وقواعد القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 533, ص 2005لأ. محمد  فعت عبد الوهاف , مبالأع القانون الالأا ي , منشو ات الحلب  الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان ,   (3)

 . 280, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (4)

 . 76, ص 2016,  19, العدلأ  38منشو  ف  مجل   امع  البع  , المجلد لأ. بديع مستو , سلط  الالأا ة ف  تعديل العقد الالأا ي , بح   (5)
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  سلطة الادارة المانحة للالتزام في توقيع الجزاءات : -ج

 ذـضمانات تنفينإلى  والت  تزدف, تتمي  العقولأ الالأا ي  بو ولأ ن ري  فيزا تسمى ن ري  الج ا ات الالأا ي        

المرافنـق  رـام واطنرالأ سينـتضنما انت نبحين  , المتعاقد مع السنلط  الالأا ين  لالت اماتزنا بصنو ة كاملن  وسنليم  

وبالتنال  ينؤ ر علنى المصنلح  , خلام المتعاقد مع الالأا ة بالت اماته التعاقدي  ينؤ ر علنى المرافنق العامن  االعام   

فزو يتضع للقواعد العام  ف  حنق السنلط  , , وبما ان عقد الت ام المرافق العام  هو ما العقولأ الالأا ي    1 العام 

ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  حال  اخلاله بتنفيذ الت اماته , حي  يكون لزا الحق فن  فنرض  الالأا ي 

الجنن ا ات المالينن  , الجنن ا ات : الجنن ا  المناسنن  , والجنن ا ات التنن  تتننص عقنند التنن ام المرافننق العامنن  هنن  

القانون  لسلط  الالأا ة ف  فرض الجن ا ات ان الاساى , و  2 الضاغط  , الج ا ات الفاست  والج ا ات الجنائي 

الاسناى التعاقندي , فناذا تضنما بننولأ هنذا العقند  إلنى  على المتعاقد معزا ف  عقد الت ام المرافق العامن  يمكنا  لأه

لمتعاقد معزنا بتنفينذ الت اماتنه على الاحكام الت  تحدلأ الج ا ات الت  تستطيع الالأا ة ان تفرضزا ف  حال  اخلام ا

بننولأ تحندلأ هنذه الجن ا ات واحكامزنا , فنالإلأا ة أي  لنم يتضنما عقند الالتن امإذا  وذلنك ساى غينر التعاقنديالاأما 

هنذه السنلط  مسنتقل  عنا العقند وناتجن  عنا اتصنالزا بنشناط ؛ حن تستطيع بالرغم ما ذلك فرض هنذه الجن ا ات 

 .   3 مرفق عام ف  تن يمه وتسييره

لملتن م فن  حالن  انح  للالت ام تملك مجموع  ما الج ا ات التن  توقعزنا علنى اي زر مما تقدم ان الالأا ة الم      

لإلأا ة لنوع  مقنر ة اخلاله ف  تنفيذ الت اماته بمو   عقد الت ام المرافق العام  , وهذه الج ا ات المتتلف  والمتن

سنلط   تعندّ السنلط   متى ما و دت الاسباف التن  تبنر  توقيعزنا منع و نولأ  قابن  علنى هنذه السنلط  , كمنا ان هنذه

 العام  . مستقل  عا بنولأ العقد وتملكزا الالأا ة المانح  للالت ام وان لم ينص عليزا عقد الت ام المرافق

  التزامات الادارة المانحة للالتزام في عقد التزام المرافق العامة : -2

  ت تقنعنالنك الت امناهالمانحن  للالتن ام ,  ان  السلطات الت  يمنحزا عقد الت ام المرافق العامن  لنلإلأا ة إلى        

 العقد , يمكا ا مالزا بما يل  : على عاتقزا بمو   هذا

 التزام الادارة المانحة للالتزام بتنفيذ العقد واحترام مدته : -أ

صنوص ن الوا   الاهم الذي يقع على عاتق الالأا ة المانحن  للالتن ام هنو تنفينذها لالت اماتزنا التعاقدين  المنإ      

عليزا ف  عقد الت ام المرافق العام  , ولا تقتصر هذه الالت امات على تنفينذ الالت امنات الاساسني  فحسن  , وانمنا 

يشمل ايضاً الالت امات الاضافي  المنصنوص عليزنا فن  لأفتنر الشنروط , وعلنى الالأا ة ان تقنوم بتنفينذ الت اماتزنا 

كأعندالأ التنرائط المتعلقن  بالمشنروع وتسنليم المشنروع  بصو ة انحيح  خاان  الالت امنات ذات الطنابع الفنن  ,

حي  يرى  ؛تنفيذ الالأا ة المانح  للالت ام لالت اماتزا يج  ان يكون وفق مبدأ حسا الني   ان, و  4 للملت م وغيرها

ابرام هنذا سلوك اطرافه وقت  علىيؤ ر إذ  ؛ف  عقد الت ام المرافق العام  يسُزم ان مبدأ حسا الني   الفقزا  بعض

                                                           
 . 210والتطو  الحدي  لعقد الالت ام , المصد  السابق , ص B.O.Tلأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت  (1)

 . 119لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , ص (2)

 . 278-277, ص 2006النزري , مبالأع القانون الالأا ي ف  لأول  الاما ات العربي  المتحدة , مكتب  الرفيد , مصر , لأ. مجدي مدحت  (3)

 . 127لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , ص (4)
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عام  بسيط  تحكم سلوك اطراف هذا  ان هذا المبدأ الت ام حقيق  وليس قاعدة , ويعدوّنوايضاً ا نا  تنفيذه , العقد 

فنلا , لاسيما البنولأ الت  تنص على   حنق الحصنر   , تلت م الالأا ة المانح  للالت ام باحترام بنولأ العقد , و  1 العقد

غيننر انناح  الالتنن ام مما سنن  نشنناط مما ننل للنشنناط موضننوع الامتيننا  فننتص اخننر إلننى  يجننو  لزننا ان تعزنند

ف    حق الحصنر   يجنو  للملتن م ان يثينر مسنؤولي  الالأا ة لالحصري ف  ذات الرقع  الجدرافي  , وف  حام متا

ان ذلننك قاضنن  العقنند , واذا كانننت الالأا ة المانحنن  للالتنن ام مل منن  بتنفيننذ بنننولأ العقنند , الا  مالمانحنن  للالتنن ام امننا

 .  2 الالت ام لا يحوم لأون استعمام حقزا ف  تعديل الشروط التن يمي  للعقد

يزا المنصوص علأو  م ويتضح مما تقدم , ان على الالأا ة المانح  للالت ام تنفيذ بنولأ عقد الت ام المرافق العا      

لأا ة التن  تقنع علنى عناتق الا ميعزنا ف  لأفتر الشنروط ويتو ن  تنفينذها بصنو ة انحيح  , كمنا ان الالت امنات 

فتنر الشنروط لأأو  لعامن المانح  للالت ام ما تنفيذ الت اماتزا التعاقدي  بحسا ني  واحترام بنولأ عقد الت ام المرافق ا

 ه  عبا ة عا تطبيق لقاعدة تنفيذ العقولأ بحسا ني  .

د الت ام المرافق العام  , فأن العقنولأ الالأا ين  بالنسب  لالت ام الالأا ة المانح  للالت ام باحترام مدة تنفيذ عقأما       

محندلأة لتنفينذ  ة مالين  لتنفينذ العقند , وهنالنك مندفزنالك مندة ا ؛تتضما بصف  عام  على انواع متتلف  لمدلأ التنفيذ 

د بإقام  الت امات   ئي  وا لأة فيه , والمدة ف  عقد الت ام المرافق العام  يقُصد بزا المدة الت  يلت م خلالزا المتعاق

الانشا ات الاولي  واح ز ة اللا من  لإلأا ة واسنتدلام المرفنق العنام , كمنا تلتن م الالأا ة بتسنليم موقنع العمنل فن  

, وفن  بعنض الاحيننان   3 المواعيند المحندلأة لزنا ليتسننى للملتن م القينام بتنفينذ الت اماتننه واعمالنه فن  المندة المحندلأة

عام  وبدير تحديد لأقيق وواضح لمدة التنفيذ , وقند اسنتقر الفقنه والقضنـا  يتناوم العقد فرط المدة بعبا ات تكون 

الالأا ة المانحن  للالتن ام  ولا تسنتطيع, الالأا ييـا على و ـوف تنفيذ الالت امات ف  هذه الحال  خلام مـدة معقول  

يجنو  لنه الامتنناع عنا تنفينذ الاانل ان الملتن م لا , و  4 ان تتأخر ف  تنفيذ الت اماتزا لمدة ت يد عا الحد المعقوم

الت اماته بحج  ان الالأا ة المانح  للالتن ام قند تنأخرت فن  تنفينذ الت اماتزنا ولنم تحتنرم مندة التنفينذ , ويجن  علنى 

الملت م ف  هذه الحال  ان يستمر بتنفيذ الت اماته  م المطالب  بالتعويض عا الاضرا  الت  ااابته ما  را  تأخر 

يحق للملت م ان يتمسك بعدم التنفينذ فن  موا زن  الالأا ة إذ  ؛كا هنالك استثنا  على هذا الاال الالأا ة بالتنفيذ , ل

تم الاتفاق علنى  نوا  التمسنك بينزمنا وتحديند حالاتنه فن  بننولأ العقند , ولا يحنق لنلإلأا ة هننا ان إذا  خلافاً للأال

 .  5 ولم تحترم مدلأ التنفيذ  مالأامت انزا تراخت ف  تنفيذ الت اماتزا ـتفرض عليه غرامات تأخيري

ان الالأا ة المانح  للالت ام يتو   عليزا احترام مدة تنفيذ عقد الت ام المرافق العام  وعليزا , ي زر مما تقدم       

فأنزنا تكنون مل من   ,تنفيذ الت اماتزا خلام المدة المحدلأة , فنإذا لنم تلتن م بزنذه المندة وتنأخرت فن  تنفينذ الت اماتزنا 

وي زنر لننا ايضناً ان الالأا ة المانحن   .لملت م عا الضر  الذي يصيبه  را  عدم احترامزنا لزنذه المندة بتعويض ا

اسنترلأالأه قبنل انقضنا  مدتنه إلنى  قد تلجنأإذ  ؛للالت ام قد لا تلت م بالمدة المحدلأة لنزاي   عقد الت ام المرافق العام  

                                                           
(1) Amandine  Bouvier  , Regards surle contrat franchise , op. cit , P.245-246 .  

 . 179 -178, ص 2007لأ. محمد بكر حسيا , الوسيط ف  القانون الالأا ي , لأا  الفكر الجامع  , مصر ,  (2)

 . 296, المصد  السابق , ص  B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (3)

 . 12, ص 1999لأ. عالأم خليل , العقولأ الالأا ي  , لأا  الثقاف  الجامعي  , مصر ,  (4)

 . 177  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (5)
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اسقاطه عندما يرتك  الملت م خطأ  سيم وبدون تعويضه إلى  تلجأأو  مع تعويض الملت م وبدون خطأ ما  انبه ,

. 

  التزام الادارة المانحة للالتزام بتمكين الملتزم من القيام بعمله : -ب

يجنن  علننى , وا ننرا  التصننديقات اللا منن  مننا السننلطات المتتصنن  , بعنند ابننرام عقنند التنن ام المرافننق العامنن        

ت والاوامر اللا م  لبد  التنفيذ , كما يج  عليزا ايضاً تسليم موقنع العمنل الالأا ة المانح  للالت ام اادا  القرا ا

ايضناً تلتن م الالأا ة المانحن  للالتن ام  .  1 مع كاف  القياسات والرسومات الزندسي  التاا  باحعمام المتفنق عليزنا

تن  تكمنا فن  الامنو  المتعلقن  بتوفير التسزيلات اللا م  للملت م , وتتمثل هذه التسنزيلات بالتسنزيلات الالأا ين  ال

 منحه التراخيص الت  يتطلبزا استثما  المرفق العنام وغيرهنا ,وببنا  الانشا ات الاولي  للمرفق العام واستدلاله , 

والاعفنا ات الكمركين  , والمننح المالين  , التسزيلات المالي  الت  تمنحزنا الالأا ة للملتن م فتتمثنل فن  القنروض أما 

علنى إذ  ؛ومنحه م اهر ما السلط  العامن  , وتلت م الالأا ة المانح  للالت ام ايضاً بحماي  الملت م  ,  2 والضرائ 

الالأا ة ف  عقد الت ام المرافق العام  ان تقوم بحماي  الملت م ما المنافس  الضا ة به وغير المشروع  عا طريق 

نفسنه أو خنريا بمما سن  النشناط للآا  الفران  منحه حق الحصر الذي مفالأه ان تتعزد الالأا ة للملتن م بعندم اعطن

نشاط مشابه لموضوع الالت ام فن  تلنك المنطقن  , كمنا تلتن م الالأا ة بتمكنيا الملتن م منا مما سن  بعنض م ناهر 

السلط  العام  المقر ة االا لزا لك  يكون قالأ اً على الأا ة واستدلام المرفق العام , وما هذه الم اهر , تتويل 

 . 3 المؤقت والحصوم على موالأ الا اض  المحاذي  لمنطق  العقدح  للالت ام للملت م سلط  الاستيلا  الالأا ة المان

 ماتنه اع عا تنفينذ الت ا م الامتنبزذه الالت امات لا يجي  للملتالمانح  للالت ام بدو نا نرى ان اخلام الالأا ة        

أ تمدة منا مبندللتحلنل منا تنفينذ العقند , وهنذه القاعندة مسنحي  لا يجو  له الالأعا  بو ولأ اخطا  منا قبنل الالأا ة 

رة  نولأ قنوة قناهلا ينقطع العمل ف  المرفق العام الا فن  حالن  وإذ  ضرو ة سير المرافق العام  بانت ام واطرالأ ,

 . لا يمكا لأفعزا

 ً  حقوق والتزامات الملتزم في عقد التزام المرافق العامة : -ثانيا

ع احين  اخنرى يضنالمرفنق العنام , ومنا نوتسنيير ن عقد الت ام المرافق العام  يعط  حقوقناً للملتن م بنإلأا ة إ      

وق التنن  يتو نن  عليننه تنفيننذها , لننذلك سننوف نتننناوم هننذه الحقننوالوا بننات علننى عاتقننه  ملنن  مننا الالت امننات 

 : الآت والالت امات على النحو 

 حقوق الملتزم : -1

ويتحمل الت امات كثيرة بمو ن  ف  عقد الت ام المرافق العام  الرغم ما انه الطرف الضعيف , بملت م ان ال      

كنذلك و, يمكا حصرها بامتيا ات نقدين  ف  اطا  هذا العقد , وهذه الحقوق حقوق كثيرة هذا العقد , الا انه يتمتع ب

 .امتيا ات غير نقدي  

                                                           
 . 295, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

 . 236, ص 2003منشو ات الحلب  الحقوقي  , لبنان , لأ. حفي   السيد الحدالأ , العقولأ الالأا ي  المبرم  بيا الدوم والافتاص الا نبي  ,  (2)

 وما بعدها . 710لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)
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 الامتيازات النقدية : -أ

ة امتيا ات نقدي  يستمدها ما عقد الت ام المرافق العام  , ومنزا  سوم الانتفاع الت  يحصل يتمتع الملت م بعد      

الزنندف ؛ حن   ـوم امننر طبيعننـذه الرسننـت م علننى هننـعيا بتنندمات المرفننق العننام , وحصننوم الملننـعليزننا مننا المنتفنن

الاساس  الذي يسعى اليه الملت م ما تعاقده مع الالأا ة هو تحقيق الربح , وان الشنروط التاان  برسنوم الانتفناع 

مننا الشننروط التن يمينن  التنن  تسننتطيع الالأا ة تعننديلزا بإ الأتزننا المنفننرلأة , ولا يسننتطيع الملتنن م  يننالأة  سننوم  تعنندّ 

لمشرع لحماي  المنتفعيا عا طريق وضنع حند اقصنى لنسنب  الا بناح الانتفاع الا بموافق  الالأا ة , كما قد يتدخل ا

ترتن  ضنر  منال  إذا  يتمتنع الملتن م بحنق التنوا ن المنال  للعقند النذي مفنالأه اننه, و  1 الت  يجو  للملت م تحقيقزا

ضنوع تعنديل موأو  للملت م نتيج  تندخل الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  مما سن  حقزنا بتعنديل فنروط عقند الالتن ام

تعديل قواعد استدلاله , فأنه على الالأا ة المانح  للالت ام تعويض الملتن م عنا الضنر  النذي لحنق بنه أو  الالت ام

 .  2 سيرته الاولىإلى  بما يعيد التوا ن المال  لعقد الت ام المرافق العام 

, , تنطننوي ايضناً علننى المننح المالينن   الم اينا المالينن  التن  قنند تعزند الالأا ة المانحنن  للالتن ام بمنحزننا للملتن مو      

ونس  الفوائد القليل  الت  تتضمنزا تلك القروض , كما يمكا ايضاً اعفا  , ومنح القروض , والاعفا ات الكمركي  

, ايضناً منا الم اينا النقدين   بشنكل مسنتمرأو  سوا  بشكل مؤقت ولمدة معينن  فن  العقند, الملت م ما لأفع الضريب  

الممنوح  للملت م ه  التعويضات , فللملت م الحنق فن  المطالبن  بنالتعويض عمنا يصنيبه منا اضنرا  وخسنائر قند 

؛ حن تلحق بنه منا  نرا  المسناى بنالحقوق المقنر ة لنه , وهنذه المطالبن  يجن  ان تكنون امنام القضنا  المتنتص 

 .  3 الالأا ة المانح  للإل ام ما تلقا  نفسه الج ا ات علىالملت م لا يملك حق توقيع 

 المنتفعنيا ليزنا منـاعان الملـت م يتمتع بامتيا ات نقديـ  عديدة منزا الرسـوم الت  يحصـل , يتضـح ممـا تقدم       

يع سنتطا بينمنا لا يوهذه الرسوم تستطيع الالأا ة المانح  للالتن ام تعنديلز, بتدمات المرفق العام محل عقد الالت ام 

ملتن م ضنر  ااناف الا إذ الملت م  يالأتزا الا بموافق  الالأا ة , وما الامتيا ات النقدي  ايضاً التوا ن المال  للعقند

 لقنروض وغيرهناوا, وكذلك الامتيا ات الجمركي  , مال  بسب  قيام الالأا ة المانح  للالت ام بتعديل فروط العقد 

 قاً بعقد الت ام المرافق العام  .ما الامتيا ات النقدي  المتصل  اتصالاً و ي

 الامتيازات غير النقدية : -ب

ن الالأا ة المانح  للالت ام تمنح الملتن م عنالأة الحنق فن  الحصنوم علنى التسنزيلات اللا من  لإلأا ة وتشنديل إ      

 وتعندالمرفق العام , ومنزا حنق الملتن م فن  الحصنوم علنى التنراخيص اللا من  لاسنتثما  وتشنديل المرفنق العنام 

أو  لم توفر للملت م مثل هذه التنراخيص منا لنم يكنا  فنض التنرخيصإذا  الالأا ة المانح  للالت ام متل  بالت اماتزا

ً أو  الدا ه للملتن م ايضناً الحنق بنالتمتع , و  4 المحاف ن  علنى الامنا والصنح  العامن إلى  عدم توفيره للملت م  ا عا

ان عقند التن ام المرافننق العامن  يتضنما الكثينر منا الم اينا التن  يننتم إذ  ؛بالم اينا اللا من  لتسنزيل تنفينذ الت اماتنه 

                                                           
,  2008الا لأن , لأ. نننواف كنعننان , القننانون الالأا ي , الكتنناف الاوم , لأا  الثقافنن  للنشننر والتو يننع , الطبعنن  الاولننى , الاانندا  الثالنن  ,  (1)

 . 360ص

 . 212, ص 2007لأ. عبد الع ي  عبد المنعم خليف  , الاسس العام  ف  تنفيذ العقولأ الالأا ي  , لأا  الفكر العرب  , مصر ,  (2)

 . 360-359لأ. نواف كنعان , القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 205-204السابق , صلأ. ما د  اغ  الحلو  , العقولأ الالأا ي  , المصد   (4)
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هذه الامتيا ات تسزيل مزم  الملتن م فن  الأا ة وتسنيير المرفنق العنام وبالتنال  فأن  الاتفاق عليزا ف  العقد , وما

ا الأوات ومعندات تحقيق المصلح  العام  , فمثلاً هنالك بنولأ تنص على حق الملت م ف  استيرالأ كل ما يحتا نه من

والات وموالأ بنا  لدرض القيام باحعمام المنوط  به بمو   عقد الت ام المرافق العام  , كمنا ان بعنض القنوانيا 

كاننت مو نولأة ومصننع  محليناً فن  الدولن  وانالح  إذا  لم تقُيد حق الملت م ف  استيرالأ هنذه المنوالأ والمعندات الا

 .  1 لتحقيق مقااد الملت م

يتمتع الملت م كذلك بامتيا ات السلط  العام  , حي  يحل محل الالأا ة المانح  للالت ام ف  استعمام م اهر و      

السلط  العام  لك  يكون قالأ اً على الأا ة واستدلام المرفنق العنام , وان هنذه الامتينا ات مقنر ة اانلاً لنلإلأا ة , 

, تتوم للملت م م اول  هنذه السنلطات , ومنا امثلن  هنذه  لكنزا ف  سبيل الأا ة المرفق العام وتقديم افضل التدمات

منعه منا الندخوم بتاتناً , الا ان تمتنع أو  موقع العملإلى  تفتيش ما يروم الدخوم, أو السلطات الاستيلا  المؤقت 

 الملتنن م بزننذه السننلطات لا يعننن  تركننه لأون  قابنن  مننا الالأا ة , حينن  تقننوم الالأا ة بمراقبنن  كيفينن  قيننام الملتنن م

وما الامتيا ات المزم  الممنوحن  للملتن م ,   2 باستعمام هذه السلطات لك  تحم  المنتفعيا بتدمات المرفق العام

  الاحتكنا    , هنذا الحنق يعنن  ان ينفنرلأ الملتن م بسنلط  احتكنا   حنق الحصنر ام المرافق العام  هنو ف  عقد الت

لحق ف  مما س  النشاط موضوع الالتن ام وضنما الرقعن  ويكون له وحده ا, عملي  الأا ة واستدلام المرفق العام 

راح  فن  لا ينشأ بمجرلأ ابرام عقد الت ام المرافق العام  وانما لابد ما النص عليه ان, وحق الاحتكا   الجدرافي 

 .  3 لأفتر الشروط أو ف  العقد

ى كالحصنوم علن,  المرافنق العامن ان الملتن م يتمتنع بعندة تسنزيلات وامتينا ات تتعلنق بعقند التن ام , دو لنا يب      

,  تكنا وحنق الاح,   وتمتعه بامتيا ات السلط  العام, التراخيص الالأا ي  والم ايا اللا م  لتسزيل تنفيذ الت اماته 

يير   الأا ة وتسنفتحقيق الداي  المنشولأة ما عقد الت ام المرافق العام  الت  تكما والزدف ما تلك الامتيا ات هو 

 نت ام واطرالأ وتقديم افضل التدمات للجمزو  .هذه المرافق با

 التزامات الملتزم : -2

فن  , يمكننا متتلمتعندلأة والت امننات ذات مصنالأ  ب ويلتن م ن الملتن م فن  عقند التن ام المرافننق العامن  يتضنعإ      

 : الآت ا مالزا على النحو 

 التزامات مصدرها عقد التزام المرافق العامة : -أ

يكون مُلن م بتنفينذ الالت امنات التن  يننص عليزنا عقند التن ام المرافنق العامن  , وان الالتن ام الاهنم ن الملت م إ      

الصنل  الو يقن  بنيا إلى  المنصوص عليه ف  هذا العقد هو ان يقوم الملت م بتنفيذ العقد بنفسه , وير ع هذا الالت ام

ي  ان الالأا ة المانحن  ـ م ما ناحي  اخرى , حـالملت والى طريق  اختيا , عام ما ناحي  ـق الـد الالت ام والمرفـعق

لكفاين  المالين  والمقند ة للالت ام تراع  اعتبنا ات خاان  فن  اختينا  المتعاقند معزنا , وتتعلنق هنذه الاعتبنا ات با

                                                           
,  2014عبنناى الشننيخ , امتيننا  المرافننق العامنن  ,  سننال  ما سننتير , كلينن  الحقننوق والعلننوم السياسنني  ,  امعنن  الطنناهر مننولاي , الج ائننر ,  (1)

 . 83ص

 .711-710لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 . 359, القانون الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. نواف كنعان  (3)
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يترت  على التنفيذ الشتص  لعقد الت ام المرافنق العامن  عندة  .  1 وتمتلك الالأا ة حري  واسع  ف  الاختيا  الفني  

التعاقد ما الباطا الا بموافق  الالأا ة المانح  للالت ام , كما أو  انه لا يجو  للملت م التنا م عا العقد :نتائو اهمزا 

  المتعاقد محل اعتبا  فسخ عقد الت ام المرافق العام  بقوة القانون مالم تكا لشتصيإلى  ان موت الملت م لا يؤلأي

وان لأوام استمرا ي  المرفق العنام تكنون عناتق الو  ن  , وفن  حالن  , واهمي  خاا  لدى الالأا ة المانح  للالت ام 

 أت الالأا ة المانحن  للالتن ام ان ذلنك تقتضنيه إذا  اعسا ه فانه لا يترتن  عليزمنا فسنخ العقند الاأو  افلاى الملت م

الذي يقع على عاتق الملتن م بمو ن  عقند التن ام المرافنق العامن  الآخر  ت ام الجوهري الال, و  2 المصلح  العام 

هو قيامه بإلأا ة المرفق العام , حي  يقع على عاتق الملت م الأا ة وتسيير وبنا  الانشا ات الاولي  للمرفنق العنام , 

عنا الت اماتنه لتطنأ الالأا ة المانحن  ولا يمكنا التتلن  , فالقواعد العام  للعقد تفرض على الملت م تسنيير المرفنق 

, ويقنع علنى عناتق الملتن م   3 مالأي  ما لم يكا ف  حالن  القنوة القناهرةأو  ما يعتريه ما اعوبات مالي أو  للالت ام

وتنوفير الوسنائل المالأين  والفنين  لتشنديل المرفنق العنام , وضنمانه , ايضاً القيام باحعمام الت  يتطلبزا تنفينذ العقند 

القينام بأعمنام المرفنق العنام وتقنديم التندمات للمنتفعنيا بنذلك المرفنق لأون ان يحنق لنه التننا م عنا تلنك فتصياً 

الذي يقع على عاتق الملت م هنو الت امنه بتنفينذ الآخر  الالت ام , و  4 بعضزا لديره ما الافتاصأو  الاعمام كلزا

المندة , مندة اسنتدلام المرفنق العمنوم  وهن  تكنون ف  العقد , وتتضنما هنذه  عقد الالت ام ف  المدة المتفـق عليزا

ومندة المواعيند الدو ين  , مدة  البداي  ف  تنفيذ عقد الت ام المرافق العام  وعالأة منا تكنون قصنيرة وطويل  عـالأةً , 

 .  5 تحُدلأ ف  لأفتر الشروطوحلأا  التدمات للمنتفعيا 

ن رافق العام  تكويتضح مما تقدم , ان الالت امات الت  تقع على عاتق الملت م والت  مصد ها عقد الت ام الم      

برام عقد والت  كانت محل اعتبا  عند ا, ذات طابع فتص  , وان الوفا  بزا تعتمد على فتصي  ووضع الملت م 

 الت ام المرافق العام  وعند تنفيذه ايضاً .

 ها المبادئ التي تحكم المرافق العامة :التزامات مصدر -ب

ولا يكون مصد ها عقند الالتن ام وانمنا مصند ها يكنون , هنالك  مل  ما الالت امات تقع على عاتق الملت م       

المبالأع الت  تحكم طبيع  سير المرفق العام , فالملت م يكون مل ماً بتنفيذ عقد الالت ام وفق مبدأ حسا الني  , حي  

افر هذا المبدأ ف   ميع العقولأ ومراحلزا , ومفالأ هذا المبدأ هنا هو ان يكون الملت م اميناً علنى المصنلح  ينبد  تو

ويساهم وتعناون منع الالأا ة , العام  الت  تريد الالأا ة المانح  للالت ام تحقيقزا بواسط  عقد الت ام المرافق العام  

وبنذم عناين  حريصن  , م عناي  اعتيالأي  لتنفيذ الت اماته التعاقدي  وبذ, ف  تقديم خدمات المرفق العام للمنتفعيا به 

علنى الملتن م احتنرام المبنالأع الثلا ن  العامن  التن  تحكنم سنير . كمنا   6 ف  تنفيذ التدمات الت  يقدمزا المرفق العام

افننق العامنن  للتديننر مبنندأ قابلينن  المرومبنندأ لأوام سننير المرافننق العامنن  بانت ننام واطننرالأ , : المرافننق العامنن  , وهنن  

                                                           
 . 189-188, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

لأ. علا  مح  الديا مصطفى , التحكيم ف  منا عات العقولأ الالأا ي  الدولي  ف  ضو  القوانيا الوضعي  والمعاهدات الدولي  واحكام محناكم  (2)

 . 180, ص 2008التحكيم , لأا  الجامعي  الجديدة , مصر , 

 . 268  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (3)

 . 49, ص 2004لأ. حسيا عبد العام محمد , الرقاب  الالأا ي  بيا علم الالأا ة والقانون الالأا ي , لأا  الفكر الجامع  , مصر ,  (4)

 . 231لأ. مح  الديا القيس  , الاطا  القانون  لعقولأ الشراك  بيا القطاعيا العام والتاص والتحكيم ف  منا عاتزا , المصد  السابق , ص (5)

 . 189, المصد  السابق , ص B.O.Tبراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام لأ. ا (6)
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المرفق العام , فمبدأ سير المرافق العامن  بانت نام واطنرالأ يبنر   بتدماتنتفعيا ـومبدأ المساواة بيا الم , والتعديل

ف  مقدم  المبالأع الت  تحكم المرافق العام  , حي  ان المرفق العام يقوم بتلبين  حا نات الافنرالأ لنذا منا الطبيعن  

الننص علينه فن  إلنى  المرفنق العنام مسنتمراً , ومنا هننا تقنر  هنذا المبندأ لأون الحا ن ان يمُنح الحق ف  ان يكون 

تحننريم اضننراف العننامليا : العقنند , ومننا المبننالأع التنن  تنننجم علننى الاخننذ بزننذا المبنندأ هنن  أو  القننانونأو  الدسننتو 

,   1 لموظنف الفعلن  وغيرهناالاخنذ بن رين  اوتن يم استقال  الموظفيا والعامليا بالمرفق العام , وبالمرفق العام , 

ف  حيا ان مبدأ قابلي  المرافق العام  للتديير والتعديل يرتك  على المصلح  العام  ليست امراً  امداً يسنتحيل ان 

بل يمكا تبديلزا وفق احتيا ات الافرالأ وتطو  التقنيات ووفق توفيق المصلح  العامن   ,يطرأ عليزا تديير وتبديل 

مبدأ المساواة بيا المنتفعيا بتدمات أما  ت م الذي يدير المرفق العام ما ا ل تحقيق  بح ,والمصلح  التاا  للمل

المرفق العام , فقد نصت عليه الكثير منا الدسناتير والقنوانيا , كمنا تكنرى فن  الاعنلان العنالم  لحقنوق الانسنان 

يسننتفيدون مننا  منيعزم فننتاص حاومفننالأ هنذا المبنندأ ان    2 1789والثننو ة الفرنسني  عننام  1948والمنواطا لعننام 

الا ان ذلنك لا يمُننع منا ان ينتم وضنع , المرفق العنام بطريقن  متسناوي  منا خنلام المسناواة فن  معاملن  المنتفعنيا 

 كتحديد  سم معيا أو مؤهلات خاا  فروط عام  يج  توفرها ف  كل ما يريد الانتفاع بتدمات المرفق العام , 

رلأ اختلاف نوع التدم  , كمنا قند تنأو  بيا المنتفعيا بسب  اختلاف ظروف المكانولا يمنع هذا المبدأ ما التميي  

 .  3 كالاستثنا ات الت  يتم لذوي الشزدا  وغيرهم, ا تماعي  أو  با ات وطني تعلى هذا المبدأ استثنا ات لاع

دمات بصننو ة قننديم التننبنندو نا نننرى , ان الملتنن م يكننون مل منناً وفننق المبننالأع  التنن  تحكننم المرافننق العامنن  بت      

افضننل  إلننى تقننديم انقطنناع , وعليننه مواكبنن  التطننو ات الاقتصننالأي  والتقنينن  التنن  تننؤلأيأو  منت منن  ولأون توقننف

 كما يلت م بالمساواة بيا المنتفعيا بتدمات المرفق العام لأون تميي  .واحد  التدمات 

 التزامات مصدرها القوانين والانظمة والتعليمات : -ج

 مل  ما الالت امات تقع على عاتق الملت م تكون مصد ها القنوانيا والان من  والتعليمنات المرعين  ,  هنالك      

فعلننى الملتنن م احتننرام تلننك القننوانيا والان منن  والتعليمننات , وهننذه القننوانيا والان منن  والتعليمننات التنن  تفننرض 

علق بالضرائ  والرسوم والجما ك وغيرها تت , الت امات على عاتق الملت م غالباً ما تكون ذات طابع مال  كالت 

وان منن  الضننبط الالأا ي , والضننمان الا تمنناع   , والقننوانيا التجا ينن , وقننانون العمننل , مننا التشننريعات المالينن  

  4 ف  ذلك ضمان لسير المرافق العام  بانت ام واطرالأ ف  اطا  تلك القوانيا والان من  والتعليمناتحن  وغيرها 

فالالت امات الت  تكون مصد ها القوانيا والان م  والتعليمات لا يجو  للملت م التحلنل منزنا الا فن  حالن  القنوة , 

اسنتحال  سنير إلنى  وبالتال  يؤلأي ذلنك, القاهرة الت  تجعل تنفيذ عقد الت ام المرافق العام  مستحيلاً وليس مرهقاً 

 .  5 للجمزو المرفق العام وتوقف التدم  الت  يقصدها المرفق 

 ي زر مما تقدم ان الملت م لا يلت م بمو   عقد الت ام المرافق العام  ولأفتر الشروط وحس  , وانما هنالك       

                                                           
 وما بعدها . 222, ص 2004لأ.  و   سعد , القانون الالأا ي العام والمنا عات الالأا ي  , بلا اسم للنافر , بلا مكان للنشر ,  (1)

 وما بعدها . 136السابق , ص  لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  (2)

 . 264, ص1993لأ. عل  محمد بدير واخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , العاتك لصناع  الكتاف , مصر ,  (3)

 . 358لأ. نواف كنعان , القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 136السابق , ص لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  (5)
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ص النتتلأو  لمجموع  ما الالت امات تقع على عاتقه بمو   القوانيا والان م  والتعليمات , ولا يجو  له التحلن

نفيننذ م قيامننه بتم سننلط  توقيننع الجنن ا ات المناسننب  علننى الملتنن م نتيجنن  لعنندمنزننا , كمننا ان لننلإلأا ة المانحنن  للالتنن ا

 بدض الن ر عا مصد  تلك الالت امات . الت اماته 

 المبحث الثاني

 سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي

ينذ ا النذي اخنل بتنفسلط  عام  تملك حتى توقيع الج ا ات على الملت م معز بعدهّان الالأا ة المانح  للالت ام إ     

اطنرالأ وامن  بانت نام ولضمان سير المرافق الع, , وهذا ما استقر عليه القضا  والفقه الالأا ييا الت اماته التعاقدي  

ف وقيننع متتلننلعامنن  , لتفلننلإلأا ة المانحنن  للالتنن ام ان تسننتعمل سننلطتزا الج ائينن  فنن  نطنناق عقنند التنن ام المرافننق ا

تنتز    التأخير وتبدأ بدرامإذ  ؛, وتتد   هذه الج ا ات وفق نوع المتالف   الج ا ات التعاقدي  على الملت م معزا

 . عقد الت ام المرافق العام بانتزا  

لمقصنولأ ا االالأا ينيا , فمن والفقنه القضا لمجموع  ما التصائص المشترك  بينزا  هذه الج ا ات تتضعإن       

 لج ا ات التن والتصائص المشترك  لوما طبيعتزا واساسزا القانون   ؟ بسلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  التعاقدي

 وقيننع الجنن ا تسننلط  الالأا ة فنن  لننذا ينبدنن  معرفنن  مفزننوم  توقعزننا الالأا ة المانحنن  للالتنن ام علننى الملتنن م معزننا ؟

حنوم  الفقزن والقضنائ  الثان  فسنتناوم فيه التلاف أما  وم ,, وهذا سيكون محو  بحثنا ف  المطل  الا التعاقدي

 الاساى القانون  لزذه السلط  .

 المطلب الأول  

 سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي مفهوم 

 ا ات التعاقدين متتلنف الجن تملنك الالأا ة المانحن  للالتن ام سنلط  ايقناع ف  نطاق عقد الت ام المرافنق العامن       

عامن   المرافنق ال ف  حال  اخلاله بأي الت ام ما الت اماته المفروض  عليه بمو   عقد الت ام, وعلى الملت م معزا 

 لالأا ينيااالقضنا  والفقنه بمتتلف انواعزا تمتا  بتصائص مشنترك  ومزمن  اكند عليزنا التعاقدي  وهذه الج ا ات 

ننه أالثنان  فأمنا  , سنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا  التعاقندي معنىلالاوم  : فرعياإلى  معاً , لذا نقسم هذا المطل 

 .خصائص الج ا ات التعاقدي  الت  توقعزا الالأا ة على الملت م معزا يتضما 

 الفرع الأول

 سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقديمعنى 

سننلطات   ائينن  واسننع  ومزمنن  فنن  تملننك الالأا ة المانحنن  للالتنن ام فنن  نطنناق عقنند التنن ام المرافننق العامنن         

تعريفزنا إلنى  موا ز  الملت م معزا الذي اخل بالت اماته التعاقدي  , وعند البح  ف  هذه السلط  يجند  بننا التطنرق

إلنى    أولاً    م نتطنرق سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  التعاقديومعرف  طبيعتزا , لذا نبُيا ف  هذا الفرع تعريف 

  انياً   .   لزذه السلط   الطبيع  القانوني



  32                     دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 

 : سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقديتعريف  -أولاً 

زنذه السنلط  , لد  ,  م التعريف الااطلاح  ل سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  التعاقديتعريف إلى  سنتطرق      

 وعلى النحو الات  :

 التعريف لغةً : -1 

ا سنله , وقنام أي  سلط : التسلُّط سلطّه عليه فتسل ط . التسنليط : سنل طه الله علينه :" : تعُرف السلط  لد ً بأنزا       

الله تعالى : ل س لطزُم ع ليكُم "
 1  . 

" سنـلط : السنـلاط ُ : القزنر , وقند سنـلطُه الله فت سنلط  علينـزم . والاسنم سُنلط  : لسنان العنـرف  معجم ا  فـ        

   . و  ل سليطـ ٌ وسلوطـلط  سلاطـان ُ , وقد سـى س ليط  وسلطـطويل اللسان , والانثليطُ : الـلطُ والسـوالسبالضم 

ديد الأي  ً يقام : هو  لسان ب ياُ السلاطِ  والسُلوطِ  فصيح ح   .  2 اتاب  "أي  رأة س ليط ـوام اسلطُزم لِسانا

" سنلط : السنيا والنلام والطنا  اانلٌ واحند , وهنو القنوّة والقزنر . منا ذلنك :  ا  فن  معجنم مقناييس اللدن  و      

الس لاطه , منا التسنلط وهنو الق زنر , ولنذلك سنمّ  السُنلطان سنلطاناً , والسنلطان : الحُجن  , والس نليط منا الر نام : 

تاب  " الفصيح اللسان الذ ِ ف , والس ليط  المرأة الص 
 3  . 

وا ي حُقوأي  "   ى:  بأنه الج ا  فيعُرف لد ً أما        تكم    الج  ا  المكافنأة  قكم وذِمامكم ولا من   ل  عليكم   

نا ي فعنل التينر لا يعُندم  وا ينه .  ع لى الش   ,    اه به وعليهِ   اً  و ا اه مجا اةً و  اً  , وقوله الحطيئن  : م 

واتقنُوا يومناً    ق ضى , ومنه قوله تعنالى أي  مرويقام فلانٌ ذو   ا   وذو عنا   , والج ا  الق ضا  . و   ي هذا الا

قه أي قضته . يقا   لا ت ج ي نفسٌ عا نفس فيئاً   .  4 يتقاضاه "أي  وأمرت فلاناً ي تجا ى لأ يْنِ م :    يتُ فلاناً ح 

قنام  غينره ومكافأتنه إيناه : يقنام    يْنت  "   ي : الجيم وال ا : ف  معجم مقاييس اللد  و      واليا  قينام الش ن   م 

 معناه انه ينوفُ مناف كنلِّ احند  حسبك , وأي  فلاناً أ  يه   اً  , و ا يتهُ مجا اةً , وهذا   ل  ا يك  مِا   ل ,

ي ع ن  هذا احأي  كما تقوم كافيك  وناهيك , مرُ ي جن ي , كمنا تقنوم كأنه ينزاك ان يطُْل    معه غيره . وتقوم :     

 .  5 ق ضى ي قض  "

 التعريف اصطلاحاً : -2

 أو هيئه كنتيجن  لإخنلام معنيا  "  لأ الفعل الذي يصد  ما فتص:  الج ا  بأوسع معانيه يقُصد به مصطلح      

بزذا تصير كلمن   ن ا  عنصنراً منا عناانر القاعندة القانونين  فن  معناهنا الن نام  , فكنل امنر قنانون  لا ينرتبط 

بجنن ا  يفقنند اننفته القاعدينن  حنننه لا يصننير لا منناً فننالل وم يمنننح اننف  الثبننات والاسننتقرا  وكننل منزمننا يمثننل احنند 

                                                           
نشوان با سعيد الحميري اليمن  , معجم فمس العلوم ولأوا  كلام العرف منا الكلنوم , لأا  فكنر , الطبعن  الاولنى , المجلند الاوم , سنو يا ,  (1)

 .  3183, ص 1999

محمد با مكرم با عل  ابو الفضل  مام الديا ابا من و  الانصا ي , معجم لسان العرف , لأا  ابح , الطبع  الاولى , الجن   السنالأى ,  (2)

 . 307, ص 2006لبنان , 

 . 367,  2008احمد با فا ى با  كريا ابو الحسيا , معجم مقاييس اللد  , لأا  احيا  الترا  العرب  , الطبع  الاولى , لبنان , (3) 

محمد با مكرم با عل  ابو الفضل  مام الديا ابا من و  الانصا ي , معجم لسان العنرف , لأا  انبح , الطبعن  الاولنى , الجن   الثنان  ,  (4)

 . 259-258, ص 2006لبنان , 

 . 198احمد با فا ى با  كريا ابو الحسيا , معجم مقاييس اللد  , المصد  السابق , ص (5)
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هنو ذلنك الا نر النذي يترتن  بقنوة القنانون  الج ا  ف  مجنام العقنولأ التاان  "و .  1 خصائص الوضع القاعدي "

نتيج  لإخلام احد اطراف العلاق  التعاقدي  ببنولأ العقد المبرم بينزا , وبعبا ة اخرى انه الا را  الذي يستتبع عدم 

الج ا ات ف  مجام العقولأ الالأا ي  فز  الج ا ات أما  .  2 تنفيذ الشروط التعاقدي  التطأ ما  ان  احد اطرافه "

توقعزننا الالأا ة علننى المتعاقننديا معزننا لعنندم قيننامزم بالت امنناتزم معزننا  وهننذه الجنن ا ات مقصننو ة علننى تلننك  التنن 

ج ا  ـالطائف  ما المتعاقديا مع الالأا ة ف  حدولأ ما اتفقوا عليه الأا ينا منع الالأا ة , والالأا ة لا تسنتطيع توقينع الن

ير الصالأ  ما ـم التقصـوحج, وقع ـج ا  المـرام  الـاس  بيا اـالك تنـهدف محدلأ وان يكون هنإلى  الا بالن ر

أو  حننه يوقنع فن  حالن  التقصنير؛ الج ا  التعاقندي كنأي  ن ا  اخنر لنه طابعنه العقناب  , و  3  ان  المتعاقد معزا

الاخلام ف  القيام بالالت امات , لكا ذاتيه هذا الجن ا  يتمثنل فن  اننه يصند  عنا سنلط  الأا ين  وهن  سنلط  غينر 

وهذا ما يضف  عليه فكل القرا  الالأا ي , الا ان الج ا  التعاقندي  بمفزومن  السنابق توقعنه الالأا ة فن  ,  قضائي 

وبذلك يتمي  عا ا را ات الضبط الالأا ي الت  تفرضزا الالأا ة , والت  تمثنل قينداً , حال  و ولأ خطأ ما الملت م 

لا را ات وقائي  , ف  حيا ان الج ا ات التن  توقعزنا على حريات الافرالأ بزدف وقاي  الن ام العام , فمزم  هذا ا

 تنفيذها بشنكل لا يتفنق منع فنروط العقند, أو الالأا ة المانح  للالت ام على الملت م معزا لعدم قيامه بتنفيذ الت اماته 

 .   4 تأخره ف  التنفيذ يكون الزدف منزا تأميا سير المرافق العام  بانت ام واطرالأأو 

الت  تتص عقد الت ام المرافق العامن  هن  الجن ا ات المالين  التن  تكنون عبنا ة عنا المبنال  التن  الج ا ات       

يكون الدنرض منزنا توقينع عقناف علنى أما  وهذه, يحق للإلأا ة مطالب  الملت م بزا عندما يتل بالت اماته التعاقدي  

لتدطي  ضر  حقيق  لحق الالأا ة  ازرض مندومنزا ما يكون ال,   يلحق الالأا ة ضرأي  الملت م بدض الن ر عا

والج ا ات الضاغط   ,  5   لتطأ الملت م , وهذه الج ا ات تشمل التعويضات والدرامات ومصالأ ة التأمياـنتيج

بنإحلام , أو عنا طرينق حلنوم الالأا ة محنل الملتن م  لى الوفا  بالت اماتنه التعاقدين الت  تستزدف ا غام الملت م ع

هنندف الالأا ة فنن  هننذا المجننام هنو لضننمان تنفيننذ عقنند التنن ام المرافننق العامنن  , فوسننائل حن  وذلننك؛ غيرهنا محلننه 

الضدط تو ه بصف  عام  لتحقيق هذه الداي  التن  يسنتل مزا ضنمان سنير المرفنق العنام بانت نام واطنرالأ ووسنائل 

عقند التن  تعتبنر منا لوالجن ا ات الفاسنت  ل,   6 الضدط ف  عقد الالت ام تتمثنل فن  وضنع المرفنق تحنت الحراسن 

  منا لاإلا يمكنا معالجتنه , عندما يرتك  خطأ  سنيما معزا الت  تلجأ اليزا الالأا ة ضد الملت م ,  اخطر الج ا ات

سقاط الالت ام إمصطلح  يستعملخلام هذه الج ا ات الت  تنز  العلاق  التعاقدي  بينزما , ومجلس الدول  الفرنس  

  .  7 للعقولأ الالأا ي  الاخرى  ومصطلح الفسخ بالنسب , العام ق ـبالنسب  لعقد الت ام المراف

                                                           
الج ائين  لنلإلأا ة ا ننا  تنفينذ العقند الالأا ي , اطروحن  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  الاسنكند ي  , مصنر ,  خلنف , السنلط  نجم عليوي (1)

 . 65, ص 2018

, سنعيد عبند النر اق بناخبيرة , سنلط  الالأا ة الج ائين  فن  ا ننا  تنفينذ العقند الالأا ي , اطروحن  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  الج ائننر  (2)

 . 37, ص 2008الج ائر , 

  لأ. طا ق سلطان , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  على المتعاقديا ف  العقولأ الالأا ي  , بح  منشو  ف  الاكالأيمي  الملكي  للشرط  , مرك (3)

 . 9-8صبلا سن  للنشر , الاعلام الامن  , 

 . 795, ص 1998نزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر , لأ. الاح الديا فو ي , المبسوط ف  القانون الالأا ي , لأا  ال (4)

 . 475لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (5)

 . 152-151, ص 2010لأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , لأا  الثقاف  للنشر والتو يع , الطبع  الاولى , الا لأن ,  (6)

,  2006احمنند عثمننان عيننالأ , م نناهر السننلط  العامنن  فنن  العقننولأ الالأا ينن  , اطروحنن  لأكتننو اه , كلينن  الحقننوق ,  امعنن  القنناهرة , مصننر ,  (7)

 . 335ص
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وتسنتمد قند تزا فن   , والج ا ات الجنائي  الت  تستطيع احيانناً الالأا ة المانحن  للالتن ام فرضنزا علنى الملتن م     

فرض هذه الج ا ات لا بصفتزا طرفاً فن  عقند الالتن ام وانمنا بصنفتزا سنلط  عامن  فتقنوم بمما سن  نشناط ضنبط 

 .   1 وهذه الج ا ات تكون بصو ة الالأ ا  ف  القائم  السولأا , الأا ي على الملت م 

 تمتنع بزنا الالأا ةسنلط  ت:   للالتن ام بأنزنا ما خلام ما تقدم نستطيع تعريف السلط  الج ائي  لنلإلأا ة المانحن      

ينذ لنه فن  تنفالمانح  للالت ام والت  تجُين  لزنا فنرض متتلنف الجن ا ات التعاقدين  علنى الملتن م معزنا نتيجن  لإخلا

ً منصوا كانت هذه الج ا اتأوسوا   ,الت اماته التعاقدي  بمو   عقد الت ام المرافق العام   لعقد زا ف  هذا اعلي ا

ً يكا منصواام لم   .عليزا  ا

 ً  : لسلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقديالطبيعة القانونية  -ثانيا

اننه نجند ؛ اذ الطبيع  القانوني  للسلط  الج ائي  للإلأا ة المانحن  للالتن ام  ف  المقا ن  والعراق الدوم اختلفت       

كنان المبندأ المقنر  وفقنآ لمجلنس الدولن  الفرنسن  آننذاك ان عقند التن ام  نسا حتنى نزاين  القنرن التاسنع عشنرف  فر

لأفتننر أو  ولننم يكننا مسننموحاً بتطبيننق  نن ا  خننا   بنننولأ هننذا العقنند , المرافننق العامنن   يسننتقل وحننده ببيننان   ا اتننه

ا , وفن  ,  م بعد ذلك  ا ت مرحل   اني  مزمن  لسنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزن  2 الشروط

ظل هذه المرحل  عدم مجلس الدول  الفرنس  مسلكه السابق الذي اكتفى فيه بالج ا ات التعاقدي  فقط , وتمثل هنذا 

  , حي  وفق هذا الحكم تم  Deplanque ف  قضي  لأبلانك   ١٩٠٧/ ٥/  ٣١المسلك ف  حكمه الشزير الصالأ  

فقد فزدت اكثر  أما المرحل  الثالث  ,  3 يتعلق بتوقيع الج ا اتاستبعالأ المبدأ الذي كان يكتف  بنصوص العقد فيما 

وبذلك تجاو  مسلكه السابق فن   رأة ما قبل مجلس الدول  الفرنس  بالنسب  لسلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات , 

وط   لأبلانك   , حي  سمح للإلأا ة بأن تستعمل سنلطتزا فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا بندون فنر حكم

النص عليزا ف  العقد , على ان تتضع تصرفاتزا هنذه لرقابن  القضنا  اللاحقن  , وقند تنم تأكيند هنذه المرحلن  بقينام 

 .  4 بشان قضي  فرك  ملاح   نوف الاطلس  ١٩٢٩ /١٠ /١١مجلس الدول  بإادا  حكم  ف  

  توقيننع الجنن ا ات علننى وفنن  مصننر, نجنند ان القضننا  المصننري لا يشننترط فنن  مما سنن  الالأا ة لسننلطتزا فنن      

وهن  ناتجن  , ل  عا بنولأ العقد ـان تكون تلك السلط  منصوص عليزا ف  العقد , فزذه السلط  مستق, الملت م معزا 

ان النص على بعض الج ا ات لا يمنع الالأا ة منا فنرض غيرهنا ؛ إذ عا اتصام العقد الالأا ي بالمرافق العام  

ننولأ العقند , المحكمن  الالأا ين  العلينا المصنري  اكندت ذلنك فن  حكمزنا ما الج ا ات غير المنصنوص عليزنا فن  ب

" ... ان للإلأا ة الحق ف  توقيع الج ا ات على متعاقديزا , وهن  فن  : الذي  ا  فيه  ١٢/١٩٦٣ /٢٨الصالأ  ف 

لتن  تقضن  سلطتزا الضابط  للمرافق العام  , وعمنلا بالقواعند الاانولي  اإلى  العقد الالأا ي بلإلى  هذا لا تستند

 .  5 بزا طبيع  العقولأ الالأا ي  واهدافزا وقيامزا على حسا استمرا  المرافق العام  ... "

                                                           
 . 126-125لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , ص (1)

 . 45-44 ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صسعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا (2)

 . 278, ص 2010لأ. نصري منصو  نابلس , العقولأ الالأا ي  , منشو ات  يا الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان ,  (3)

 . 51-50لمصد  السابق , صسعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف   نا  تنفيذ العقد الالأا ي , ا (4)

, حكنم منشنو  فن  مجموعن  المبنالأع القانونين  التن  قر تزنا  28/12/1963الصنالأ  فن   1109حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم  (5)

 . 326المحكم  الالأا ي  العليا , السن  التاسع  , ص
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لقضنا  علنى ان الالأا ة المانحن  للالتن ام تملنك سنلط  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م , اسنتقر ا الج ائنروف        

لت ام تستطيع توقيع  متتلف الج ا ات على الملت م معزا بإ الأتزا المنفرلأة , وبعبا ة اخرى ان الالأا ة المانح  للا

معزا سوا  نص عليزا عقد الت ام المرافق العام  ام لم ينص عليزا , وان هذا الحق هو ما اهم النتائو الت  تترت  

 .   1 على مبدأ و وف سير المرافق العام  بانت ام واطرالأ

بو ظب  أ, الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة  الاما اتوف        

قد نص على " على المتعاقد تنفيذ العقند وفقنآ للشنروط والقواعند المقنر  فينه والا كنان عرضن  لفنرض الجن ا ات 

ااندا  اللائحن  فنأن  فن  ١٩٧٧لسنن   ٣.  كمنا  نا  ن نام  قنم   2 المنصوص عليزا ف  العقد وفن  هنذا الندليل "

  على حالات انزا  ٤٦بوظب  لينص ف  المالأة  أالتنفيذي  لقانون المناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة 

العقد , حي  ا ا  للدائرة المعني  انزا  العقد مع عدم الاخلام بحقزا فن  المطالبن  بالتعويضنات فن  حنالات معنين  

ما خلام هذه النصوص يتضح لنا و .  3 التلاع  ف  معاملته مع الدائرة وغيرهاأو  منزا  استعمام المتعاقد الدش

 معزا بمو   نصوص قانوني  اريح   بان المشرع الاما ات  اعطى للإلأا ة سلط  توقيع الج ا ات على الملت م

 كاففاً لا منشئاً  يعدّ ذا البند وبالتال  فاذا ما و د بند ف  عقد الت ام المرافق العام  يجي  للإلأا ة هذا السلط  , فأن ه

 لزذه السلط  .

لم نجد نصا اريحا يجي  للإلأا ة سلط  توقيع الج ا ات على الملت م معزا حتى لولم يننص فف  العراق , أما      

قر ت المحكم  التمين  الاتحالأين  فن  إذ  ؛عكس هذا الاتجاه  عليزا العقد المبرم بينزما . الان القضا  العراق  سا 

"... توقنف المندع  عنا اتمنام العمنل يعند اخنلالا منا  انبنه : النذي  نا  فينه  ٢٠٠١ /١ /٢٠مزا الصالأ  فن  حك

سح  العمل ما المندع  ... اعمنالاً لامتيا هنا فن  ايقناع إلى  بالت امه التعاقدي , ويكون اتجاه لأائرة المدع  عليه

ذ الت اماتنه التعاقدين  , اسنتنالأا للقواعند العامن  التن  هذا الج ا  ف  نطاق العقد الالأا ي عا اخلام المتعاقد ف  تنفي

  الاتحالأين  العراقين  ينما خلام احكنام محكمن  التميو .  4 ولو لم ينص عليه العقد ... ", يقوم عليزا العقد الالأا ي 

عا الننص علنى بعنض الجن ا ات لا يعنن  هنذا ان الالأا ة لا تسنتطيع  عدم النص ف  العقد الالأا ييتضح لنا بان 

كنان أسنوا  , وقع على المتعاقد معزا  ميع الجن ا ات ـتوقيع   ا ات لم ينص عليه العقد ,حي  يحق للإلأا ة ان ت

 لم يكا منصواا عليزا . اممنصواا عليزا ف  العقد 

ى الملتن م   الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الجن ا ات علنسلططبيع   مافقزا  القانون الالأا ي  أما موقف      

القنوم بنأن الالأا ة تمتلنك سنلط  توقينع إلنى  ينذه , نجد ان   الدكتو  علن  محمند م فنر   معزا بمتتلف انواعزا 

لأ ال  هذه العقوإلى  الج ا ات بمتتلف انواعزا حتى وان لم ينص عليزا عقد الت ام المرافق العام  , وير ع ذلك

بننالمرافق العامنن  , حينن  لا يجننو  ان يحمننى سننكوت عقنند التنن ام المرافننق العامنن  الملتنن م مننع الالأا ة مننا اخلالننه 

فأن ذلك لا يعن  ان سلط  الالأا ة فن  الآخر  بالت اماته التعاقدي  , واذا نص هذا العقد على بعض الج ا ات لأون 

                                                           
 وما بعدها . 112لأ. محمد الصدير بعل  , القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 42المالأة   (2)

الطبعن  الاولنى بلا اسنم للنافنر , المحام  محمد محمولأ , قانون المناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  لأول  الاما ات العربي  المتحدة ,  (3)

 . 104, ص 2000 ,بلا مكان للنشر  

 , حكم غير منشو  . 20/1/2001الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   /83حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (4)
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عليزننا فنن  العقنند , بننل تسننتطيع ان توقننع علننى توقينع الجنن ا ات تكننون مقصننو ة علننى تلننك الجنن ا ات المنصننوص 

 .  1 المتعاقد  ميع انوع الج ا ات

غينر  القنوم بنأن الالأا ة لا تسنتطيع توقينع الجن ا اتإلى الدكتو  عبد المجيد محمد محمد فياض     يذه  و      

ان هذه العقولأ مل م  فقط ف  حدولأ منا اتنت بنه نصوانزا  ويرىمنصوص عليزا ف  عقد الت ام المرافق العام  , 

ما فروط وبنولأ , فاذا  ا ت بنولأ هذا العقد خالي  ما فروط يضما للإلأا ة الحق ف  تطبيق الج ا  بنفسزا فأنه 

 بعندهّانصنوص علينه , خاان  وان الالأا ة مالقضنا  لتوقينع الجن ا  غينر الإلنى  يصبح ما الوا   عليزنا اللجنو 

قننوى فنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  وبننذلك تسننتطيع ان تضننع الشننروط التنن  تراهننا مناسننب  لمصننلح  الطننرف الا

المرافق العام  وان تد  زا ف  هذا العقد , ومقتضى هذا الرأي ان الالأا ة مل م  بقاعندة العقند فنريع  المتعاقنديا 

   2 منحزا العقد هذا الحقإذا  قاتزا العقدي  الاوبذلك لا يمكا ان تنفرلأ بامتيا  العام ف  التنفيذ المبافر ف  نطاق علا

يرى ان سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على الملتن م معزنا بناختلاف  بينما   الدكتو  سليمان محمد الطماوي  

فنالإلأا ة المانحن   ,انواعزا حتى لو لم ينص عليزا عقند التن ام المرافنق العامن  هن  غينر مطلقن  لجمينع الجن ا ات 

ام تستطيع ان تفرض متتلف الج ا ات بإ الأتزا المنفرلأة وبدون فروط النص عليزا فن  بننولأ عقنـد التنـ ام للالت 

فن  , أو على النص عليه ف  بنولأ هذا العقد  المرافـق العامـ  باستثنا    ا  الإسـقاط الذي لا يمكا توقيعـه الابنا ً 

 .  3 لأفتر فروط

سنقاط يزنا  ن ا  إفللالت ام سنلط  توقينع متتلنف الجن ا ات التعاقدين  , بمنا  بدو نا نرى , ان للإلأا ة المانح       

صوص لج ا ات مناعقد الت ام المرافق العام  على الملت م معزا الذي اخل بالت اماته التعاقدي  , سوا  كانت هذه 

العامن   لى سنلطتزاإنالأاً عليزا ف  عقد الت ام المرافق العام  أو ف  لأفتر الشروط , ام لم يكا منصوااً عليزا , است

زنا الفن  ا تكبومقتضيات المصلح  العام  , إذ لا يمكنا ان تقنف الالأا ة المانحن  للالتن ام مكتوفن  الايندي حنوم مت

 شروط .الملت م ولم يكا منصوااً على الج ا  المناس  لزا ف  عقد الت ام المرافق العام  أو ف  لأفتر ال

 الفرع الثاني

 التعاقدية التي توقعها الادارة على الملتزم معهاالجزاءات الخصائص 

تتمين  , الا انزنا  الج ا ات التعاقدي  الت  توقعزا الالأا ة المانح  للالت ام على الملت م معزنا بالرغم ما تنوع       

ان هذه  , سوا  كانت   ا ات مالي  أو ضاغط  أو فاست  , وما اهم خصائصزا ه  ميعزا بتصائص مشترك  

الننص عليزنا فن  عقند التن ام إلنى  لأون الحا ن المانح  للالت ام توقع بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة التعاقدي   ات الج ا

ع بنيا عندة منع  نوا  الجمن اختينا  الوقنت المناسن  لتوقيعزناالمانحن  للالتن ام المرافق العام  , كمنا يحنق لنلإلأا ة 

   ا ات تعاقدي  على الملت م . 

                                                           
مكنان للنشنر , الطبعن  الاولنى , بلا بلا اسم للنافر , لأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما ,  (1)

 34, ص 2012

عبد المجيد محمد محمند فيناض , ن رين  الجن ا ات فن  العقند الالأا ي , اطروحن  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  عنيا الشنمس , مصنر,  (2)

 . 56-55, ص 1994

 . 476لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)
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 توقيع الجزاءات التعاقدية بالإرادة المنفردة للإدارة المانحة للالتزام : -أولاً 

  عدا  ن ا  الالأا ييا على ان للإلأا ة المانح  للالت ام سلط  توقيع الج ا ات التعاقدي   القضا  والفقهاستقر       

القضننا  إلننى  اللجننو إلننى  ا نن علننى الملتنن م معزننا بإ الأتزننا المنفننرلأة لأون الحإسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن    

؛   1 المتتص , وهذه القاعدة لا تو د فقط ف  عقد الت ام المرافق العام  , وانما ف   ميع العقولأ الالأا ي  الاخنرى

سلط  توقيع اغل  الجن ا ات التعاقدين  علنى الملتن م معزنا النذي يتنل بالت اماتنه لأون  المانح  للالت ام  للإلأا ةإذ 

إلى  وخوفا ما تعرض المصلح  العام  ؛ضماناً لسير المرافق العام  بانت ام واطرالأ , لقضا  اإلى  الحا   للجو 

توقفت هذه المرافق , واذا كان الحكم بالج ا ات التعاقدي  المنصنوص عليزنا فن  مجنام عقنولأ القنانون إذا  الضر 

بشنأنزا عقنولأ التن ام المرافنق التاص يستل م تدخل القضا  المتتص , فأن مقتضيات المصلح  العامن  التن  تبنرم 

لأون اتبنناع الا ننرا ات وقيننع الجنن ا ات التعاقدينن  بنفسننزا العامنن   تسننتدع  منننح الالأا ة المانحنن  للالتنن ام سننلط  ت

 .  2 والقواعد البطيئ  والتاا  بعقولأ القانون التاص

الحنق المانح  للالتن ام , وامتيا  المبالأ ة يعن  ان للإلأا ة   امتيا  المبالأ ة   ن هذه التصيص  يطلق عليزا إ      

النص عليزا فن  إلى  القضا  ولأون الحا  إلى  ف  توقيع الج ا ات التعاقدي  بإ الأتزا المنفرلأة لأون الحا   للجو 

اوانه لم ينراع , زا انه تأخر ف  الوفا  ب, أو عقد الت ام المرافق العام  ف  حال  عدم قيام الملت م بالوفا  بالت اماته 

  3 المانح  للالتن ام الدير بدون موافق  الالأا ةإلى  تنا م عا تنفيذ هذا العقد, أو مبدأ حسا الني  ف  تنفيذ الت اماته 

إلنى  بنل, نصوص عقد الت ام المرافق العام  إلى  ان الالأا ة المانح  للالت ام عند مبافرتزا لزذا السلط  لا تستندو

ضمان سير المرافق العامن  بانت نام واطنرالأ , ففن  هنذا المجنام تمتنع الالأا ة بحرين  التصنرف سلطتزا الضابط  ل

لا ان مجلنس ا,  ميعزنا والاال ان هنذه السنلط  تمثنل الجن ا ات التعاقدين   ت  لاو ولأ لزا ف  القانون التاصوال

ن نراً لمنا يترتن  علنى هنذا  و عنل توقيعنه منا اختصناص القضنا  ,,  لفرنس  استثنى منزا   ا  الإسقاطالدول  ا

 .  4 ما نفقات باه   يتحملزا الملت م ف  سبيل الأا ة وتسير واعدالأ المرفق العامالعقد 

لمانحنن  ا لأولنن  الامننا ات والعننراق , علننى خننلاف فرنسننا فننان الالأا ةومننا و نندناه فنن  مصننر والج ائننر أمننا        

ى إلن ون الحا ن بمنا فيزنا  ن ا  الإسنقاط لأ ميعزنا عاقدين  بإ الأتزنا المنفنرلأة تسنتطيع توقينع الجن ا ات الت للالت ام

 القضا  المتتص . إلى  اللجو 

فنن  توقيننع الجنن ا ات التعاقدينن  علننى الملتنن م معزننا بإ الأتزننا  المانحنن  للالتنن ام ن الاعتننراف بسننلط  الالأا ةإ      

 ا  معنيا علنى ـ نالقضنا  المتنتص للحصنوم علنى حكنم قضنائ  بتصنوص إلنى  المنفرلأة لا يمنعزا ما اللجنو 

 واذا كننان بإمكننان الالأا ةالمتننتص , ان الااننل فنن  اقتضننا  الحقننوق يننتم عننا طريننق القضننا  إذ  ؛الملتنن م معزننا 

ننه لا يجننو  أ القضننا  لإاندا  حكننم قضنائ  بتوقيننع الجن ا  علننى الملتن م معزننا , الاإلنى  للجننو  المانحن  للالتن ام

 ا ـاق على حرمانزا مـوكل اتف,   ـسلطتزا ف  توقيع الج ا ات التعاقدينا م عا ـان تتللالت ام  المانح   للإلأا ة

                                                           
 فا محمد  عفنر , الرقابن  القضنائي  علنى سنلط  الالأا ة فن  فنرض الجن ا ات علنى المتعاقند معزنا , منشنو ات الحلبن  الحقوقين  , الطبعن   (1)

 . 20, ص 2010الاولى , لبنان , 

 . 247, ص 2007لأ. محمولأ عاطف البنا  , العقولأ الالأا ي  , لأا  الفكر العرب  , الطبع  الاولى , مصر ,  (2)

 . 213, ص 2015لأ. ابو بكر احمد عثمان , عقولأ تفويض المرفق العام , لأا  الجامع  الجديدة , مصر ,  (3)

 . 20 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (4)
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 .  1 عا طريق القضا  يكون باطلاً ولا يعتد به, أو توقيـع الج ا ات بينزا 

عزنا رلأة على الملت م من سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الج ا ات التعاقدي  بإ الأتزا المنفألكا هل        

 اكاً لمبدأ الفصل بيا السلطات ؟انتز تعدّ 

لا تمثل سلط  الالأا ة بتوقيع الج ا ات التعاقدي  على الملت م معزا بإ الأتزا المنفرلأة خرقاً لمبدأ الفصل بنيا        

واعتدا  على اختصاص القضا  , حي  لا تتعا ض هذه السلط  مع ما هو مستقر عليه ما ان الفصنل  , السلطات

وانمننا هننو فصننلاً نسننبياً والنندليل ان السننلط  القضننائي  تفصننل فنن  بعننض , ان يكننون مطلقنناً  بننيا السننلطات لا يمكننا

وهن  امنو  تتعلنق بالسنلط  التشنريعي  , كمنا ان القاضن  يحكنم فن  بعنض , النا عات التاان  بصنح  العضنوي  

ف  السنلط  التنفيذين  كما ان الالأا ة ممثل   .  2 المنا عات الالأا ي  ويحكم كذلك بإبطام تصرفاتزا غير المشروع 

و غم ذلك لنم يقنل احند ان فن  ذلنك , الاستثنائي  أو  تما ى سلط  تشريع القرا ات التن يمي  ف  ال روف العالأي 

 .   3 يعد فرقاً بالفصل بيا السلطات

لأون تن م معزنا علنى المل ميعزنا ن لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام حنق توقينع الجن ا ات التعاقدين  أبدو نا ننرى ,       

عنام وضنمان وذلك لضمان تنفيذ عقد الالت ام المتصل بسير المرفنق ال, القضا  المتتص إلى  الر وعإلى  الحا  

ير المرفنق سن  العام  , وان سلط  الالأا ة هنذه مسنتمده منا حسنا حاستمرا  المرفق العام وانت امه تحقيقا للمصل

لتن م ا ات على المالقضا  لاستصدا  حكم قضائ  بالج إلى  سلمنا بذهاف الالأا ة المانح  للالت امإذا  العام , حنه

عنن  يلا انه لا معزا فأن هذا الامر قد يسب  تعطيل وتأخير سير المرافق العام بسب  بطئ الا را ات القضائي  , ا

ن خاضنع  ذلك استبعالأ القضا  بشكل نزائ  , فسلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على الملت م معزا يج  ان تكنو

 ويعد باطلا كل بند ف  عقد الت ام المرافق العام  ينص على خلاف ذلك ., قاب  القضا  لر

 ً  : النص عليها في عقد التزام المرافق العامإلى  توقيع الجزاءات دون الحاجة -ثانيا

سلطتزا ف  فرض الجن ا ات التعاقدين  علنى الملتن م معزنا ان  المانح  للالت ام لا يشترط لك  تما ى الالأا ة      

تكون تلك الج ا ات منصوص عليزا ف  عقد الت ام المرافق العام  , فسنلط  توقينع الجن ا ات التعاقدين  انمنا هن  

وه  ناتج  عا اتصام عقد الالت ام بالمرافق العام  , فالنص ف  هذا العقد , سلط  مستقل  عا نصوص هذا العقد 

ما توقيع غيرها ما الج ا ات غينر المنصنوص   المانح  للالت املى بعض الج ا ات التعاقدي  لا يمنع الالأا ة ع

حن  عليزا ف  هذا العقند , ولا يسنتطيع الملتن م ان يحا جزنا بعندم و نـولأ ننـص علنـى الجنـ ا  فن  النـعقد , وذلنـك

وليس , عاقدي  على الملت م معزا يعد كاففا لزذا الحق النـص ف  العـقد على حــق الالأا ة فـ  توقيـع الج ا ات الت

 .   4 منشأ له

 لقد خص الفقه والقضا  هذه القاعدة بجمل  ما المبالأع اهمزا :       

                                                           
 29, ص 2002حسان عبد السميع هافم , الج ا ات المالي  ف  العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  لأ. (1)

 . 248لأ. محمولأ عاطف البنا  , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 . 22ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا  (3)

 وما بعدها . 285, ص 2005لأ.  ابر  الأ نصا  , العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  (4)
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 .   1 ن خلو عقد الت ام المرافق العام  ما الج ا ات لا يجرلأ الالأا ة الحق ف  توقيعزاإ -١

 على المرافق العام   يقيد حق الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الج ا اتعدم  وا  و ولأ بند ف  عقد الت ام  -٢

 .  2 واذا و د مثل هذا البند ف  هذا العقد فأنه يكون باطلا, الملت م معزا 

فيج  على الالأا ة ف  هذه الحالن  , توقع عقد الت ام المرافق العام   خطأً معيناً وتم وضع له   ا  مناس  إذا  -٣

عام  ـ ان تسنتبدله بدينره , ولكنا هنذا القيند اسنتبعده فيمنا بعند مجلنس  ةبحي  لا يجو  ـ كقاعد, بزذا الج ا  التقيد 

الدول  الفرنس  واقر بسلط  الالأا ة ف  احلام   ا ات اخرى محل الج ا ات المنصنوص عليزنا فن  العقند , ولنم 

 .  3 يتقيد هذا المجلس بزذا القيد الا بالنسب  للج ا ات المالي 

ن وضع   ا ات لبعض المتالفات الت  يرتكبزا الملت م لا يقيد الالأا ة المانح  للالت ام  ف  توقينع  ن ا ات إـ ٤ 

 .   4 عا المتالفات اخرى

ت م معزا منفرلأة على المليبدو لنا , ان سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الج ا ات التعاقدي  بإ الأتزا ال      

 سنتقل  وناتجن هنذه السنلط  تكنون محن  ؛لا يشترط النص عليزا ف  عقد الت ام المرافق العام  لك  يتم مما سنتزا 

اطنرالأ , عنام وهندفزا هنو تسنيير المرفنق العنام بانت نام وعا نصوص عقد الالت ام وعا اتصناله بنشناط المرفنق ال

أو  ,ا ات مالي  سوا  كانت   , وتستطيع الالأا ة المانح  للالت ام توقيع متتلف الج ا ات التعاقدي  على الملت م 

 . لزالك  لا تتعسف ف  استعما القضا   قاب تما سزا تحت ان فاست  , ولكا هذه السلط  يج  , أو ضاغط  

 ً  :حق الادارة المانحة للالتزام في اختيار الوقت المناسب للجزاءات التعاقدية  -ثالثا

الج ا ات التعاقدي  الت  توقعزا الالأا ة المانحن  للالتن ام علنى الملتن م معزنا تتسنم بنان ميقنات توقيعزنا يكنون       

الملتن م معزنا  ن ا  منا ا تكن  فن   موقوفاً على ا الأة هذه الالأا ة , فاذا لم يو د ما يل م الالأا ة بان تفرض علنى

وقت معيا فأنزا تكون حرة ف  اختيا  الوقت المناس  لتوقيع الج ا ات التعاقدين  ضنمانا لاسنتمرا  سنير المرفنق 

كمنا لنلإلأا ة سنلط  تقديرين  فن  تحديند الجن ا  المناسن  والملائنم , الا ان هنذه السنلط   .  5 العام  بانت ام واطرالأ

احتنرام النصنوص التعاقدين  المتفنق عليزنا ـ   المانحن  للالتن اميتو ن  علنى الالأا ة إذ  ؛ قيندأي  ليست مطلق  منا

توقيع   ا  افند منا الجن ا ات المتفنق عليزنا  فن  عقند التن ام  المانح  للالت ام كأال عام ـ كما لا يجو  للإلأا ة

تملننك  المانحن  للالتن امننت الالأا ة , واذا كا  6 المرافنق العامن  الا فن  حالن  ا تكناف الملتن م معزنا متالفن   سنيم 

لنم ينـحدلأ هنذا العقنـد ميعنـالأ لتوقيعنه , فنلا يستطينـع المنـلت م معزنا الدفنـع , إذا حري  اختيا  وقنت توقيعزنا للجن ا  

ان الترخيص للإلأا ة المانح  للالت ام ف  اختيا  الوقنت المناسن  لتوقينع , و  7 للج ا  بتأخيـر الالأا ة ف  توقيعزا

                                                           
 . 481لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 44د م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , صلأ. عل  محم (2)

 . 144, ص 1992لأ. ع ي ة الشريف , لأ اسات ف  ن ري  العقد الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  (3)

 . 481, الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص لأ. سليمان محمد الطماوي (4)

 . 21لأ. طا ق سلطان , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا  على المتعاقديا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (5)

  2004لتو يع , الطبعن  الرابعن  , مصنر , لأ.  و    ففيق سا ي , المبالأع العام  للقانون الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر وا (6)

 . 1088ص

,   2010لأ. احمنند سننلام  بنند  , العقننولأ الالأا ينن  وعقنند البننوت , لأا  النزضنن  العربينن  للطبننع والنشننر والتو يننع , الطبعنن  الثانينن  , مصننر ,  (7)

 . 176ص
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ر المرافق العام  بانت ام واطنرالأ , الا اننه يفضنل الا ـعلى الملت م معزا بحس  ما تراه االحا لضمان سيالج ا  

فن  تقندير الوقنت وم الفترة الت  تسبق توقيع الج ا  ما قبل الالأا ة المانح  للالت ام بحج  ما للإلأا ة ما حق ـتط

وذلنك  ذلك منا ناحين  اخنرىـزنا بنمفنق العامن  يل دلأ ف  عقند التن ام المراوعدم و ولأ وقت مح المناس  ما ناحي 

 .      1 لتأخيرايمكا ان يصي  المرفق العام   ا  الذي للضر  تفالأيا 

وقينع الجن ا ات ن تتمتنع بحرين  اختينا  الوقنت المناسن  لتأن الالأا ة المانحن  للالتن ام يجن  أبدو نا ننرى ,       

  التن  صنلح  العامنافق العام  , الا انه يج  ان تراع  ف  ذلنك المالتعاقدي  على الملت م معزا ف  عقد الت ام المر

ن حرين  بانت نام واطنرالأ هنذا منا ناحين  , ومنا ناحين  اخنرى ا  وحسنا سنير المرافنق العامن, تحقيقزنا إلى  تزدف

تضنع يزنا يجن  ان الالأا ة المانح  للالت ام ف  اختيا  الوقت المناس  لتوقيع الج ا ات التعاقدي  على الملت م مع

فنن  لتنن ام المانحنن  للالكنن  تكننون هننذه الرقابنن  ضننمان  مزمنن  للملتنن م فنن  حالنن  تعسننف الالأا ة , للرقابنن  القضننائي  

 هذه الحري  . استعمام

 ً  : جواز الجمع بين عدة جزاءات تعاقدية على الملتزم -رابعا

وهنذا الحنق مقنر  لزنا , تعاقدي  متعندلأة علنى الملتن م معزنا  للإلأا ة المانح  للالت ام الحق ف  توقيع   ا ات      

 ً ً  طالما و دت الاسباف الت  تستو    ذلك , وبحس  ما تراه االحا لضمان سير المرافق العام  بانت نام  ومناسبا

,  وليس هنالك ما يمنع ما الجمع بيا عدة   ا ات تعاقدي  طالمنا تحقنق السنب  النذي يسنتو   توقينع   2 واطرالأ

فن  الآخنر  توقيع الجن ا ات التعاقدين  مسنتقل ومتمين  عنا إلى  ان كل سب  ما الاسباف الت  تؤلأيإذ  ؛منزا  كل

اللنوائح أو  منصنوص عليزمنا فن  القنوانيا  ن ا ياالحق ف  توقينع  المانح  للالت ام, وللإلأا ة   3 الطبيع  والداي 

الت ام المرافق العام  وبيا تنفيذه على حساف الملت م مع ع بيا فسخ عقد لا يجو  الجم الا انه ؛عا متالف  واحدة 

انزنا  الرابطن  التعاقدين  , فن  حنيا ان التنفينذ علنى حسناف الملتن م يعنن  اسنتمرا  إلى  الفسخ يؤلأيحن  الالأا ة ,

 ً ا الجن ا ات فالإلأا ة المانح  للالت ام تستطيع فنرض اننواع متعندلأة من,   4 ان يتم هذا التنفيذإلى  العقد وبقائه قائما

التعاقدينن  بحسنن  الن ننام القننانون  الننذي تسننير عليننه , فقنند تكننون  نن ا ات مالينن  كالدرامننات التأخيرينن  ومصننالأ ة 

, وقد تكون   ا ات فاسنت  مثنل الإسنقاط ويضناف اليزنا اننواع اخنرى منا الجن ا ات هن    5 التأميا والتعويض

وقيع اكثر ما ا  ا  فن  , واذا كان للإلأا ة الحق ف  ت  6  الج ا ات الجنائي  مثل الأ ا  الملت م ف  القائم  السولأا

 .  7 ح ر هذا الجمع بمو   نص اريح ف  عقد الت ام المرافق العام  يُ  لاالا ان ذلك مشروط بان نفسه  الوقت

 ما الجمع بيا الج ا ات التعاقدي  على الملتن م , ففن  فرنسنا ينرى بعنضالمقا ن  والعراق موقف الدوم أما       

ن  الحالن  العالأين  وهن  ـا لمتالف  معين  فانه يعـالفقزا  ان عقد الت ام المرافق العام  عندما ينص على   ا  معي

                                                           
 . 77د  السابق , صنجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المص (1)

 . 26 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (2)

 . 77نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

, حكنم افنا  الينه لأ. مفتناح خليفن  عبند الحميند , انزنا  العقند  27/4/1994الصنالأ  فن   5327المصنري   قنم حكم المحكمن  الالأا ين  العلينا  (4)

 . 70, ص 2014الالأا ي , لأا  المطبوعات الجامعي  , الطبع  الاولى , مصر , 

(5) Gustave Peiser , Droit administratif general , Dalloz , 26 edition , france , 2014 , P.92 etc .  

 . 133لأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (6)

 . 67مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (7)
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ولا يمكننا ان يقصنند قانوننناً الاخطننا  الجسننمي  تلننك التنن  تنننتو مننا التننأخيرات والاهمننالات , حالنن  التطننأ البسننيط 

 انبزنا  ن ا ات تعاقدين  اخنرى لحمنل إلنى  لالتن ام ان تطبنقالمستمرة , فف  هذه الحال  تستطيع الالأا ة المانحن  ل

كانت غرام  التأخير غير كافي  كج ا  عقدي مما إذا  الملت م على التنفيذ  ويرى  ان  اخر ما الفقه الفرنس  انه

لدول  تستطيع ان ت يد الج ا  , وهذا ما اقره مجلس االمانح  للالت ام فأن الالأا ة  يعرض المرافق العام  للتطر ,

 .  1 الفرنس 

وف  مصر , فما خلام تتبع الاحكام القضائي  نجد ان القضنا  المصنري قند ا نا  الجمنع بنيا عندة  ن ا ات       

فن  فتنوى لزنا , تعاقدي  على الملت م مع الالأا ة , وهذا ما ذهبت اليه الجمعين  العمومين  لقسنم  الفتنوى والتشنريع 

" ... للجز  الالأا ي  الحق عند اخلام المتعاقد باي فرط ما فروط العقد : الذي  ا  فيزا  ١٩٩٤/  ٤ /٢بتا يخ  

حسابه ـ ولزا ف  الحنالتيا الحنق فن  مصنالأ ة التناميا النزنائ  والحصنوم علنى  ىان  تقوم بالتنفيذ عل ان تفسخ او

  .  2 مستحقاتزا ... "

نن  ا نا  ان القضنا  المصنري منا  ا ما خلام فتوى الجمعي  العمومي  لقسم  الفتوى والتشريع يتضح لناو     

, لنزننائ   اوبننيا مصننالأ ة التننأميا , ا ننا  الجمننع بننيا فسننخ العقنند الالأا ي إذ  عنندة ؛ الجمننع بننيا  نن ا ات تعاقدينن 

النزنائ   التنأمياوبنيا مصنالأ ة , الجمنع بنيا التنفينذ علنى حسناف المتعاقند أو  , وحصوم الالأا ة علنى مسنتحقاتزا

ي وبنيا   الجمنع بنيا فسنخ العقند الالأا ما  ان  اخر ان هذا القضا  لم يجن, و وكذلك الحصوم على المستحقات

ى منا التنفينذ علنبين,  ئنهانزاإلنى  العل  ما ذلك تكما ف  ان فسخ العقد ينؤلأيان التنفيذ على حساف الملت م , ونرى 

 وبالتال  لا يجو   معزما ., انزا  العقد إلى  حساف الملت م هو   ا  ضاغط لا يؤلأي

نجنده  ٢٠١٥لسنن   ٢٤٧ـنـ  ١٥, فان قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العنام  قنم  الج ائروف         

" يمكنا : التن  نصنت علنى  ١٤٧قد ا ا  الجمع بيا الج ا ات تعاقدي  على الملت م , وهذا ما نستنتجه ما المالأة 

تنفيذها غير المطابق , فنرض أو    الآ ام  المقر ةان ينجر عا عدم تنفيذ الالت امات التعاقدي  ما قبل المتعاقد ف

 ١٥٢, كمنا ان المنالأة   3 عقوبات مالي  لأون الاخلام تطبيق العقوبات النصوص عليزا ف  التشريع المعمنوم بنه "

لـم ينفـذ المنـتعاقد الت اماتنه منع تحمنل هنذا إذا  خ الصفق  العمومي سما هذا القانون ا ا ت للمصلحـ  المتعاقـدة فـ

 .  4 لاخير التكاليف الاضافي  الت  تنجم عا الصفق  الجديدةا

, نجد ان قوانينزا قد اكدت ايضا على  وا  الجمع بيا عدة   ا ات تعاقدي  على الملتن م منع  الاما اتوف        

ااننندا  اللائحننن  التنفيذيننن  لقنننانون المناقصنننات والم ايننندات فنننأن  فننن  ١٩٧٧لسنننن  ٣ان ن نننام  قنننم إذ  ؛الالأا ة 

العقند  بإنزنا   علنى  نوا  قينام الالأا ة فن  حنالات معينن  ٤٦والمستولأعات ف  اما ة ابوظب  قد نص ف  مالأتنه  

ي وكنذلك  نا  القنرا  الننو ا  ,  5 ومصنالأ ة التناميا النزنائ  منع عندم الاخنلام بحقزننا فن  المطالبن  بالتعويضنات

                                                           
 . 78 -77خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص نجم عليوي (1)

, فتوى افا  اليزنا منريم محمند احمند , سنلط   2/4/1994الصالأ  ف   339فتوى الجمعي  العمومي  المصري  لقسم  الفتوى والتشريع  قم  (2)

 . 67مصد  السابق , صالالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا , ال

 المعدم . 2015لسن   147-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 147المالأة   (3)

 المعدم . 2015لسن   147-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 152المالأة   (4)

 .  104ون المناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  لأول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , صالمحام  محمد محمولأ , قان (5)
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ن نام فنرا  المنوالأ ومقناولات الاعمنام ليجين  للمركن  النوطن  للمحاسن  فن  فنأن  ١٩٨٢لسن   ٦ قم  الاتحالأي

,   1 تقنديم الرفنوة منا قبنل المتعاقند, أو التلاع  , أو ومصالأ ة التأميا النزائ  ف  حال  الدش , الال  الدا  العقد 

 ٢٠٠٨لسن   ٦لأعات ف  اما ة ابو ظب   قم  ايدات والمستوموالدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات وال

, قد ا ا  ف  حال  تأخير تنفيذ العقد فسخ العقد مع مصالأ ة كفال  حسا الالأا  ومطالب  المتعاقد بنالتعويض النلا م 

 .  2 ولا يحوم ذلك لأون غرام  التأخير المنصوص عليزا ف  هذا الدليل

 لالأا ة فن  مطالبن ايري  ف  القانون الاما ات  لا يؤ ر على حنق , ان توقيع الدرام  التأخإلى  وتجد  الافا ة      

لمحكمن  االملت م  بالتعويض عما ااابزا ما ضر  بسب  تأخيره عا تنفينذ الت اماتنه , وهنذا ايضنا منا قضنت بنه 

 ة بدض قد مع الالأا" ...ان غرام  التأخير توقع على المتعا: الاتحالأي  العليا الاما اتي  ف  حكمزا الذي  ا  فيه 

 .   3 ضر  يلحق بالإلأا ة ولمجرلأ حصوم الاخلام بالوفا  بالالت ام ... "أي  الن ر عا 

علنى  نوا  الجمنع بنيا قند نصنت  ٢٠١٤لسنن   ٢تعليمات تنفيذ  العقولأ الحكومي   قم  , فأنف  العراق أما         

ان هنذه التعليمنات قند نصنت علنى اننه لجزن  التعاقند ااندا  قنرا  بسنح  إذ  ؛عدة   ا ات تعاقدي  على المتعاقد 

ومصنالأ  , العمل ما المقاوم عند اخلاله بنولأ العقد وتنفيذ الاعمام المتل بزا على حسابه عا طريق مقاوم اخر 

لأ الحكومين  قند ما خلام هذا النص يتبيا لنا ان تعليمات تنفينذ العقنو. و  4 التأمينات النزائي  التاا  بحسا التنفيذ

القضنا  أمنا  تعاقدي  وذلنك عنند اخنلام المتعاقند ببننولأ العقند المبنرم منع الالأا ة .   ا ات عدة ا ا ت الجمع بيا 

نجده قد ا ا  الجمع بيا عدة   ا ات تعاقدي  على المتعاقد , وهذا ما اكدته محكم  التميي  الاتحالأي  ف  فالعراق  

" ... وبننذلك يكننون المنندع  / الممينن  بعنند ان حكننم عليننه :  ننا  فيننه الننذي  16/11/2015حكمزننا الصننالأ  فنن  

بالتعويض عا اخلاله بتنفيذ الت اماته التعاقدي  غير محق بالمطالب  بقيم  خطابات الضمان الت  ااد ت لضمان 

  .  5 حسا تنفيذ العقولأ الت  اخل بتنفيذها وتكون الدعوى والحال  هذه فاقدة لسندها القانون  ... "

دينن  علننى مننا خننلام هننذا الحكننم يتضننح لنننا ان القضننا  العراقنن  قنند ا ننا  لننلإلأا ة توقيننع عنندة  نن ا ات تعاقو      

ع منقينع التعنويض ا نا  وفنق هنذا الحكنم لنلإلأا ة سنلط  توإذ  ؛المتعاقد معزا الذي اخنل بتنفينذ الت اماتنه التعاقدين  

 د بتنفيذه .الذي اخل المتعاقوالعقد الالأا ي  مصالأ ة قيم  خطاف الضمان النزائ  الذي ااد  لضمان حسا تنفيذ

 المطلب الثاني

 لسلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي الأساس القانوني  

مذاه  فتى ف  تحديد الاساى القانون  لسلط  الالأا ة المانحن  إلى  وذه , الالأا ييا  القضا  والفقهلم يتفق       

للالت ام ف  توقيع  الج ا ات على الملت م معزا , وهذه المسأل  عرفت  دلاً كبيراً بدليل كثرة الافكا  والن رينات 

                                                           
المنوالأ ومقناولات الاعمنام ,  ن نام فنرا فنأن  فن  1982لسنن   6  الفقرة  أ  ما القرا  الو ا ي الاتحالأي الامنا ات   قنم 67المالأة   (1)

 . 1983الاما ات العربي  المتحدة , الج   العافر , منشو  ف  الجريدة الرسمي  لدول   قرا 

 . 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 2  الفقرة  45المالأة   (2)

, اطروح  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  بنن   خالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة (3)

 . 45, ص 2009سويف , مصر , 

 . 2014لسن   2  الفقرة   انياً  ما تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  العراقي   قم 10المالأة   (4)

 م غير منشو  ., حك 16/11/2015/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   4828حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (5)
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 ام فن  توقينع الت  قيلت بزذا الصدلأ , ويبدو ان التلاف حوم تحديد الاساى القانون  لسلط  الالأا ة المانح  للالتن

الج ا ات على الملت م معزا  هو ذات التلاف حوم تحديد اسناى القنانون الالأا ي , ولبينان اسناى سنلط  الالأا ة 

حسناى  السنابق الاوم نتنناوم فينه الافكنا   :سنعرض هذا المطل  ما خلام فنرعيا  . الج ا  التعاقديف  توقيع  

 . ث الحديالثان  فسيكون للأفكا  أما  هذه السلط  ,

 الفرع الأول

 سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي لأساس  السابقةالافكار 

ا ات علنى الملتن م الت  قيلت حوم اساى سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الج السابق  كانت الافكا        

لعامن  التن  اهمنا فكنرة السنلط  : لم تتر  عا نطناق فكنرتيا أساسنيتيا ف  نطاق عقد الت ام المرافق العام  معزا 

ـوف نتطنرق , وسنق العنـام التن  ننالأى بزنا النبعض  الآخنر وفكرة المرفنـ, نالأى بزا بعض فقزا  القانـون الالأا ي 

 الفكرتيا على النحو التال  : اتيالز

 فكرة السلطة العامة : -أولاً 

كاننت إذ  ؛وتطو ت ما مفزوم تقليدي قديم , فكرة السلط  العام  ف  القانون الالأا ي مرت بمراحل متعدلأة        

وامنر الحكنام ,  نم تطنو ت هنذه أتنحصر ف  سلط  وقنوة الاخضناع وا بنا  المحكنوميا علنى طاعن  تو يزنات و

الفكننرة خننلام القننرن التاسننع عشننر وااننبحت تعننن  حننق اسننتعمام سننلط  وقننوة النزنن  والامننر بننالإ الأة المنفننرلأة 

اابحت مجرلأ فكرة فني  وقانوني  تتضما إذ  ؛فكرة خلام القرن العشريا والمل م  , كما حصل تطو  ف  هذه ال

مجموع  الاسالي  والالت امات والامتيا ات والقيولأ الت  تستعيا بزا الجز  الالأا ي  فن  الأائزنا لتحقينق المصنلح  

والامتينا ات  ن هما : العنصر الايجاب   ويتمثنل فن  مجموعن  السنلطاتاالعام  عنصرلفكرة السلط  و ,  1 العام 

 .  2 التنفينذ المبافنر وغيرهناوالت  تتمتع بزا الالأا ة وتبافرها ف  موا ز  الافنرالأ كإاندا  القنرا ات الالأا ين  , 

والعنصر السلب  النذي يتمثنل فن  مجموعن  الالت امنات والقينولأ التن  تلتن م بزنا الالأا ة ا ننا  مما سنتزا لوظائفزنا 

 .     3 واحترام اسالي  اختيا  المتعاقد مع الالأا ة وغيرها,  ومنزا هدف المصلح  العام , واعمالزا 

نجند ان هنذه الفكنرة قند و ند تطبيقنا ف , ما فكرة السلط  العام الدوم المقا ن  والعراق  ف  ف القضا موقأما       

ف  قضي  فرك  ملاح   ننوف  ١٩٢٩/  ١٠ /١١لزا ف  احكام مجلس الدول  الفرنس  , ومنزا حكمه الصالأ  ف  

ترتن  علنى تقصنير الشنرك  المتعاقندة ضنر  للدولن  يكنون منا طبيعتنه ترتين  إذا  " ... : فينه   اإذ  ؛الاطلنط  

وبزذا الحكم تأكد حق  الالأا ة , "  تحديد التعويض الذي تلت م به الشرك  ... الحق ف  التعويض فأنه يجو  للو ير

دة ف  توقيع الج ا ات هو اسنتعمام الالأا ة لامتينا  التنفينذ المبافنر ـواابحت القاع, ف  استعمام التنفيذ المبافر 

 .  4 عدا   ا  اسقاط الالت ام

  السلط  العام  كأساى لسلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا اتفكرة ف  بعض احكامه  قرّ قد أ القضا  المصريو      

                                                           
 . 82لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 94-93, ص 2001لأ. فريدة قصير م يان  , مبالأع القانون الالأا ي الج ائري , مطبع  عما  قرف  , الج ائر , (2) 

 . 33, ص 2010  , لأا  الزدى , الج   الاوم , الج ائر ,  لأ. علا  الديا عش  , مدخل القانون الالأا ي   التن يم الالأا ي(3) 

 . 51عبد المجيد محمد محمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)
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" ... : الذي  ا  فيه  ١٩٦٣/  ٥/  ٢٥وهذا ما  ا  بحكم المحكم  الالأا ي  العليا الصالأ  ف  , على الملت م معزا 

يتمتع بمثلزا العقد الالأا ي يتمي  بان الالأا ة تعمل ف  ابرامزا  له بوافزا سلط  عام  تتمتع بحقوق وامتيا ات لا 

, كمنا ان محكمن  الننقض   1 مصلح   مرفق ما المرافنق العامن ... "أو  المتعاقد معزا  وذلك بقصد تحقيق نفع عام

... ان توقيع الالأا ة لا را ات  الذي  ا  فيه " ١٩٦٧/  ٣ /١٤المصري  تبنت هذه الفكرة ف  حكمزا الصالأ  ف  

 .  2 " ف  التنفيذ المبافر على حساف المقصر ف  الأا  الت اماته ...ا لمتعاقد هو مبافرة منزا لسلطتزدط على اـالض

لالأا ة المانحن  الاخذ بفكرة السلط  العام  كأساى لسنلط  اإلى  حكم  يشيرأي  ولم نجد ف  القضا  الج ائري      

 . للالت ام ف  فرض الج ا ات على الملت م المتل بالت اماته التعاقدي  معزا

الحند النذي لا يمكنا معنه الجن م بمنا يتجنه الينه القضنا  إلى  ند ة المنا عات الالأا ي  نلاحظ,   اتالاماوف        

فيزا بصدلأ اساى سنلط  الالأا ة  فن  فنرض الجن ا ات , منع ذلنك فمنا الملاحنظ ان المحكمن  الاتحالأين  العلينا فن  

فن  تحديند المنا عنات الالأا ين  , الاخذ بفكرة السلط  العامن  إلى  اتجزت قد ١٩٧٧/  ٧/  ١٤حكمزا  الصالأ  ف  

عنصننر إلننى أي  لأون الن ننر مننا السننلطات الالأا ينن  الاتحالأينن  التنن  ترتكنن  علننى كننون احنند اطننراف المنا عنن 

 .  3 خرآموضوع  

القضا  العراق  , محكم  التمي  الاتحالأي  اخذت بفكرة السلط  العام  كمعيا  لتميي  العقنولأ الالأا ين  وذلنك و      

السننلط  العامنن  أو  " ... يجنن  معاملنن  عقننولأ الالأا ة: الننذي  ننا  فيننه  ١٩٦٦/  ١١/  ٢٦فنن  حكمزننا الصننالأ  فنن  

العقنولأ منا اسنتزداف المصنلح  العامن  التن  منا  معامل  تداير معامل  العقولأ المدني  الصرف  لما تنطوي علي  هذه

 .  4 " ا لزا اد ت التشريعات العديدة ...

انصنا  فكنرة السنلط  العامن  ينرون ان السنلط  التن  تتمتنع بزنا الالأا ة فن  توقينع أما موقف الفقه الالأا ي , ف      

وه  النتيج  الطبيع  والمنطقي  لن ام ,  الج ا ات على الملت م معزا , انما تقوم على امتيا ات الاستثنائي  للإلأا ة

  هو يو   هو  ائد هذه الفرنس   الفقيه ويعُدّ ,   5 استقلالاً عا الشروط الت  يضعزا اطراف العقد, السلط  العام  

تولو    والت  تقوم على فكنرة ان الدولن  لزنا ا الأة   مد س   أو    مد س  السلط  العام  الفكرة الت  اطلق عليزا  

,   6 نن ع ملكين  فنرلأ وغيرهناأو  لو على ا الأة الافرالأ وما  م فان لزا استعمام اسالي  العامن  كنان تدلنق محنلاً تع

" ان سنلط  الالأا ة فن  مجنا اة المتعاقند معزنا بمقتضنى :   فيدم   الذي يرى  وما انصا  هذه الفكرة ايضا الفقيه

  .  7 السلط  العام  "عقد الأا ي ف  حال  سكوت نصوص العقد , ينبع ما فكرة 

   توقيعلالت ام فلح  ـ  الالأا ة المانـ  اساسا لسلطـفكرة السلط  العام ويرى  انٌ  ما الفقه المصري , أن        

                                                           
مننن  , , حكننم منشننو  فنن  المجموعنن  القضننائي  , السننن  الثا 25/5/1963الصننالأ  فنن   1059حكننم المحكمنن  الالأا ينن  العليننا المصننري   قننم  (1)

 .1225ص

 . 612, ص 18, حكم منشو  ف  مجموع  المكت  الفن  , السن   14/3/1967حكم محكم  النقض المصري  الصالأ  ف   (2)

 . 26-25لأ. محمولأ سام   مام الديا , المبالأع الاساسي  ف  القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , ص (3)

, حكم افا  اليه  مريم محمد احمد , سنلط  الالأا ة  26/11/1966/ حقوقي  / الصالأ  ف   355التميي  الاتحالأي  العراقي    قم حكم محكم   (4)

 . 33-32ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص

 . 82  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد (5)

 . 57عبد المجيد محمد محمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (6)

 . 59, ص 2014فا ى عل   انكي  , سلط  الالأا ة ف  حال  التنفيذ المعي  للعقد الالأا ي , منشو ات الحلب  الحقوقي  , لبنان ,  (7)
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الج ا ات على الملت م معزا , ومنناط ذلنك هنو الا تبناط الو ينق بنيا هنذه الفكنرة والعقند الالأا ي , ففكنرة السنلط  

بنل فن  اخضناع  العقند لقواعند اسنتثنائي  حتنى  لنو لنم , العقد فروط اسنتثنائي  وحسن  ف  تضميا  تسزمالعام  لا 

ينص عليزا اراح ً ف  العقد , فو ولأ السلط  العام  كطرف ف  العقند الالأا ي يتنل بمبندأ التنوا ن بنيا اطنراف 

مركنن  الافننرالأ العقند فننلا يمكننا ان تكنون الجزنن  الالأا ينن  فن  مركنن  مسنناو مننع الافنرالأ , بننل يجنن  ان تسنمو علننى 

لتمكينزا ما الأا  وظيفتزا واعمالزا لتحقيق المصلح  العام  ,هنذا الامتينا  يعند اسنتثناً  علنى القواعند العامن  وهنذا 

 .  1 الاستثنا  لابد ما اساى له وهذا الاساى يكما ف  فكرة السلط  العام 

ى م اهر السلط  العام  كونزا فن  مركن  الفقه الج ائري , بعضزم يؤيد هذه الفكرة ويرى ان الالأا ة تما و      

ما م اهر السلط  العام  يعد عملا الأا يا ويدخل فن  نطناق  اً اعلى ما مراك  الافرالأ , فكل عمل يتضما  م زر

تطبيننق قواعنند القننانون الالأا ي وفنن  اختصنناص القضننا  الالأا ي , وان فكننرة السننلط  العامنن  لا تتعلننق بنناحوامر 

كل نشاط الأا ي تلجا له الالأا ة لاسنتعمالزا الوسنائل القنانون العنام غينر المألوفن  فن   والنواه  فحس  وانما تمثل

 .  2 القانون التاص , منزا امتيا ات الالأا ة ف  مجام العقولأ الالأا ي 

يد فكنرة السنلط  العامن   كأسناى قنانون  لسنلط  قد أبعض فقزا  القانون الالأا ي  ,الفقه الاما ات  ونجد ف         

الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على الملت م معزا عند اخلام بالت اماتنه التعاقدين  , فنالج ا ات التن  تفرضنزا الالأا ة 

على الملت م المقصر ف  تنفيذ الت اماته ه  م زر ما م اهر السلط  العام  ف  مجام العقولأ الالأا ين  وان فكنرة 

الاسننتعان  بفكننرة المرافننق إلننى  العامنن   كافينن  كأسنناى لسننلط  الالأا ة فنن  توقيننع الجنن ا ات لأون الحا نن  السننلط 

 .  3 العام 

بعض فقزا  القانون الالأا ي العراق  يؤيدون فكرة السلط  العام   كأساى لسنلط  الالأا ة ف , الفقه العراق أما      

وسندهم ف  ذلك انه غاي  عقد الت ام المرافق العام  هنو ,  معزافرض الج ا ات على الملت م  المانح  للالت ام ف 

فنلا يمكنا لنلإلأا ة ان تكنون علنى قندم  وعلينه, واطنرالأ  حماي  الصالح العام وضمان سير المرافق العامن  بانت نام

ماته معزا المساواة مع الملت م معزا فلزا سلط  اادا  قرا ات  بإ الأتزا المنفرلأة ف  موا ز  الملت م المتل بالت ا

 .  4 ف  ذلك امتيا  التنفيذ المبافر بوافزا سلط  عام  ضمانا لسير المرافق العام  بانت ام واطرالأ مستعمل 

والاساى السليم الذي تقوم عليه هذه الفكرة فقد عندم عنزنا , بالرغم ما بساط  ووضوح فكرة السلط  العام        

ون ـذا الفكنرة تحصنر القاننـتقالأات ان هـر  هذه الانـواب, و زت لزا  تقالأات الت ـن را للان, ه الالأا ي ـبعض الفق

التنن  لا تتضننما الاوامننر والنننواه     ميعزننا وذلننك بإخرا زننا الاعمننام الالأا ينن ؛ والالأا ي فنن  مجننام ضننيق 

  5 الصريح  كالعقد الالأا ي وحصر اعمام السلط  ف  الاوامر الالأا ي   الصريح  فقط وسلطات الضبط الالأا ي

 عالأين  زا بوافزا سلط  عام  وفتصيتزا الا لأوا  فتصي  الدول  وه  فتصيتإلى  , وكما ان هذه الفكرة تؤلأي

                                                           
 . 30ا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صمريم محمد احمد , سلط  الالأ(1) 

مولأع فريدة , سنلط  الالأا ة فن  انزنا  العقند الالأا ي ,  سنال  ما سنتير , كلين  الحقنوق والعلنوم السياسني  ,  امعن  محمند خيضنر بسنكرة ,  (2)

 . 32, ص 2014الج ائر , 

 . 22لديا , المبالأع الاساسي  ف  القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , صلأ. محمولأ سام   مام ا (3)

 . 31-30مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (4)

 . 85, ص 1991الالأا ي , منشأة المعا ف , مصر ,  لأ. عبد الدن  بسيون  عبد الله , القانون (5)
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انعوب   نفسنه فضنلاً عنالا يمكنا ان تتمتنع بشتصنيتيا قنانونيتيا فن  الوقنت ف  حيا ان فتصي  الدول  واحدة 

إلنى  حنزنا لا تنـؤلأي هنـذه الفكنـرة أيضناً  تنتنـقدا , وقد  1   بيا اعمام السلط  العام  واعمام الالأا ة العام يالتمي

الفكرة عندما كان لأو   استعمام سلطتزا واذا كان بالإمكان اعتمالأ هذه تزيئـ  الفراـ  للإلأا ة فـ  ان تتعسـف ف 

  الدول  الحا س    فأن توسع مزامزا و يالأة تدخلزا ف  النشاط الاقتصنالأي  عنلا منا الصنعوب  اعتمنالأ الدول  هو

السنلط  العامن   لا يجن  ان تكنون سنلط  قانونين  فن  ذاتزنا وانمنا وسنيل  الدولن  لتقنديم التندمات حن  ؛الفكرة هذه 

 .  2 للأفرالأ عا طريق المرافق العام 

ن الالأا ي فقزننا  القننانوقضننا  النندوم المقا ننن  , ويتضننح ممننا تقنندم ان فكننرة السننلط  العامنن  قنند اينندها بعننض       

لنى اسناى ان ع, فن  نطناق عقند التن ام المرافنق العامن  لج ائي  للإلأا ة المانحن  للالتن ام كأساى قانون  للسلط  ا

العامن  فن   ف  توقيع الج ا ات على الملت م معزا ه  م زنر منا م ناهر السنلط  المانح  للالت ام  سلط  الالأا ة

لننى إ اللجننو ى إلنن مجننام العقننولأ الالأا ينن  , وهننذه السننلط  الج ائينن  تبافننرها الالأا ة المانحنن  للالتنن ام لأون الحا نن 

 القضا  المتتص .

 ً   فكرة المرفق العام : -ثانيا

 والمفزنوم المنالأي, الشنكل  أو    المفزوم العضنوي: مفزوميا للمرفق العام  الالأا ييا استعملا القضا  والفقه      

 احدى الزيئات العام  وتتجنه بنهأو  " النشاط الذي تقوم به الدول : الموضوع    ويقُصد بالمفزوم الموضوع  أو 

الزيئ  الت  أو  لمن م اأو  فزو الجزا  العضويالمفزوم أما  تلبي  الحا ات العام  وتحقيق المصلح  العام  " ,إلى 

فن  نطناق العقنولأ الالأا ين  فنان أمنا  ,  3 تحقينق المصنلح  العامن إلنى  بافنر نشناطا يزندفتاً وتربط ا تباط عضوي

 , فأحياناً يقام ان العقد قد ابرم بيا فتص ومرفنق عنام  ةااطلاح المرفق العام استعمل  للدلال  على معان  كثير

ويكنون مرالأفنا للمن من  الالأا ين  واحياننا يقنام ان العقند ابنرم مسنتزدفاً  , العضنويوالتعبير هنا يسنتعمل بنالمعنى 

 ً يقام ان العقد يكون طريق   المرفق العام  فالعقد يستزدف تحقيق المصلح  العام  وافباع الحا ات العام  , وايضا

فباع الحا ات العام  للتعبير ما طرق تيسير والأا ة المرفق العام , والمرفق ف  هذه الحال  يعن  نشاطا ظاهراً لإ

يتمتنع المرفنق العنام بحقنوق وامتينا ات خاان  , وهنذا يعنن  ان السنلط  التن   يتبعزنا , و  4 عا المعننى النوظيف 

وسائل القانون العام  بما يتضمنه منا امتينا ات وحقنوق غينر إلى  المرفق العام تتمتع ف  الأا ته بالحق ف  اللجو 

الأا ة إلنى  وفن  ذات الوقنت يمكنزنا ايضنا ان تتنرك  انن  منا الوسنائل وتلجنأ, تناص مألوف  ف  اطنا  القنانون ال

القوم ان ما يمين  العقند الالأا ي إلى  المرفق بوسائل القانون التاص , وان الرأي الدال  ف  الفقه والقضا  يذه 

 القانون ا يتولـه الن ام هو اتصاله بنشاط المرفق العام حي  ان مقتضيات سير المرافـق العامـ  ه  التـ  تبر  م

 .  5 المألوف  ف  غير عقولأ القانون التاص لزذه العقولأ ما الترو  عا القواعـد

 تاسع عشر التطو  الذي طرأ على المجتمع الفرنس  ف  اواخر القرن الإلى  اساى فكرة المرفق العام ير ع      

                                                           
  . 59لأ. عل  محمد بدير وآخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 34مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 . 21محمد بدير واخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. عل   (3)

 . 11-10احمد عثمان عيالأ , م اهر السلط  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق ,  ص (4)

 وما بعدها . 262, ص 2014لأ. هان  عل  الطزراوي , القانون الالأا ي , لأا  الثقاف  , الطبع  التامس  , الا لأن ,  (5)
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نزننا بنندأت فنن  التنندخل فنن  كافنن  ا الا, القضننا  فبعنند ان كننان لأو  الدولنن  يقتصننر علننى الوظننائف الامننا والنندفاع و

لأولن  الرفاهين  ولأولن  تقندم التندمات إلنى  الانشط  والاعمام الت  كانت مقصو ة على الافنرالأ وحندهم , فتحولنت

بتلك الانشط  والاعمام الجديندة المتتلف  , وبالتال  كان لابد على الدول  ان تنشأ مرافق عام  متتلف  تتولى القيام 

بعض الفقزا  اساسا قانونيا لسلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقينع  عّدهاهمي  فكرة المرفق العام , فقد ون را ح

 .  1 الج ا ات على الملت م معزا

القوم بان ضرو ة سنير المرافنق العامن  بانت نام واطنرالأ تقتضن  ان إلى    الدكتو  احمد  سلام  بد   ذه       

الوا لأة ف  عقد الت ام المرافق العام  على اكمل و ه , فاذا حالأ الملت م عا هنذا المسنلك فنان يتم تنفيذ الالت امات 

, وان الزندف منا قينام الالأا ة التعاقدين  اتتناذ  ن ا ات  الأعن  نتيجن  لإخلالنه بالت اماتنه إلنى  الحا ن  تبندو ملحن 

ان سننير المرافننق العامنن  بانت ننام يكمننا فنن  ضننم, معزننا المتننل بفننرض الجنن ا ات علننى الملتنن م المانحنن  للالتنن ام 

واطرالأ  فاحتيا ات المرافق العام  اساى وقياى   ا ات القانون العام , وبذلك فنان مين ة هنذه الجن ا ات تتمثنل 

إلنى  لأون الحا ن  للجنو , علنى الفنو  لموا زن  عجن  الملتن م  ف  ان تفرضزاالمانح  للالت ام ف  السلط  الالأا ة 

 .  2 القضا 

ما فكرة المرفق العام كأسناى لسنلط  الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  الدوم المقا ن  والعراق قضا   قفأما مو      

     وتشنيلد  نجند فن  فرنسنا ان حكنم مجلنس الدولن   الفرنسن  فن  قضني ف توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا

 Rotschild   منا  انن   ننه لنم يحنظا العنام الاهو اوم حكنم اخنذ بفكنرة المرفنق ,  ١٨٥٥/  ١٢ /٦  الصالأ  ف

  الصنالأ  عنام  Blanco الذي ح نى بنه حكنم محكمن  التننا ع الفرنسني  فن  قضني    بلانكنو نفسه الفقه الاهتمام 

ان مجلنس الدولن  الفرنسن  قند . كمنا   3 هذا الحكم السابق  الاساسي  ف  الاخذ بفكنرة المرفنق العنام عُدّ إذ  ؛ ١٨٧٣

سناى لسنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا , ويتضنح ذلنك  ليناً منا اقر بفكرة المرفق العنام كأ

  سننلط  الالأا ة فنن  توقيننع الجنن ا  علننى الملتنن م معزننا اساسننزا تدلينن  145خننلام المبننالأع التنن  اقرهننا , المبنندأ  

وقينع الجن ا ات   ان لنلإلأا ة الحنق فن  ت١٤٦  المصلح  العام  وضمان اسنتمرا  سنير المرافنق العامن  , والمبندأ

 .    4 سلطتزا الضابط  للمرافق العام إلى  العقد الالأا ي بلإلى  على الملت م معزا , وه  ف  هذا لا تستند

وفنن  مصنننر , القضنننا  الالأا ي المصنننري اخنننذ بفكنننرة المرافنننق العنننام  كأسننناى لسنننلط  الالأا ة فننن  فنننرض       

النذي  ١٩٩١/  ١١ /٢٤لالأا ي  العليا فن  حكمزنا الصنالأ  الج ا ات على الملت م معزا , وهذا ما اكدته المحكم  ا

" ... سننلط  الالأا ة فنن  توقيننع الجنن ا  علننى الملتنن م معزننا اساسننزا تدلينن  المصننلح  العامنن  , وضننمان :  ننا  فيننه 

"...ان قضنا  هنذه : النذي  نا  فينه ٢٠٠٥/ ٢ /٢٢, وحكمزنا الصنالأ  فن    5 استمرا  سنير المرافنق العامن  ... "

 غرامات التأخير الت  ينص عليزا ف  العقولأ الالأا ي  ه    ا  قصد به ضمان وفا  المتعاقد ان المحكم   رى

                                                           
   , 1998, الطبعنن  الاولننى , الا لأن ,  والتو يننعوالطبننع لأ. خالنند خليننل ال نناهر , القننانون الالأا ي  لأ اسنن  مقا ننن   , لأا  الميسننرة للنشننر  (1)

 . 76ص

 . 177لأ. احمد سلام  بد  , العقولأ الالأا ي  وعقد البوت , المصد  السابق , ص (2)

 . 36 ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص, سلط  الالأامريم محمد احمد  (3)

 .238لأ. حمدي ياسيا عكاف  , العقولأ الالأا ي  ف  التطبيق العمل  , منشأة المعا ف , الطبع  الرابع  , مصر , بلا سن  للنشر , ص (4)

, حكنم افنا  الينه لأ. مفتناح خليفن  عبند الحميند , انزنا  العقند  24/11/1994الصنالأ  فن   3683حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصنري   قنم  (5)

 . 70الالأا ي , المصد  السابق , ص
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 .   1 " مع الالأا ة بالت امه ف  المواعيد المتفق عليزا حراا على سير المرفق العام بانت ام واطرالأ ... 

سنلط  الإلأا ة العنام كأسناى مسنتقل لالاخنذ بفكنرة المرفنق إلنى  ولم يرلأ ف  احكام القضا  الج ائري ما يشير      

 ف  توقيع الج ا ات على الملت م معزا عند اخلاله بالت اماته التعاقدي  .

, وما استقرا  احكامزا القضائي  والتوغل ف  احكام محاكمزا الاستئنافي  نجد ان قضنا ها قند  الاما اتوف        

  الالأا ة فن  انزنا  عقولأهنا الالأا ين  , وهنذا منا اكدتنه اعترف بفكرة المرفق العام والمصلح  العام  كأساى لسلط

النذي ننص علنى  نوا  قينام الجزن  الالأا ين   ١٩٨٨/  ١٢/  ٢٧المحكم  الاتحالأي  العليا فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

محكم  الشنا ق  الابتدائين   نفسه بفسخ العقد الالأا ي بإ الأتزا المنفرلأة لدواع  المصلح  العام  واكدت على الامر

 الذي نص على  وا  قيام الالأا ة بإنزا  العقد الالأا ي بإ الأتزا المنفنرلأة  ١٩٩٢/  ٦/  ٢١كمزا الصالأ  ف    حف

 .  2 وضمان حسا سير المرفق العام, تحقيقا للمصلح  العام  

 ان محكمن  التمين  الاتحالأين  العراقين  لنم ينرلأ فنن    الندكتو  بنلاوي ياسنيا بننلاوي  ينرى ففن  العنراق , أمنا       

حندو  تحديد الاساى القانون  لسلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا عنند إلى  احكامزا ما يشير

 .  3 اخلام بالت اماته التعاقدي 

فكرة المرفنق العنام وضنرو ة سنير المرافنق إلى  ان هذه المحكم   قد افا ت ف  بعض احكامزاونحا نجد ,       

" ... : بنأن  ١٩٧٣/  ١١/ ١٤قر ت ف  حكمزا الصالأ  ف  إذ  ؛العام  بانت ام واطرالأ ف  مجام العقولأ الالأا ي  

ا عقنولأ المرافننق ـمن تعُندّ الأي  العامنن  , ـكومي  ذات الصنف  الاقتصنـالعقنولأ التن  تجريزنا الالأا ات والمؤسسننات الحن

سنب  قنانون  مقبنوم أو  ض تحقق الضر  فيزا بمجرلأ التأخير ف  انجا هنا منالم يكنا هنناك عنذ العام  الت  يفتر

" ...ان سنح  العمنل هن  وسنيل  منا : الذي  ا  فينه  ١٩٧٨/  ١٠/  ٨وايضا حكمزا الصالأ  ف    4 للتأخير... "

رضني  بزندف حماين  الصنالح وسائل الضدط الت  تلجأ اليزا الالأا ة لإ با  المقاوم على تنفيذ الت اماته بصنو ة م

العام وهنذه الوسنيل  تسنتمدها الالأا ة منا طبيعن  العقند الالأا ي وانلته بنالمرافق العامن  ومقتضنيات لأوام سنيرها 

 .   5 واطرالأ ... " بانت ام

زر ف  القرن التاسنع عشنر الفقينه    ين    ظالذي  انصا  هذا الاتجاه أما موقف الفقه الالأا ي , فنجد ان ما       

وفكرة السلط  العامن  التن  تمين  اعمنام كلزا لذي يعد ما ابر  المؤيديا لزذه الفكرة والذي  فض مفاهيم السيالأة ا

         لزا بفكننرة المرفننق العنناماوكمعيننا  حسنناى السننلط  الج ائينن  لننلإلأا ة المانحنن  للالتنن ام  واسننتبد, السننلط  الالأا ينن  

يرى ان سير المرافق العامن  بانت نام واطنرالأ يتطلن  اكبنر قند  منا الدقن  فن  تنفينذ إذ  ؛  مد س  المرفق العام   

                                                           
, حكنم افنا  الينه نجنم علينوي خلنف , السنلط  الج ائين  لنلإلأا ة  22/2/2005الصالأ  فن   896حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم  (1)

 . 85 ي , المصد  السابق , صا نا  تنفيذ العقد الالأا

, السلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بنالإ الأة المنفنرلأة , اطروحن  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  طنطنا  (2)

 وما بعدها . 56, ص 1994مصر , 

  66, ص 2011طبع  الاولى , مصر , ات للنشر والبرمجيات , اللأ. بلاوي ياسيا بلاوي , الج ا ات الضاغط  ف  العقد الالأا ي , لأا  فت (3)

, حكنم منشنو  فن  النشنرة القضنائي  لقضنا  محكمن   14/11/1973/ حقوقي  / الصنالأ  فن   92حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (4)

 . 153, ص 1974, السن  الرابع  ,  4التميي  , العدلأ 

, حكم افنا  الينه منريم محمند احمند , سنلط  الالأا ة  8/10/1978/ حقوقي  / الصالأ  ف   942الأي  العراقي    قم حكم محكم  التميي  الاتح (5)

 . 40ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص
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كرة ـومنا انصنا  هنذه الفن .  1   ـالعقد  ولنذلك منا المزنم ان تكنون لالت امنات الملتن م منع الالأا ة  ن ا ات حا من

قمننع  او ننه الاخننلام الننذي يننرى ان الجن ا ات فنن  العقننولأ الالأا ينن  لا تسنتزدف  )لأي لنو بننالأير    ( يهـايضنا الفقنن

 .   2 ضمان سير المرافق العام  بانت ام واطرالأإلى  بالالت امات التعاقدي  فحس  وانما تزدف هذه الج ا ات

الفقه المصري على تأسيس سلط  الالأا ة ف  فرض الجن ا ات علنى الملتن م معزنا وقد ذه   ان  كبير ما       

" ان حننق الالأا ة فنن  توقيننع : و    سننليمان محمنند الطمنناوي   علننى فكننرة المرفننق العننام , وفنن  ذلننك يقننوم النندكت

فكنرة ان عقند التن ام المرافنق العامن  يسنتزدف تسنيير إلنى  الج ا ات علنى الملتن م المتنل بتنفينذ الت اماتنه مرلأهنا

مرفق عام عا طريق الاستعان  بالنشاط الفنرلأي , فو نولأ المرفنق العنام هنو الاسناى القنانون  لسنلط  الالأا ة فن  

استننـبعالأ أو  فننرض الجنن ا ات علننى الملتنن م معزننا لضننمان تنـفننـيذ الالتـ امننـات المتصننـل  بسيننـر المرفننـق العننـام ,

 .   3 الاخـتـلام الـذي يكـون قـد لحـق بالمرفق العام "

سنعيد عبند  , هذ يرى   الدكتو غالبي  الفقزا  الالأا ييا الج ائرييا بزذه الفكرة فقد أخذ الفقه الج ائري , أما       

ان الالأا ة عندما تفرض الج ا ات انما تفرضزا خدم  المصلح  العام  ف  سير المرافق العام   الر اق باخبيرة  

 .  4 تجاو ت حدولأ الالأا ةإذا  وبذلك يمكا قياى تلك السلط  واغراضزا فيما, بانت ام واطرالأ 

ن انزنا تؤسنس سنلط  الالأا ة فن  انزنا العقند بإ الأتزنا هنذه الفكنرة , وينروإلنى  الفقه الاما ات  اغلنبزم يمينلو       

على اعتبنا  ان الالأا ة حنيا تمنا ى عملزنا منا خنلام ابنرام , المنفرلأة على فكرة مقتضيات سير المرافق العام  

ا عندم فق العام  وانت امزا , وبالتال ولضمان سير المرا , عقداً الأا يا ما , انما تقوم بذلك لتلبي  حا ات المنتفعيا

ولا يحقق له الانسيابي  ف  الأا  خدماته للجمزو  , فأنه منا المصنلح  العامن  , تكون امام عقد يرهق المرفق العام 

 .   5 الداؤه

 ات على الملت م معزنا يكمنا فن  االقوم ان حق الالأا ة ف  توقيع الج إلى  يذه  اغلبزم, فالفقه العراق  أما       

ان السلطات الت  تتمتع بزا الالأا ة عند ابرام عقد الالت ام يرى   الدكتو  ماهر االح علاوي    اذ ؛المرفق العام 

, لذلك فأنزا تتقر  بمو   القواعد العام  الت  تحكم العقنولأ الالأا ين  , ه  نتيج  اتصام هذا العقد بالمرفق العام  

زنا لا تنطبنق علنى عقنولأ التن ام المرافنق العامن  , حن؛ ولا يمكا للملتن م التمسنك بقاعندة العقند فنريع  المتعاقنديا 

وهننذه , تحقيننق مصننلح  المرافننق العامنن  إلننى  فننالإلأا ة عننندما تكننون طرفننا فنن  هننذا العقنند فزنن  ترمنن  بننذلك العقنند

تقصنير منا الملتن م يمننح الالأا ة المانحن  أي  المصلح  يج  ان تكون منفصل  عا المصلح  التاا  وعليه فنان

 .   6 لج ا ات عليهللالت ام حق توقيع ا

واساى لسنلط  الالأا ين  فن  , ون الالأا ي واحكامه ومبالأئه ـ غم النجاح الذي حققته هذه الفكرة كأساى للقان      

توقيع الج ا ات علنى لملتن م معزنا , الا انزنا ترا عنت بفعنل تطنو  الحيناة الالأا ين  والتديينرات التن  طنرأت فن  

                                                           
(1) Gaston Jeze , Les principes generaux du droit administrative , France , P.440 .  

 . 84نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 498-497لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)

 . 78العقد الالأا ي , المصد  السابق , صسعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف   نا  تنفيذ  (4)

 . 145خالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (5)

 . 234لأ. ماهر االح علاوي الجبو ي , مبالأع القانون الالأا ي , المكتب  القانوني  , العراق , بلا سن  للنشر , ص (6)
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و ينالأة تندخل الدولن  فن  , فنق العامن  , بتنأ ير منا سياسن  الاقتصنالأ المو نه القواعد الت  قامت عليزنا فكنرة المرا

ا  افننق ذلنننك مننا ظزنننو  المرافننق الاقتصنننالأي  والا تماعينن  والمزنيننن  مننننشننط  الاقتصنننالأي  والا تماعينن  , والا

العنام ترا نع فكنرة المرفنق إلنى  وما الاسباف الاخرى التن  الأت .  1 الحرف العالمي  الاولى  ماوالصناعي  ف  

افنتاص اعتبا ين  خاان  والتن  اطلنق عليزنا الفقينه  لأي أو  ظزو  مرافق عام  ذات نفع عام الت  ينديرها افنرالأ

ويقصد بزا الانشنط  التن  تما سنزا الالأا ة بسنب  منا ينرتبط ,    لوبالأير  مصطلح   المشروعات التاا  للأفرالأ

بالمساى بالمرفق كأساى قانون  للسلط  الالأا ة فن  بزا ما افباع الحا ات العام  للجمزو  , والسب  الذي الأى 

توقيع الج ا ات , ذلك لتصبح بعض المرافق بتلنك الاهمين  والتن  تبنر  تتوينل الالأا ة امتينا ات وسنلطات غينر 

, كما ان اعوب  تحديند مفزنوم المرفنق العنام وعندم اتفناق الفقزنا    2 عالأي  خاا  بتدخل الافرالأ ف  تلك المرافق

زذه الفكر على عناار ومقومات المرفق العام ووضع تعرينف  نامع ومحندلأ لنه , ممنا  عنل منا فكنرة المؤيديا ل

هذه الفكرة ما حي  ان فكنرة المرفنق العنام فكنرة  , كما انتقُدت  3 المرفق العام فكرة غامض  وغير محدلأة المعالم

الالأا ي ما لا يقوم على فكرة تقديم  , كما ان هناك ما النشاطكلزا ولا تستوع  مجالات النشاط الالأا ي , ضيق  

هذا النشناط منا النشناط الالأا ي  يعدّ ومع ذلك , وهو العنصر الجوهري ف  فكرة المرفق العام , التدمات للأفرالأ 

.   4 كـالنشنـاط الالأا ي التنـاص بنـفرض الضنـرائ  وعنـقد القنـروض وغيرهنا, الـذي يتضـع للـقانـون الالأا ي 

 تعدّ فكرة المرفق العام هو ان انصا  هذه الفكرة يتجاهلون تماما فكرة السلط  العام  الت  ان ابر  ما يؤخذ على و

الجمنع بنيا فكرتن  المرفنق إلى  فكرة حقيقي  ومنطقي  لافك فيزا , ولذلك لجأ الكثير ما انصا  فكرة المرفق العام

علنى  اسناى تسناوي أو  ملت م معزناالعام والسلط  العام  لتحديد اساى سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على ال

 .  5 على اساى ان احدهما مكمل للأخرأو  الفكرتيا ف  الاهمي 

ان يندا  كنل مشنروع إلنى  هنذه الفكنرة لا تنؤلأي لأائمناحن  فكرة واسع   نداً وذلنك تعدّ ن فكرة المرفق العام إ       

 فن  الأا ة وتيسنير مرافقزنا العامن  أتلجن ي  , فما المعنروف ان الالأا ةحكوم  يشبع حا ات عام  بأسالي  استثنائ

وهذه الاسالي  تتضع ححكام القانون التاص , ومعنى ذلنك ان فكنرة المرفنق العنام , اسالي  القانون التاص إلى 

كمعيا  لتحديد نطناق القنانون الالأا ي لنيس بالمعينا  الكناف  , وبالتنال  اانبحت فكنرة المرفنق العنام عنا  ة عنا 

ل  لتبرير اساى ـت م معزا , وهذا ما ال م الفقه بإيجالأ حلوم بديـوقيع الج ا ات على الملـ  تتبرير سلط  الالأا ة ف

 .  6 هذه السلط 

ن الاسناى القنانون  للسنلط  الج ائين  لنلإلأا ة االقنوم بنإلنى  ي زر مما تقدم ان  ان  مـا الفقه الالأا ي ذه       

دو لنا ان العل  ما ذلك تكما ف  ان الالأا ة المانح  للالت ام ه  المانح  للالت ام يكما ف  فكرة المرفق العام , ويب

القوام  على المرفق العام وه  المسؤول  بحكم وظيفتزا عا حسا سير وتن يم هنذا المرفنق , ومنا هننا يحنق لزنا 

 توقيع الج ا ات المناسب  على الملت م معزا لكفال  سير المرفق العام بانت ام واطرالأ .

                                                           
 . 33التن يم الالأا ي , المصد  السابق , ص -لأ. علا  الديا عش  , مدخل القانون الالأا ي  (1)

 . 275-274, ص 2006لأ. حسيا عثمان , ااوم القانون الالأا ي , منشو ات الحلب  الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان ,  (2)

 . 22قانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , صلأ. محمولأ سام   مام الديا , المبالأع الاساسي  ف  ال (3)

 . 140-139, ص 2000الن ام الالأا ي , لأيوان المطبوعات الجامعي  , الج   الاوم , الج ائر ,  -لأ. عما  عوابدي , القانون الالأا ي  (4)

 . 22لأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , ص, المبالأع الاساسي  ف  القانون الالأ. محمولأ سام   مام الديا  (5)

 .60, ص 2018 سال  ما ستير , كلي  الحقوق ,  امع  الاسكند ي  , مصر ,  اسم خلف  والأ , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي ,  (6)
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 الفرع الثاني

 سلطة الادارة في توقيع الجزاء التعاقدي لأساس  الحديثةالافكار 

جن ا ات علنى حسناى سنلط  الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  توقينع ال حديثن ف  الآون  الاخينرة ظزنرت افكنا        

 علنى تعاقدين ؛ إذ ظزرت افكنا  تبنر  اسناى سنلط  الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  توقينع الجن ا ات الالملت م معزا 

لمرفنق العنام اوهو الجمع بيا فكرت  , فزنالك فقزا  يرون ان هذه السلط  تقوم على اساى م لأو  ,  الملت م معزا

علنى يثن  الحدوهنالك ما يطرح افكا  اخرى حساى هذه السلط  , وسوف نتطرق لزذه الافكنا   ,والسلط  العام  

 : الآت النحو 

 الأساس التوفيقي المزدوج : -أولاً 

 اً الافكنا  السنابق  , وان كنل فكنرة لوحندها لا تصنلح ان تكنون معينا إلى  ن ر للانتقالأات الكثيرة الت  و زت      

ً واساسنن الجمع بننيا فكننرة بنن ظزننرت فكننرة نننالأت لسننلط  الالأا ة فنن  توقيننع  الجنن ا ات علننى الملتنن م معزننا , لننذلك  ا

ر  سننلط  الالأا ة فنن  توقيننع الجنن ا ات , يننتم هننذا لتكننون الاسنناى الننذي يبنن, المرفننق العننام وفكننرة السننلط  العامنن  

وذلنك منا خنلام  منع فكنرة المرفنق العنام منع فكنرة السنلط  العامن  , بتطبيق فكرة الجمع بيا الاهداف والوسائل 

معزنا  لتأسيس سلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م, رة الجمع بيا الزدف والوسيل  ـاللذان يشكلان فك

يرى انصا  هذه الفكنرة بنان سنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا انمنا إذ  ؛  1 ماتهالمتل بالت ا

 انن  فكنرة , إلنى تستند على فكرة امتيا ات القانون العام الت  تحتفظ بزا الالأا ة ف  عقند التن ام المرافنق العامن  

  .  2 الاحتيا ات التاا  بالمرفق العام

نجنند ان مجلننس الدولنن  , ف فكننرة المعيننا  التننوفيق  المنن لأو  منناالنندوم المقا ننن  والعننراق قضننا   فموقننأمننا       

الفرنس  ف  بعض احكامه قد اخنذ بزنذه الفكنرة وقنر  ان انزنا  العقند قبنل ا لنه لنم يكنا يحند  الا اعمنالاً للسنلط  

غير ذلنك غينر ذات فائندة تعنولأ  ما كانت ترى ف إذا  العام  الت  تملكزا الالأا ة ف  مجام انزا  عقولأها الالأا ي  ,

 .  3 صالح المرافق العام لعقولأ الالأا ي  الت  ابرمتزا  على ال

ج ئي  للإلأا ة المانح  القضا  المصري أقر ف  بعض احكامه باحساى التوفيق  الم لأو  كأساى للسلط  الو      

"... : الننذي  ننا  فيننه  ١٩٥٧/  ٣/  ٢٤, وهننذا مننا  ننا  فنن  حكننم محكمنن  القضننا  الالأا ي الصننالأ  فنن   للالتنن ام 

حقزنا المطلنق فن  تعنديل العقند ا كنان إلنى  للإلأا ة الحق ف  انزنا  عقند الالتن ام متنى اقتضنت المصنلح  , اسنتنالأا

تن ننيم الرفننق العننام والأا تننه  وقواعنند  اسننتدلام والأا تننه , وان هننذا الحننق مسننتمد مننا سننلطتزا العامنن  لا مننا عقنند 

 ف  توقيع ط  الالأا ةـتحديد الاساى القانون  لسلإلى الج ائري , لم نجد فيه ما يشُير والقضا   .  4 الالت ام ... "

                                                           
  1993 سال  لأكتنو اه , كلين  الحقنوق ,  امعن  ال قنا يق , مصنر , محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي ,  (1)

 . 100ص

 . 80لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 149خالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (3)

,  1957,  11, حكنم منشنو  فن  المجموعن  القضنائي  , السنن   24/3/1957الصالأ  فن   304حكم محكم  القضا  الالأا ي المصري   قم  (4)

 . 300ص
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كمنا يطلنق , أو على الملت م معزا . الا ان المشرع الج ائري تبنى فكرة الجمع  بيا الاهداف والوسائل الج ا ات 

الالأا ي  وسلط  انزا ها , فافتراك فكرة عليزا الاساى التوفيق  الم لأو  كأساى لسلط  الالأا ة ف  مجام العقولأ 

السلط  العام  مع فكرة المصلح  العام  للدول  الج ائرين  والمتجسندة فن  اهنداف وانجنا  سياسن  التنمين  الوطنين  

 .   1 ذلكإلى  والت  تعد العقولأ الالأا ي  بأفكالزا وسيل 

" ... ان العقند المبنرم بنيا فنتص : احند احكامزنا القضا  الاما ات  , المحكم  الاتحالأي  العليا او لأت  ف  و      

معنوي ما افتاص القانون العام وبيا احد افرالأ لا يستل م بذاته اعتبا  العقد ما العقنولأ الالأا ين  بنل ان المعينا   

الممي  لزذه العقولأ عما عداها ما عقولأ القانون التاص ليس ف  انف  المتعاقند بنل فن  موضنوع العقند نفسنه بنان 

تسيير مرفق العام وان ت زر الالأا ة نيتزا ف  الاخذ ف  فانه بأسلوف القانون العام بنأن يتضنما فنروطا  يتصل  ب

استثنائي  غير مألوف  ف  نطاق القانون التاص ... فالإلأا ة تضما عقولأهنا الالأا ين  عنالأة فنروطا تحنتفظ لنفسنزا 

إ الأتزنا المنفنرلأ ة قبنل نزايتنه الطبيعين  وتوقينع بمقتضاها بالحق ف  تعديل الت امات  المتعاقند معزنا وفسنخ العقند ب

 .  2 " عقوبات على المتعاقد معزا ...

سناى التنوفيق  وبناً  على هذا الحكم يمكننا القوم ان القضا  الامنا ات  قند تبننى فن  بعنض احكامنه فكنرة الا      

لالأا ة فن  كنذلك تبرينر سنلط  اوبينان اسناى القنانون الالأا ي و, الم لأو  ف  تميي  العقنولأ الالأا ين  عنا غيرهنا 

لأا ة سنتعملزا الاتتوقيع الج ا ات على الملت م معزا  الت  تقوم على الجمع بيا فكرة المرفق العام والوسائل التن  

 ف  تصرفاتزا   فكرة السلط  العام    .

كنرة الاسناى على اعيد القضا  العراقن  , فنان محكمن  التميين  الاتحالأين  قند اخنذت فن  بعنض احكامزنا بفو      

 أت ان سنلط  الالأا ة فن  ؛ إذ التوفيق  الم لأو  كأساى لسلط  الالأا ة ف  توقيع الجن ا ات علنى المتعاقند معزنا 

انزا  العقد الالأا ي ه  ن ام ما ان م  السلط  العام  الت  تستطيع الالأا ة تقريرها بإ الأتزا المنفرلأة حسبابتتعلق 

حقوقين   /٩٣٠وهنذا منا  نا  بحكمزنا  قنم , لمرافق العام  بانت ام واطرالأ بالمصلح  العام   والكفال  حسا سير ا

 .  3 ١٩٦٧ /١٢/  ٢الصالأ  ف  

    ذهن  الفقينهإذ  ؛   والفقينه   تيرنينر,   لأي لوبنالأير    ما انصا  هذا الرأي الفقيدأما موقف الفقه الالأا ي  , ف      

الالأا ة ف  انزا  العقد قبل اوانه لا يمكا ان تكون سوى م زر منا " حي  ان سلط   : القوم إلى  لأي لوبالأير    

تديينر إلنى  ذلنك ينؤلأيحن  م اهر سلطتزا العام  ف  الأخام بعض التحويرات على الشروط التعاقدي  خلام تنفيذه

غينر ملائمن  لحا نات أو  الشروط التاا  بمدة العقند , وان لنلإلأا ة ان تنزن  العقنولأ التن  اانبحت غينر انالح 

العمنل أو  المجموع  , فعلى الرغم ما الشروط الاتفاقين  , فزن   لنا تكنون مجبنرة علنى ان تواانل قبنوم التدمن 

" ان الشننتص العننام  : الفقيننه   تيرنيننر   فانننه يننرىأمننا  ,  4 غيننر ذي فائنندة "أو  المقنندم مننا الملتنن م وغيننر اننالح

                                                           
 . 103لأ. فريدة قصير م يان  , مبالأع القانون الالأا ي الج ائري , المصد  السابق , ص (1)

القنانون إلنى  , حكم افا  اليه , عليوة مصطفى فنتح البناف , المندخل 7/4/1976الصالأ  ف   3حكم المحكم  الاتحالأي  العليا الاما اتي   قم  (2)

 . 62-61الالأا ي , المصد  السابق , ص

  2, حكم منشو  فن  مجلن  القضنا  العراقين  , العندلأ  2/12/1967/ حقوقي  / الصالأ  ف   930حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي    قم  (3)

 . 70, ص 1967,  21السن  

 . 62 اسم خلف  والأ , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)
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وبمقتضى السلط  العام  الت  يتمتنع بزنا ان ينزن  المتعاقد يحكم  سالته ف  المصلح  وحسا تنفيذ المرافق العام  

مفننوض الحكومنن  , و  1 فننرط تعاقنندي "أي  مننا  اننن  واحنند العقننولأ التنن  هننو طرفننا فيزننا , ولننو لننم يجنن  لننه ذلننك

" ان الالأا ة بصنفتزا طنرف فن  العقند تمنا ى : القنوم إلى  ذه إذ  ؛الفرنسي    كان   يعد ما انصا  هذا الرأي 

, امتيا ات استثنائي  خا    عا نطاق القواعد العام  الحاكم  للعقنولأ بصنف  عامن  والالأا ين  منزنا بصنف  خاان  

وما بيا هذه الامتيا ات حقزا ف  انزا  العقد بإ الأتزا المنفرلأة ما  ان  واحد , وان انزا  العقند بواسنط  الالأا ة 

وانت امنه , عقد لا يكون مبر اً الا بواسط  احتيا ات المرفق العام وضرو ات حسا سير العمل بنه كطرف ف  ال

 .  2 ف  الأا  خدماته باطرالأ "

" ان سلط  الالأا ة ف  توقيع : ما انصا  هذه الفكرة ف  الفقه المصري الدكتو     روت بدوي   الذي يرى       

إذا   م  السنلط  العامن   التن  تسنتطيع الالأا ة تقريرهنا منا  انن  واحندالج ا ات على الملت م معزا  ن ام ما ان

,   3 اقتضت ذلك مصنلح  المرفنق , فلنيس منا المعقنوم ان تواانل الالأا ة عقنولأ لنم تعند مفيندة للمرافنق العامن  "

 ا ات علنى " انه طالمنا ان سنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن: ويؤيد هذه الفكرة الدكتو    احمد عثمان عيالأ    بقوله 

الملت م معزا ه  او ة ما او  سلط  التعديل الانفرالأي فأننه يترتن  علنى ذلنك وحندة الاسناى القنانون  النذي 

ان سلط  توقيع الج ا ات تقوم على اساى م لأو  ما فكرة المرفق العام أي  تقوم عليه كل ما هاتيا السلطتيا ,

قنولأ الالأا ين  وعنا طرينق اسنتعمام امتيا هنا فن  ااندا  وفكرة السلط  العام  , فنالإلأا ة تما سنزا فن  مجنام الع

  .  4 القرا  التنفيذي وف  التنفيذ المبافر "

وينرى ان الجمنع بنيا الفكنرة المرفنق العنام  وفكنرة ,   انن  منا الفقنه الالأا ي الج ائنريوقد أيد هذه الفكرة       

لأا ة الج ائين  , وينتم هنذا بتطبينق فكنرة تكنون الاسناى النذي يبنر  سنلط  الاحن  السلط  العامن  هن  التن  تصنلح

فتراك فكرة الرفق العنام  منع فكنرة السنلط  العامن  يشنكلان فكنرة الجمنع بنيا االجمع بيا الاهداف والوسائل , ان 

وهننذا المعيننا  الجننامع بننيا , الزنندف والوسننائل لتأسننيس سننلط  الالأا ة فنن  فننرض الجنن ا ات علننى الملتنن م معزننا 

ان لتحقيننق المصننلح  العامنن  التنن  هنن  بمثابنن  فننريان المرفننق العننام و نن  الامننر الاهننداف والوسننائل مضننمونه 

ا ان علننى ـ  , ومنا هننا فسنريان هنذان المعينـ  العامنـا ات السلطننـالاسنتعان  بوسنائل القنانون العنام المتمثلن  بامتين

 .  5 ده الكفيل بتحقيق المطلوفـالتوا ي وح

السند الشرع  الذي يبنر  قانونناً أو  القوم بأن الاساىإلى   ان  منزم ذه , فقد الفقه الالأا ي الاما ات  أما      

علنى  ,وعملاً سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  توقيع الجن ا ات علنى الملتن م معزنا يقنوم اسنوة  بسنلط  التعنديل 

امن  اساى توفيق  م لأو  منا هندف  تحقينق الصنالح العنام  المتمثنل فن  ضنرو ة ضنمان حسنا سنير المرافنق الع

 .  6 لامتيا ات السلط  العام  ما ناحي  اخرى استعمالزابانت ام واطرالأ ما ناحي  , والى 

                                                           
 . 84-83لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 142-141المنفرلأة , المصد  السابق , صخالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة  (2)

 . 277لأ.  روت بدوي , الن ري  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  للطباع  والنشر والتو يع , الطبع  الاولى , مصر , ص (3)

 . 266احمد عثمان عيالأ , م اهر السلط  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (4)

 . 35مولأع فريدة , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

 . 24-23السلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (6)
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تأييد فكرة الاسناى التنوفيق  المن لأو  النذي يجمنع بنيا فكنرة إلى  الفقه الالأا ي العراق  وقد ذه  بعض ما      

ان  ينرى   الندكتو  فناف تومنا منصنو   ؛ إذ المرفق العام وفكرة السلط  العام  كأساى لسلط  الالأا ة الج ائين  

سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  فرض الجن ا ات علنى الملتن م معزنا تسنتند علنى فكنرة امتينا ات القنانون العنام 

 انن  فكنرة الصنالح العنام وتحقينق مقتضنيات المرافنق إلنى  الت  تحتفظ بزا الالأا ة ف  عقد الت ام المرافق العام 

الثاني  لا يمكا ان تصلح لوحدها اساسا قانونيا لزذا السلط  , بل لابد ما الجمع بنيا الفكنرتيا  وان الفكرة, العام  

 .   1 سلط  الالأا ة الج ائي إلى  حتى تكون الداي  والزدف لمما س  هذه السلط  ليمكا الواوم

 لأا ة فن  توقينعسناى سنلط  الان اأ ا  الفقزي  المذكو ة سنابقاً بشنبدو نا نرى , بعد استعراضنا للأفكا  والآ      

لط  توقينع الج ا ات على الملت م معزا نجد ان هنالك ا مناع عنام بنيا تلنك الافكنا  بصندلأ الاعتنراف لنلإلأا ة بسن

فكنرة إلنى  ينلن تحديد وبيان الاساى القنانون   لزنذه السنلط  , ونحنا نمأ غم اختلاف هذه الافكا  بش, الج ا ات 

رة علنى كننل منا فكنننفسننه سنند سننلط  الالأا ة فن  فننرض الجن ا ات فنن  الوقنت الاسناى التننوفيق  المن لأو  الننذي ي

احينن  ان ننننرى مننا ؛ إذ وفكننرة السننلط  العامنن  وامتيننا ات القننانون العننام , وانت امننه  هالمرفننق العننام وحسننا سننير

لمرفنق اعلى فكنرة  السلط  الج ائي  للإلأا ة المانح  للالت ام ف  مجام عقولأ الت ام المرافق العام   يج  ان تستند

 نند تعا ضنزاعلى المصلح  الملت م الشتصني  عالمصلح  العام  للإلأا ة والمرفق حنه ما الوا   تدلي   ؛العام 

اتنه م منع احتيا واابح لا ينتلا    على عقد اابح غير ذي فائدة للمرفق العاميتنافى مع المصلح  العام  الابقاإذ 

 نروف نند تدينر العكما يتنافى مع تلبي  هذه الاحتيا ات اقرا  عدم قابلين   عقنولأ التن ام المرافنق العامن   للإلدنا  

 يينر والتطنو ابلا للتديجن  ان يكنون اسنلوف الأا ة المرافنق العامن  قنإذ  ؛والاحوام المصاحب  حنشا  هذه العقنولأ 

فنن  توقيننع  طبقننا لمننا تمليننه المصننلح  العامنن  للمرفننق , ومننا ناحينن  اخننرى فننان السننلط  الالأا ة المانحنن  الالتنن ام

م القانون  ت  تمي  الن اال, اهم امتيا ات القانون العام  تعدّ على الملت م معزا بإ الأتزا المنفرلأة التعاقدي  الج ا ات 

عقند ق لت ام ف  نطالأا ة المانح  للاتملك الاإذ  ؛لعام  عا العقولأ ف  مجام القانون التاص لعقولأ الت ام المرافق ا

كنزا عزا لك  تممالت ام المرافق العام  سلطات استثنائي  غير مألوف  ف  عقولأ القانون التاص ف  موا ز  الملت م 

, فنق العنام مان افنباع احتيا نات المرا ضنعنفضنلا , هذه السلطات على تسـيير المـرافق العامـ  بانت ام واطرالأ 

   .ـوتحقيق المصلح  العام

 ً  طُرحت لأساس السلطة الجزائية للإدارة المانحة للالتزام : جديدةافكار  -ثانيا

 لا  القنانون الالأا ي كثير ما فقزا عدهّاإذ  ؛بعد الانتقالأات الشديدة الت  تعرضت لزا كل ما الافكا  السابق        

لأتزنا معزنا بإ ا تصلح ان تكون اساساً ومعيا اً لسلط  الالأا ة المانحن  للالتن ام فن  توقينع الجن ا ات علنى الملتن م

اسنا قانونينا فن  كتابنات فقزنا  وكتناف القنانون الالأا ي لتكنون اس  ديندةعلنى ذلنك ظزنرت افكنا   وبنا ً , المنفرلأة 

 واساساً للقانون الالأا ي ., نح  للالت ام الج ائي  لسلط  الالأا ة الما

ان سننلط  الالأا ة فنن  توقيننع   فنناليا   يننرى  ؛ اذالعامنن     المنفعنن  اننن  مننا الفقننه الالأا ي نننالأى   بفكننرة       

الالأا ة  اسنتعمامتتلتص هذه الفكنرة فن  التميين  بنيا والعام  ,  المنفع الج ا ات على الملت م معزا يكما بمعيا  

                                                           
 . 56ص,  2002ا  الثقاف  للنشر والتو يع , الطبع  الاولى , الا لأن , لأ. محمد عبد الله حمولأ , انزا  العقد بالإ الأة المنفرلأة , لأنقلاً عا  (1)
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النشناط الاوم يتضنع لقواعند القنانون  فاسنتعماملنشاط مما ل لنشاط الافرالأ ونشناط غينر مما نل لنشناط الافنرالأ , 

 تستعملزاالنشاط الثان  فزو الوسائل والاسالي  الت   استعمامأما  التاص ويتتص القضا  العالأي بكل منا عاته ,

وهذا النشاط يتضع لقواعد القانون الالأا ي واختصناص , الالأا ة والمدايرة للأسالي  المتبع  ف  النشاط التاص 

ان و.   1 وتصد ه الالأا ة بصفتزا كإلأا ة عام  كسلط  تعديل وانزا  عقد الت ام المرافنق العامن , القضا  الالأا ي 

تبدو  وذلك للتشابه الواضح بينزا وبيا فكرة السلط  العام  , وان كانت؛ نجاح والانتشا  الهذه الفكرة لم يكُت  لزا 

 ً  .  2 ما فكرة السلط  العام  اكثر اتساعا

؛ اذ ينرى  الندكتو  علينوة مصنطفى فنتح اسنماها   فكنرة حقنوق الانسنان    ان  اخر ما الفقه ننالأى بفكنرة       

, الجمزو  إلى  الدول  وان كانت قد تركت افباع التدمات  الت  كانت تقدمزا عا طريق مرافقزا العام  انالباف  

اضمحلام فكنرة المرفنق العنام , الا ان  من  الت امناً اخنر يقنع علنى عناتق الدولن  بوانفزا سنلط  إلى  لكمما الأى ذ

مجنام قنرا ا عام  مفالأه احترام حقوق الانسان ف  كل ما تمتلكه ما تصرفات , ويمثل سلوكزا الالأا ي ف  هنذا ال

أو  , واذا انطنوى مسنلكزا هنذا علنى ااندا  الدائنهأو  سنحبهأو  تعديلهأو  نشا  مرك  قانون إالأا يا متى ما تعلق ب

 .  3 مساى بزذه الحقوق كان قرا ها خا  ا عا اطا  الشرعي 

 ات  ام ف  فنرض الجن ايبدو لنا ان هذه الفكرة لا تصلح ان تكون اساساً قانونياً لسلط  الالأا ة المانح  للالت       

الأة لأة تعلنو علنى ا وان للدولن  ا ا, ا ات القنانون العنام ما اهم امتي تعدّ هذه لسلط  وذلك حن  ؛على الملت م معزا 

ا فرالأ لتمكينزنوان الالأا ة لا يمكا ان تكون ف  مرك  مساو مع الافرالأ بل يج  ان تسمو على مرك  الا, الافرالأ 

  امناً يطنوقما الأا  وظيفتزا واعمالزا لتحقيق المصنلح  العامن  هنذا منا ناحين  , ومنا ناحين  اخنرى ان هنالنك الت

تاان  صنلح  العامن  علنى المصنلح  العنق الدولن  وهنو تحقينق المصنلح  العامن  , فمنا وا ن  الدولن  تدلين  الم

 تن ننر لاوان الالأا ة عننندما توقننع  نن ا  الإسننقاط علننى الملتنن م معزننا مننا فزنن  , للإنسننان وحقوقننه عننند تعا ضننزا 

 ق العام .المصلح  العام  ومدى فائدة هذا العقد للمرفإلى  وانما, حقوق هذا الملت م إلى  بالد    الاساى

  فكرة الن ام العنام   هن  الاسناى لسنلط  الالأا ة فن  فنرض  انالقانون الالأا ي بعضٌ آخر ما فقزا  يرى        

ان هنالنك تنوا ن  اذ يرى   الدكتو  عن  النديا عبند الله  الج ا ات على الملت م المتل بالت اماته التعاقدي  معزا , 

محاف   على احد عناانره العلاقات التعاقدي  الت  يدو   حاها ف  المجتمع يتعيا الفأن  تعاقدي عام وخاص ف 

المتعلنق  هو و ولأ نوع ما التماي  والمدايرة بيا كلا النوعيا ما العقنولأ فن  احكامزنا تلنك التن  منا بينزنا الحكنم

بحي  يمي  تلك الاخيرة التفرلأ والاتصناف بو نولأ مقند ة ا الأين  فرلأين  يتمتنع بزنا الطنرف بعملي  الانزا  العقدي 

تاص وان القنوم بدينر ذلنك سوا  ف  عقولأ الالأا ة اوف  عقولأ القانون اللآخر لا يعترف بمثلزا للطرف االالأا ي 

 .  4  تضاه ف  ادلأ علاقاته التعاقدي نه الاخلام بالن ام القانون  العام المستقر ف  المجتمع والذي اأامر ما ف

ام ف  توقيع  الج ا ات على بدو نا نرى ان هذه الفكرة لا يمكا ان تكون اساساً لسلط  الالأا ة المانح  للالت       

 متديرة بتدير ال مان , كما تتديركرة ـفال ـذهه؛ حن الن ام العام  ليس ما اليسير تحديد مفزوم؛ إذ الملت م معزا 

                                                           
 . 65لأ. عل  محمد بدير واخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , صنقلاً عا  (1)

 . 20, المصد  السابق , صلأ. محمولأ سام   مام الديا , المبالأع الاساسي  ف  القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة  (2)

 . 62القانون الالأا ي , المصد  السابق , صإلى  عليوة  مصطفى فتح الباف , المدخل (3)

 . 26صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , نقلاً عا  (4)
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بتدير المجتمعات , ففيما مضى كان ن ام الرق مباحا لا يتعا ض مع الن ام العام ولم يعد الامر كذلك ف  الوقنت  

يجي  الن ام العنام فن  العنراق هنذا التعندلأ , بينمنا فن  لأوم اخنرى لا إذ  الحال  , وفيما يتعلق بن ام تعدلأ ال و ات

 فقزنا  وفكنرةالويبدو لنا أيضاً ان فكرة حقوق الانسان الت  اعتنقزا بعنض , ه يتنافى مع الن ام العام وتعتبرتجي ه 

ف  تبرير سنلط  الالأا ة  زمبعضالن ام العام الت  استند اليزا فكرة , والآخر   زمبعضالالأا ة العام  الت  نالأى بزا 

حنوم فكنرة السنلط  العامن  لأون اعتناقزنا انراح  .الج ائي  ه  افكنا  فشنلت  ميعزنا بسنب  محاولتزنا الالتفناف 
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  الفصـــــل الثاني   

 المرافق العامةالتنظيم القانوني لجزاء إسقاط عقد التزام   

لت اماتنه الملتن م بتنفينذ ينتز  عقد الت ام المرافق العام  نزاي  طبيعي  , ويتم ذلك بنزاي  مندة هنذا العقند وقينام ا     

لنى تحقنق لنك بنناً  عخلام هذه المدة , والى  ان  النزاي  الطبيعي  لزذا العقد قند ينتزن  قبنل المندة المحندلأة لنه , وذ

لمدة لرافق العام  ان حق الملت م بالاستمرا  ف  تنفيذ عقد الت ام المإذ  ؛   هذه النزاي  بعض الاسباف الت  تستو

لإسنقاط فا ,تعاقدي  وكج ا  على اخلاله بالت اماته ال, المتفق عليزا قد يسقط نتيج  للأخطا  الجسيم  الت  يرتكبزا 

اقدين   اماتنه التعلنى الملتن م  ن ا  اخلالنه بالتع اتوقيعزنهو العقوب  القصوى التن  تملنك الالأا ة المانحن  للالتن ام 

لت م ف  ضنو  ل مع هذا المتفقد الالأا ة الثق  ف  التعامل معه نتيج  لتولد اليقيا لديزا بأن التعامإذ ؛ اخلالاً  سيماً 

من  , عالمرافنق الاتنفيذ العقد ما فأنه الاضرا  بالمصلح  العام  الت  ما ا لزا تم ابرام عقند التن ام  خلامسلوكه 

ض الشنروط انزنا  عقند التن ام المرافنق العامن  , فكنان منا العندم احاطتنه بنبعإلنى  ولما كان   ا  الإسقاط ينؤلأي

 لإعطائه  طابع المشروعي  .

حتنى لنو لنم يننص  يعُط  الحق للإلأا ة بتوقيعنه فبعضزماختلف الفقه حوم الطبيع  القانوني  لج ا  الإسقاط ,       

ً لم يكا منصوانإذا    للإلأا ة توقيعهالآخر لم يج وبعضزمفق العام  , عليه عقد الت ام المرا  عقنده فن  هنذا العلين ا

 واناً علينه فن كنان منصإذا  ان الالأا ة وفقناً لزنذا النرأي لا تسنتطيع توقينع الإسنقاط الاأي  ف  لأفتر الشروط ,أو 

 ف  لأفتر الشروط .أو  العقد

 اً  ا آسقاط لإن لج ا  ااإذ  ؛يرك  الفقه على الا ا  القانوني  المترتب  على إسقاط عقد الت ام المرافق العام  و      

قاط  ن ا  الإسن على الالأا ة , كمنا لجن ا  الإسنقاط ا نا  مزمن  بالنسنب  لكنل منا الملتن م والدينر , كمنا يمثنل كثيرةً 

ان إذ  ؛م الأا ة وتسننيير المرفننق العننام محننل عقنند الالتنن ا خطننو ة علننى الامننوام والمعنندات والآلات المسننتعمل  فنن 

 عنا ذلننك  فضننلاً فنن  الأا ة وتسنيير المرفنق العننام اننواع متعندلأة ومتتلفنن  منا المعندات والآلات ,  يسنتعملالملتن م 

 افق العام  .الالأا ة عند إسقاط عقد الت ام المرإلى  موام تبقى عائديتزا للملت م وهنالك اموام تذه ا هنالك

لمرافنق العامن  , الاوم لمفزنوم  ن ا  إسنقاط عقند التن ام ا: مبحثنيا  النىوبناً  على ما تقدم نقسم هذا الفصنل       

   وكما يل  :والثان  ححكام   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , 
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 المبحث الأول

 مفهوم جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة  

متنع منثلاً عنا عاقدي  , فقد يقد يرتك  الملت م ا نا  تنفيذ عقد الت ام المرافق العام  اخلالاً  سيماً بالت اماته الت     

  عقند فنلمتفنق عليزنا يقوم بالتنفينذ المتنالف للشنروط والمواانفات ا, أو تنفيذ الت اماته والقيام بوا باته التعاقدي  

و  التن  يرها ما الامنغ, أو د ما الباطا لأون موافق  الالأا ة المانح  للالت ام يتنا م عا التنفيذ لمتعاقأو  الالت ام

لط  منا يسنمى سنللإلأا ة المانح  للالت ام فأن  اضطراف سير المرافق العام  بانت ام واطرالأ , وما هناإلى  تؤلأي

 .م إسقاط عقد الت ام المرافق العام  كج ا  توقعه على الملت م نتيج  لزذا الاخلام الجسي

ضنابط  لسنير سنلطتزا الإلنى  وانمنا, نصنوص عقند التن ام المرافنق العامن  إلنى  ان سلط  الالأا ة هذه لا تستند     

 رق انزنا  عقندطنفج ا  الإسقاط ما هنو الا طريقن  منا , واطرالأ وتحقيقاً للمصلح  العام  المرافق العام  بانت ام 

تقسنيم  د الالتن ام اس  هذا النوع منا الانزنا  غينر الطبيعن  لعقنالت ام المرافق العام  قبل انتزا  مدته , وتقتض  لأ

اتين   ن ا  ذالاوم لمعنى  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , والثنان  يتضنما  :هذا المبح  على مطلبيا 

   .ـإسقاط عقد الت ام المرافق العام

 المطلب الأول 

 جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة تعريف وشروط 

ح  ك الالأا ة المانهو الج ا  الاكثر  سام  ما بيا  ميع الج ا ات الت  تملعقد الت ام المرافق العام  سقاط إ     

دتنه , مقبل انقضنا   انزا  عقد الت ام المرافق العام  هذا الج ا  ويعن , للالت ام سلط  توقيعزا على الملت م معزا 

ا الجزن  ملتن م فأننه يسنتل م لتوقيعنه تنوافر عندة فنروط حتنى تنتمكون راً لتطو ة وقساوة   ا  الإسقاط علنى ال

 :ا فنرعي علنى, قمننا بتقسنيم هنذا المطلن   الجن ا اتالمتتص  ما فرضه , ولدرض لأ اس  معنى هذا النوع ما 

,   لمرافنق العامنشروط   ا  إسقاط عقد الت ام الالثان  وتعريف   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , لوم اح

 وكما يأت  :

 الفرع الأول

 تعريف جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة

بعض الآخنر والن, فنروطه مفزومنه و لإسقاط عقد الت ام المرافق العام  تعا يف كثيرة , فنالبعض منزنا بنيا       

, فن  معنناه ولبيان تعرينف  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  ومعراكد على طبيعته القانوني  وخصائصه , 

ً  لد ً  تعريف   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام إلى  يقتض  بنا التطرق وعلى ,     انياً     اولاً   , وااطلاحا

 النحو الات  :

 تعريف جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة لغةً : -أولاً 

ً يعُرف الإسقاط لد ً بانه         كما ف  إسقاط المرأة لولدها , وهو ناقص , وإسقاط  القا  الش   والايقاع به خا  ا
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منا كنان الإسنقاط اسنقاطاً اعتبا ينـاً فزنـو كنـما فنـ  إسنـقاط أمنا  طائرة بمعنى تحطيمزنا , وهنو مصند    أسنقط   ,

أي  لنننـقولأ مننـا الاعتبننـا  , ويقُننـام : سقطننـت الدعننـوى :التينـا  فننـ  المعامننـلات التيا ينن  , وإسقننـاط السننـلطات ل

 .  1 الفقزا  بنفس ذلك المعنى اللدوي اابـحت لاغي  لبطلانزا وعدم قانونيتزا ونحو ذلك , ويستعمل الإسقاط لدى

لسنان العنرف " سنقط , السنقط ُ : الوقفن ُ الشنديدة . سنقط يسنقط سنقوطاً , فزنو سناقط وسنقوط ,  معجم  ا  ف       

ومسقط الش   ومسقطه : موضنع سنقوطه , الاخينرة ننالأ ة . وقنالوا : البصنرة مسنقط  أسن  ومسنقطه , وتسناقط 

القننى نفسننه عليننه , واسننقطه هننو . وتسنناقط الشنن   : تتننابع سننقوطه , وسنناقطه مسننقاط ً وسننقاطاُ : أي  علننى الشنن  

 .  2 اسقطه وتابع اسقاطه "

لقاف والطا  االٌ واحدٌ يدم على الوقوع . وهو مطنرلأ , ومنا ذلنك  ا  ف  معجم مقاييس اللد  " السيا واو      

سقط الش   يسقط سقوطاً , والسقط  لأي  المتاع , والسقط : التطأ ما القومِ والفعلِ , والسقط : الولد يسنقط قبنل 

 .  3 تمامه , والسقاط : السيف يسقط ما و ا  الضرب  , ويقام سقط الولد ما بطا امه ولا يقام وقع "

اسفل , يقُام : سقط الجدا  وسقط إلى  قام عنه نشوان با سعيد الحميري " السقوط : وقوع الش   ما اعلىو      

نق ط أي  المطر والثلو , وسقط الولند منا بطنا امنه , ولا يقنام وقنع ... وأسنقطت الناقن  وغيرهنا , القنت ولندها والس 

 .  4 الكتاب  والحساف ... "بفتحتيا ,  لأي  المتاع , والسقط ايضاً التطأ ف  

 ً  تعريف جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة اصطلاحاً : -ثانيا

مصطلح اطلقه مجلس الدول  الفرنس  فن  عقند التن ام المرافنق ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  هو      

لنم يعند معزنا تبنيا لزنا ان الملتن م إذا  العقند العام  , حي  اقر هذا المجلس بحق الالأا ة المانح  للالت ام فن  انزنا 

 .  5 بإمكانه الأا ة وتسيير المرفق العام محل العقد بطريق  فعال  ومرضي 

قنانون  التاص بتعديل بعض احكام 1996لسن   100القانون المدن  المصري وقانون  قم فأن  وف  مصر ,      

العامن   بشأن منح الت امنات المرافنق 1997لسن   3 قم وقانون ,   بشأن هيئ  كزربا  مصر 1976لسن   13 قم 

انون اص بتعنديل قنـالتن 2006لسنن   146وقنانون  قنم , لام المطنا ات وا اضن  النن وم ـا  والأا ة واستدـلإنش

اط عقنـد بشـأن الزيئ  القومين  لسنكك الحديند ,  ميعزنا لنـم تتضنما أي تعنـريف لجن ا  إسنق 1980لسن   125 قم 

 . العام  المرافق الت ام 

ان المحكمن  الالأا ين  العلينا عرفنت  ن ا  إسنقاط عقند التن ام إذ  ؛على عكنس قوانيننه ف , القضا  المصريأما      

 فنع يند  كلاهمنا منا الالفناظ المترالأفن  لمعننى واحند , وهنوأو  إسنقاطهأو  " سنح  الالتن ام: المرافق العام  بأننه 

 ا ز  المتالفات الجسيم  الت  يرتكبزا الملت م , مع قيام حق مانح الملت م عا الأا ة المرفق قبل انتزا  مدته لمو

                                                           
 . 463احمد با فا ى با  كريا ابو الحسيا , معجم مقاييس اللد  , المصد  السابق ,  ص (1)

 الاولى , الجن   السنالأى , لبننان  محمد با مكرم با عل  ابو الفضل  مام الديا ابا من و  الانصا ي , لسان العرف , لأا  ابح , الطبع  (2)

 . 276, ص 2006

 . 464ا , معجم مقاييس اللد  , المصد  السابق , صاحمد با فا ى با  كريا ابو الحسي(3) 

 . 463نشوان با سعيد الحميري اليمن  , معجم فمس العلوم ولأوا  كلام العرف ف  الكلوم , المصد  السابق , ص (4)

 . 277, العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. نصري منصو  نابلس  (5)
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 .  1 هذه الحال  ف  الاستيلا  على الالأوات اللا م  لإلأا ة المرفق  براً عا الملت م "الالت ام ف   

  ا  إسقاط عقد التن ام إلى  افا ةأي  لم يتضما 1975لسن   58, نجد ان القانون المدن   قم  الج ائروف        

إلنى  المتعلق بامتيا  الطرق السريع  قد افنا  1996لسن   308 -96ان المرسوم التنفيذي  قم والمرافق العام  . 

" يتحمل ااح  الامتيا  سقوط حقوقنه بسنب  عندم :   الت  نصت على 1  الفقرة  30إسقاط الالت ام ف  المالأة  

, ولنم   2 بسب  عدم الوفنا  بالت اماتنه التن  يفرضنزا لأفتنر الاعبنا  هنذا ... " ما توقفتإذا  استئناف تألأي  التدمات

 نجد ف  القضا  الج ائري حكماً يعُرف   ا  الإسقاط مثلما فعل القضا  المصري .

  ا  اسقاط عقد الت ام إلى  لم يتطرق 1985لسن   5, نلحظ ان قانون المعاملات المدني   قم  الاما اتوف        

بشنأن ن نام فنرا  المنوالأ ومقناولات الاعمنام نجنده قند  1982لسنن   6القنرا  النو ا ي  قنم أما  ق العام  .المراف

مصطلح   الدا    بدم الإسقاط , فقند اعطنى هنذا القنرا  الحنق للمركن  النوطن  للحاسن  الالن  فن  حالن   استعمل

القيام بتنفينذ أو  قد ومصالأ ة التأميا النزائ المقاوم الدا  العأو  تقديم الرفوة ما قبل المو لأأو  التلاع أو  الدش

الدليل الملحق بقانون المشتريات أما  ,  3 المو لأ وتحت مسؤوليتهأو  تو يد الموالأ على حساف المقاومأو  الاعمام

قد نص على حق الالأا ة ف  انزنا   2008لسن   6والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 

نزنا       انزنا    , حين  ا نا  ا  إلنى  ا ي بإ الأتزا المنفنرلأة منع تديينر الصنيد  المسنتتدم  منا إسنقاطالعقد الالأ

أو  المنو لأ بشنكل واضنح فن  الوفنا  بالت اماتنه التعاقدين  منا الأا  خندماتأو  العقد الالأا ي ف  حال  فشل المقاوم

 .  4 تو يد موالأأو  تنفيذ اعمام

التنن  ن مننت عقنند التنن ام  899المننالأة إلننى  891القننانون المنندن   مننا المننالأة  نصننوصفننأن  لعننراق ,أمننا فنن  ا      

ننرى ان هندف المشنرع المندن  العراقن  منا و ا  عندم إذ  ؛تعرينف  ن ا  الإسنقاط إلنى  رمن  لنم تشنالمرافق العا

 علنى تن نيمالعقد ذاته لك  ين م احكام الإسقاط , واقتصر فقنط هنذا القنانون إلى  هو ترك الامر, ذلك إلى  الافا ة

إلنى  ننص يشنيرأي  فلنم نجند فينه, قانون الاسنتثما . وعلاق  المنتفعيا بالمرفق لأون تن يم علاق  الملت م بالإلأا ة 

العقنولأ الحكومين  فقند اغفلنت الننص علنى حنق تعليمنات تنفينذ امنا   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  ,  مفزوم

عقنولأ التن ام خندمات الزناتف فأن بالرغم ما ذلك ,  الت ام المرافق العام  .الالأا ة المانح  للالت ام ف  إسقاط عقد 

النقام ف  العراق قد تضمنت بنولأ تجي  للزيئ  العامن  للاتصنالات سنلط  انزنا  هنذه العقنولأ وإسنقاط الالتن ام منزنا 

 . 5 تتتلف عا تنفيذ الت اماتزا النافئ  عا هذه العقولأأو  عندما تعج 

تعريف   ا  إسقاط عقد الت ام إلى  للقضا  العراق  بالرغم ما عدم و ولأ قرا ات قضائي  تشيربالنسب  اما       

هذا الج ا  واطلقت عليه مصطلح   انزنا  العقنولأ إلى  المرافق العام  , الا ان محكم  التميي  الاتحالأي  قد افا ت

                                                           
-1955,  27, حكنم منشنو  فن  مجموعن  القضنائي  , السنن   30/12/1977الصنالأ  فن   110 قنم  حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصنري  (1)

 . 680, ص 1995

 لق بمنح امتيا ات الطرق السريع  المتع 18/12/1996الصالأ  ف   308 -96المرسوم التنفيذي الج ائري  قم   ما 1  الفقرة  30المالأة   (2)

 . 8, ص 1996,  55منشو  ف  الجريدة الرسمي  لجمزو ي  الج ائر الديمقراطي  الشعبي  , العدلأ

 بشأن ن ام فرا  الموالأ ومقاولات الاعمام . 1982لسن   6  الفقرة  أ  ما القرا  الو ا ي الاما ات    قم 67المالأة   (3)

 2008لسن   6المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم   ما الدليل الملحق  بقانون 2  الفقرة  49المالأة   (4)

. 

 . 268نكتل ابراهيم عبد الرحما , عقد امتيا  المرفق العام , المصد  السابق , ص  )5(
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" ... نتيجن  اخنلام المندع  / :  النذي ننص علنى 16/11/2015والدائزا   , وهذا ما  ا  ف  حكمزا الصنالأ  فن  

انزننا  العقننولأ إلننى  رك    المنندع  عليننه / اضنناف  لوظيفتننه  ـممننا حنندى بالشننالتعاقدينن  الممينن  عننا تنفيننذ الت اماتننه 

 .  1 والدائزا ..."

الفقينه الفرنسن     ين    فنأن  موقف الفقه الالأا ي ما تعريف   ا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  ,أما       

فن  ا تكبه  مسؤولي  الملت م بسب  التطأ الذي" فسخ عقد الت ام المرافق العام  على :  يعُرف   ا  الإسقاط بأنه

 .  2 "تنفيذ الت اماته 

الجزن  إلنى  فنا ة, فما ناحي  ان هذا التعريف  ا  خاليناً منا الا اً هذا التعريف انه  ا  مو   علىما نلح ه       

 ذا التعرينفهنا  الإسقاط والتن  هن  الالأا ة المانحن  للالتن ام , ومنا ناحين  اخنرى ان الت  تمتلك سلط  توقيع   

ً ر عا  سامته وهذا غير مق جرلأ ا تكاف الملت م خطأً بدض النا ا  للإلأا ة توقيع   ا  الاسقاط بم  بوم اطلاقنا

يكنون هنذا  تن م خطنأً واناستقر الفقه القضا  الالأا ييا على ان ما اهم فروط   ا  الإسنقاط هنو ا تكناف الملإذ 

 التطأ  سيماً يتناس  مع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   . 

ذلك الج ا  الاكثر  سام  ما  ميع  " :     ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بأنه يعُرف الفقيه   بولاك       

لم يمتثل لالت ام  نوهري منصنوص علينه فن  الج ا ات الاخرى والذي ينز  عقد الالت ام باستبعالأ الملت م الذي 

 .  3 "كراس  الشروط التاا  بالعقد 

لا اننه كتعرينف ا, , واكند علنى ا نا ه طبيع  الإسنقاط باعتبنا ه  ن ا  إلى  يبدو لنا ان هذا التعريف وان افا       

عدم ر  للإسقاط باغفل الجز  الت  لزا سلط  توقيع هذا الج ا  , كما انه قد حصر فرط التطأ المب    ي   الفقيـه 

الامتثننام لالتنن ام  ننوهري منصننوص عليننه فنن  العقنند ولننم يؤكنند علننى ضننرو ة  سننام  التطننأ الننذي يعنند الشننرط 

 الاساس  لزذا الج ا  .

عقوبنن  يتتننذها الشننتص العننام الننذي يتسننب   ":  يعُننرف  نن ا  الإسننقاط بأنننه  الفقيننه   كريسننتوف لا ننوي        

 .  4 بمو   فعل ا تكبه المتعاقد معه , ف  وضع حد لالت اماته التعاقدي  "

اننه عقوبن    اكند علنىإذ  ؛يتضح مما تقدم ان الفقيه كريستوف لا وي عنند تعريفنه للإسنقاط لنم يدفنل طبيعتنه       

ى إلن اللجنو  إلنى تزنا المنفنرلأة توقينع عقوبن  الإسنقاط لأون الحا ن ان الجزن  الالأا ين  تسنتطيع بإ الأإلنى  كما افا 

ذا الجن ا  القضنا  المتنتص , الا ان هنذا التعرينف لنم ينذكر بشنكل لأقينق الجزن  الالأا ين  التن  لزنا سنلط  توقينع هن

د توقينع الشنرط الجنوهري والاسناى عنن يعندّ  سام  التطأ المرتك  ما قبل الملت م والنذي إلى  وكذلك لم يتطرق

  ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  . 

فسننخ عقنند الامتيننا  بسننب  إخننلام " :   يعُننرف  نن ا  الإسننقاط بأنننه  مننروان محنن  الننديا القطنن النندكتو    و      

 ااح  الامتيا  بالمو بات الملقاة على عاتقه بصو ة  سيم  , ويعد الإسقاط ما العقوبات الت  تملكزا السلط  

                                                           
 غير منشو  ., حكم  16/11/2015/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   4828حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (1)

 . 57محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 215لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

(4) Christophe Lajoye  , Droit des marches publics , Tome2 , 6 edition , France , P.487 .  
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 .  1 "المانح  للالت ام فو موا ز  ااح  الامتيا  , ولزا ان توقعزا حتى لو لم عليزا عقد الامتيا  

من  مرافنق العاان هذا التعريف ما و ز  ن رنا  ا  معيباً , منا حين  اننه اعتبنر  ن ا  إسنقاط عقند التن ام ال      

عمنا   التطنرق النى تميين   ن ا  الإسنقاطفسخ  ف  حيا هنالنك اخنتلاف واضنح بنيا الفسنخ والإسنقاط سننبينه عنند 

 يشتبه بـه .

" الجنن ا  الشننديد الجسننام  الننذي توقعننه : النندكتو    نصننري منصننو  نننابلس   يعُننرف  نن ا  الإسننقاط بأنننه و      

 استبعالأه ما لأائرة تنفيذ العقدالالأا ة على متعاقدها الذي اخل بتنفيذ مو باته التعاقدي  اخلالاً فالأحاً , مما يستدع  

علنى سنلطتزا التقديرين  فيترتن   فتقر  الالأا ة انزا  العقد معه بمو   قنرا  انفنرالأي منا  انبزنا وحندها , وبننا ً 

 .  2 على هذا الج ا  انزا  العقد وايقاف المتعاقد مع الالأا ة ما تنفيذ الاعمام محل العقد "

ق  التن  عا يف  ن ا  الاسنقاط السنابن تعريف الدكتو  نصري منصو  نابلس نجده  ا  اكثر وضوحاً ما تإ      

منا ك .الجن ا    ن ا  , وبنيا الجزن  التن  تملنك سنلط  توقينع هنذا يعندافرنا اليزا , وذلك حنه اكد على ان الإسقاط 

لتن ام المانحن  للا ضرو ة اخلام الملتن م بتنفينذ الت اماتنه التعاقدين  اخنلالاً  سنيماً لكن  تسنتطيع الالأا ةإلى  افا 

 لأ الملتن م مناالا ا  المترتب  علنى  ن ا  الإسنقاط منا حين  اسنتبعاإلى  الإسقاط  بحقه , وايضاً افا توقيع   ا  

 تنفيذ محل العقد وانزا  عقد الالت ام . 

القننوم بننأن الإسننقاط يمكننا ان يننرلأ علننى كننل العقننولأ إلننى  النندكتو    محمنند اننلاح عبنند البننديع السننيد   يننذه       

منا ا نل الأا ة , ل  مالي  كبيرة واستثما ات ضنتم  منا  انن  المتعاقند منع الالأا ة الطويل  المدة الت  تتطل  مبا

 لأ التن ام الافندامووعقن, لأ ايجنا  المرفنق العنام وعقن, لأ التن ام المرافنق العامن  ومثنل عقن, وتسييـر المـرفق العـام 

 .  3 العام 

مننالأام ذلننك لا  رافق العامنن   نن ا  الإسننقاطيبندو لنننا انننه مننا الجننائ  ان تتضننما العقننولأ الالأا ين  التاانن  بننالم      

 عند توقيع الالأا ة لج ا  الإسقاط . ضمان سير المرفق العام بانت ام واطرالأيتعا ض مع 

 علنىما فقزا  القانون الالأا ي يقُسم  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   بعضٌ تجد  الافا ة إلى ان و      

تعنويض , وإسنقاط أي  الالأا ة بتوقينع  ن ا  الإسنقاط علنى الملتن م لأون ان تحملنهقينام أي  إسقاط مجرلأ : نوعيا

 .  4 هذا الج ا  تحميل الملت م نفقات ابرام العقد الجديد فضلاً عاعلى نفق  الملت م فيتم 

هنو قنرا     ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن حن  ؛بدو نا نرى ان هذا التقسيم لا مبر  له ولا فائدة منه       

الأا ي واحد توقعه الالأا ة على الملت م عند اخلاله الجسيم بتنفيذ الت اماتنه , وان تعنويض الالأا ة منا الملتن م ان 

كان له مقتضى ما هو الا ا ر مترت  على   ا  الإسقاط , هذا ما ناحي  , وما ناحي  اخرى انه عند قينام الالأا ة 

غيرها أو  مصالأ ة التأميا النزائ أو  الت ام المرافق العام  مع التعويض المانح  للالت ام بتوقيع   ا  إسقاط عقد

 ما خصائص الج ا ات  خااـي  يعُدّ ق العام  , وانما ـذلك نوع ما انواع   ا  إسقاط عقد الت ام المراف يعدّ  لا
                                                           

 .  173مروان مح  الديا القط  , طرق خصص  المرافق العام  , المصد  السابق , صلأ.  (1)

 . 277لأ. نصري منصو  نابلس , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 .  53محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

بوعنات الجامعين  , الطبعن  لأ. مفتاح خليف  عبند الحميند , لأ. حمند محمند الشنلمان  , انقضنا  العقنولأ الالأا ين  فن  القنانون المقنا ن , لأا  المط (4)

 وما بعدها . 194, ص 2013مصر ,  الاولى 
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 الت  توقعزا على المتعاقد معزا الا وه   وا  الجمع بيا عدة   ا ات تعاقدي  . 

  الأا ي توقعنه   ا  على فكل قنرا: ا تقدم نستطيع تعريف   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بأنه ومم      

ت اماتنه م تنفينذ العندأو  الالأا ة المانح  للالت ام علنى الملتن م معزنا بعند اعنذا ه نتيجن ً لإخلالنه الجسنيم  فن  تنفينذ

 . عدت م المستب  قبل انقضا  مدته ما لأون تعويض الملالتعاقدي  , ويترت  عليه انزا  عقد الت ام المرافق العام

 الفرع الثاني

 شروط جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة

ا الالأا ييوالفقه  ا القضفأن  بالنسب  للملت م ,عقد الت ام المرافق العام   وة   ا  إسقاط ان راً لتطو ة وقس      

 جن ا  ,زنا لزنذا الان تتقيند بزنا الالأا ة المانحن  للالتن ام عنند توقيع قد وضعا العديد ما القيولأ والشروط الت  يجن 

ع الالأا ة ومنا ضنمنزا ا تكناف الملتن م من وإلا كان هذا الجن ا  معيبناً ويمكنا الطعنا بنه امنام القضنا  المتنتص ,

 الملتن م ت ام إعذا للالالمانح  للالت ام خطأً  سيماً يبر  توقيع هذا الج ا  , وكذلك ضرو ة قيام الالأا ة المانح  

م علنى قبل توقيع هذا الج ا  وضرو ة ادو  قرا  الأا ي بزذا الج ا  مع اللجو  إلى القضا  المتتص للحصنو

 حكم قضائ  بزذا الج ا  .

 ارتكاب الملتزم خطأً جسيماً : -أولاً 

م فن  تنفينذ الت اماتنه يستل م  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  اندو  خطنأ  سنيم منا  انن  الملتن       

الاخطنا  الجسنيم  التن  يرتكبزنا الملتن م فنأن  ف  لأفتر الشروط , وبالتأكيدأو  التعاقدي  المنصوص عليزا ف  العقد

يكون ما فأنزا ان تتل بسير وانت ام واطرالأ المرافق العامن  علنى نحنو مسنتمر , وتنوفر الندليل علنى عندم قند ة 

خطنأً عقندياً  تعندعام محل عقد الالت ام , فمتالف  الملت م لالت اماته التعاقدين  لا الملت م ف  الأا ة وتسيير المرفق ال

كذلك خطأ ضد المرفق العام , حي  ان كل اخلام يصد  ما  انن  الملتن م لا يقتصنر علنى ان  تعدّ وحس  وانما 

قد يتضما عقد الت ام , و  1 يكون اخلام بالت ام عقدي فقط وانما ايضاً فيه مساى بالمرفق العام محل عقد الالت ام

تلنك الاخطنا  فنأن  المرافق العام  على تحديد الاخطا  الجسيم  والمبر ة لج ا  إسقاط الالت ام , وف  هذه الحالن 

لأفتنر الشنروط علنى تحديند لزنذه أو  لنم يتضنما عقند الالتن امأمنا إذا  لا تتضع لرقاب  الملائمن  منا قبنل القاضن  ,

الملتنن م إلننى  وبكننل الاحننوام ان التطننأ المنسننوف.   2 الملائمنن  مننا  اننن  القاضنن الاخطننا  فأنزننا تتضننع لرقابنن  

بحي  يصلح لأليلاً واضحاً , لأ    عالي  ما التطو ة والجسام   اوقيع   ا  الإسقاط يج  ان يكون ذوالمبر  لت

 على عدم قد ة الملت م على الأا ة وتسيير المرفق العام محل 

 .  3 الالت امعقد  

 ام لأون ـا م عنا عقند الالتنـيم  التن  اقرهنا , التننـب  لمجلس الدول  الفرنس  , فما افزر الاخطا  الجسنبالنس     

تننرك المرفننق لأون الأا ة والاخننلام المسننتمر والمنننت م بالت اماتننه التعاقدينن  , وموافقنن  الالأا ة المانحنن  للالتنن ام , 
                                                           

 . 87, ص محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق (1)

لأ. لأوين  حسنيا انابر , الاتجاهنات الحديثن  فن  عقند الالتن ام وتطبيقاتزنا علنى عقنولأ البننا  والتشنديل ونقنل الملكين    البنوت   , اطروحن   (2)

 . 422, ص 2006لأكتو اه , كلي  الحقوق ,  امع  اسيوط , مصر , 

 . 187ا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأ (3)
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اخلاله بالت اماته الجوهري  ف  العقند أو  مانح  للالت امعدم الأا  المستحقات المالي  للجز  الالأا ي  الوواستدلام , 

كتعزد بأن ينشأ خلام فترة محدلأة فرك  مساهم  برأى مام معيا بحي  تحل محله , ويعد عدم تنفيذ هذا الالتن ام 

 .  1 ف  لأفتر الشروطأو  الجوهري بالتأكيد سبباً لإسقاط الالت ام وان لم ينص على هذا  الج ا  ف  العقد

ومجلس الدول  الفرنس  قد يطلق على التطأ المبر  لإسقاط الالتن ام انفات معينن  منزنا التطنأ علنى لأ  ن        

ق العنام المندا  عنا المالين  للمرفن, أو ان الملتن م قند لأأف علنى متالفن  التن يمنات الفنين   أو,  خاا  ما الجسنام 

  eaux dypert ciete deSo   2فن  قضني    24/10/1947وهذا ما  ا  ف  حكمه الصالأ  ف   طريق الالت ام

و ند ان الضنرو ة لا تسنتدع  إذا  كما ان مجلس الدول  الفرنس  لا يحكم بج ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

ينتم توقينع مستوى التطأ الجسيم , وف  هذه الحالن  لا إلى  الإسقاط وان التطأ الذي ا تكبه الملت م لا يرتق   ا  

 .  3 مثل وضع المرفق تحت الحراس  وغيرها, العقوبات الاخرى إلى  وانما يتم اللجو  طسقاالإ  ا  

هنالك قوانيا  ا ت لتحدلأ الاخطا  الجسيم  الت  تبر  إسقاط الالت ام , وهذه القوانيا هن  فأن  وف  مصر ,      

, وهنذه  1956لسنن   24 قنم التاص بالنقل العام لركناف السنيا ات المعندم بقنانون  1954لسن   169قانون  قم 

     منزا عا الوعد المحندلأأو أي  الاخطا  الت   ا ت بزذا القانون ه  , تأخر الملت م عا الأا  الاتاوة الشزري 

تسنيير سنيا ات اقنل منا العندلأ وخنط الالتن ام , أو  امتناعه عا تسيير سيا ات فن   ن   منا منطقن والمقر  , أو 

  منا 5كمنا ان المنالأة   .  4 ومتالف  خطوط السنير المحندلأ طبقناً لشنروط العقند اللا م والمقر  ف  فروط الالت ام

منحت الاذن للزيئ  الالأا ي  الت  حلت محل المجلس البلندي  1954لسن   686قائم  الشروط المرافق  لقانون  قم 

الملتن م عنا الالتن ام , لمدين  القاهرة ما اعتبا  المتالفات الاتي  متالفنات  سنيم  تبنر  إسنقاط الالتن ام , تننا م 

بعنض الحقنوق النافنئ  عنا عقند الالتن ام لأون موافقن  مسنبق  منا الالأا ة المانحن  أو  احلام الدير محلنه فن  كنلو

معينن  منا تنا يخ منحنه الالتن ام  مندةوعدم قيام الملت م بالالت ام المفروض علينه بتكنويا فنرك  خنلام , للالت ام 

المحكمن  الالأا ين  العلينا فن  فنأن  القضا  المصنري ,أما  .  5 ه ف  الالت ام بشروط توافق عليزا الالأا ة لتحل محل

بجانن  هنذه الجن ا ات  –" ... كمنا يثبنت لمنانح الالتن ام لأائمناً : نصنت علنى  30/12/1977حكمزا الصنالأ  فن  

ً إذا  إسقاط الالت ام ً أو  اختنل المرفنق اخنتلالاً كلينا , غاين  الامنر اننه  ا تكن  الملتن م متالفنات  سنيم أو إذا    ئينا

يعجن  أو  ان يتكنر  اهمالنهأو  اولزما ان يرتك  الملتن م متالفنات  سنيم : يشُترط ف  هذا الصدلأ توافر فرطيا 

 .  6 عا تسييره بانت ام ... "

المتعلنق بمننح امتينا ات الطنرق السنريع   نا   1996لسنن   308-96, المرسوم التنفيذي  قنم  الج ائروف        

" يتحمل ااح  الامتيا  سقوط حقوقنه بسنب  : نص على إذ  ؛ليحدلأ الاخطا  الجسيم  الت  تبر    ا  الإسقاط 

                                                           
 . 191لأ. ع ي ة الشريف , لأ اسات ف  ن ري  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

  , حكم افنا  الينه , لأ. سنليمان محمند   ( Societe des eaux dypertف  قضي   24/10/1947حكم مجلس الدول  الفرنس  الصالأ  ف   (2)

 .  524سس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالطماوي , الا

 .249عبد المجيد محمد محمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 191لأ. ع ي ة الشريف , لأ اسات ف  ن ري  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 المتعلق بمنح استدلام بعض خطوط الاتوبيس لمدين  القاهرة . 1954لسن   686  ما القانون المصري  قم 5المالأة   (5)

-1955,  27, حكنم منشنو  فن  المجموعن  القضنائي  , السنن   30/12/1977الصالأ  فن   110حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم  (6)

 . 680, ص 1995
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 .  1 لأفتنر الاعبنا  هنذا ... " ما توقفت وبسب  عدم الوفا  بالت اماته الت  يفرضزاإذا  عدم استئناف تألأي  التدمات

لنم ينفنذ المتعاقند الت اماتنه , إذا  كما ان قانون تن يم الصفقات العمومي  وتفويضات المرفنق العنام قند ننص علنى "

تو ه له المصلح  المتعاقدة اعذا  ليف  بالت اماته التعاقدي  ف  ا ل محندلأ . واذا لنم يتندا ك المتعاقند تقصنيره فن  

المصلح  المتعاقدة يمكنزا ان تقوم بفسخ الصفق  العمومي  فأن  عذا  المنصوص عليه أعلاه ,الا ل الذي حدلأه الا

 .  2 ما  ان  واحد ... "

الدش والتلاع  وتقديم الرفوة ما قبل المتعاقد سبباً ما اسنباف انزنا   عدتّالتشريعات فأن ,  الاما اتوف        

 عدّ قد  1997لسن   6, كما ان قانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب   قم   3 العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة

المنو لأ بشنكل أو  , فن  حنيا ان فشنل المقناوم  4 اعسا ه سنبباً  منا اسنباف فسنخ العقند الالأا يأو  افلاى المتعاقد

انزنا   منا اسبنـاف تعندّ تنـو يد منوالأ أو  تنفينـذ اعمنـامأو  واضح ف  الوفـا  بالت امـاته التـعاقدي  مـا الأا  خدمـات

 .  5 العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة

أي  القواعد العام  ف  القانون المدن  تشير بأنه لا يجو  الاتفاق علنى اعفنا  المنديا منافأن  ف  العراق ,أما       

ا ان يشترط عدم مسنؤوليته مسؤولي  تترت  على عدم تنفيذ الت اماته التعاقدي  بسب  خطأه الجسيم , ويجو  للمدي

  منه ا ا ت لنرف العمنل 869عا التطأ الجسيم الذي يقع ما افتاص يستتدمزم ف  تنفيذ الت امه , وان المالأة  

ظزر له ا نا  سير العمل ان المقاوم يقوم به علنى و نه معين  ومنناف للعقند وان كنان اانلاح هنذه إذا  فسخ العقد

فن  المانحن  للالتن ام قند اغفلنت الننص علنى حنق الالأا ة ف العقولأ الحكومي نفيذ تعليمات تاما ,   6 العيوف مستحيلاً 

ً توقيع   ا   القواعد العام  فن  إلى  , ويمكا ف  هذه الحال  الر وع الإسقاط ف  حال  ا تكاف الملت م خطأً  سيما

موقنف القضنا  أمنا  ليزنا .الننص عإلنى  هذا الشرط االاً ما المبنالأع العامن  التن  لا تحتنا  عدّ أو  القانون المدن 

العراق  ما فرط التطأ الجسيم المو   لج ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , فلم نجد ف  احكام هذا القضنا  

قند  20/1/2001حكماً قضائياً االأ اً بزذا التصوص , الا ان محكم  التميين  الاتحالأين  فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

اتمنام العمنل يعند اخنلالاً  وهريناً منا  انبنه بنالت ام تعاقندي , ويكنون اتجناه " ... توقف المدع  عا : قضت بأن 

  سح  العمل ما المدع  ... اعمالاً لامتيا ها ف  ايقاع هذا الج ا  ف  نطاق العقد الالأا ي عند إلى  لأائرة المدع 

  ولو لم ينص عليه , زا العقد الالأا ي عام  الت  يقوم عليـقواعد الـالإلى  اخلام المتعاقد ف  تنفيذ الت اماته , استنالأاً 

 .  7 العقد ... " 

يبنر  توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , فقند  يالملت م النذ لدن سام  التطأ الصالأ  ما أما        

عندما  القوم بأن   ا  الإسقاط لا يج  توقيعه على الملت م الاإلى  –ونحا معزم  -اتجه  ان  ما الفقه الفرنس  

 الضاغط  مثل وضع الج ا ات أو مثل الدرامات التأخيري  والتعويضات ,  تتضح ان الج ا ات الاخرى المالي 

                                                           
 المتعلق بمنح امتيا ات الطرق السريع  . 18/12/1996الصالأ  ف   308 -96  ما المرسوم التنفيذي الج ائري  قم 30المالأة   (1)

 المعدم . 2015لسن   247-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 149المالأة   (2)

 . 73المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلطج  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة ,  (3)

 . 1997لسن   6  ما قانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب   قم 2  الفقرة  52المالأة   (4)

 . 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات ف  اما ة ابو ظب   قم 2  الفقرة  49المالأة   (5)

 المعدم . 1951لسن   40المدن  العراق   قم    ما القانون869المالأة   (6)

 , حكم غير منشو  . 20/1/2001/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   83حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (7)
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 .  1 المرفق تحت الحراس  اابحت غير كافي  و دي  لموا ز  التطأ المرتك  ما قبل الملت م

بحين  لا تجندي  , طنأ بنال  الجسنام بأن الملت م يج  ان يرتك  خيرى    سليمان محمد الطماوي  الدكتو         

, وهذا منا اخنذت بنه محكمن  القضنا  الالأا ي المصنري  فن    2 ف  موا زته وسائل الضدط الت  تتمتع بزا الالأا ة

فديداً لما يترتن  علينه    ا  يعدّ كان سح  الالت ام ... " ... وإذا : الذي  ا  فيه  3/3/1957حكمزا الصالأ  ف  

عننندما يتكننر  أو  لا يكننون الا فنن  احننوام المتالفننات الجسننيم  لاسننتعمالهالالتجننا  الالأا ة فننأن  مننا نتننائو خطيننرة

العنام محنل الالتن ام , والأا  التندمات يير المرفنق ـتسنالأا ة و اـيعجن  عن, أو ش ما  ان  الملتن م ـالاهمام الفاح

 .   3 المطلوب  ... "

 لاه .كم  القضا  الالأا ي المصري  المذكو  اعولم نجد ف  القضا  العراق  حكماً مشابزاً لحكم مح     

ً إذا  يتضح مما تقدم عدم و ولأ معيا  محدلأ لمعرف  ما        ام غينر  سنيم , كان التطأ الذي يرتكبه الملت م  سيما

سنيم  وبدو نا نرى انه ما الصعوب  وضع معيا  لجسام  التطأ , كما ما الصنعوب  تحديند وحصنر الاخطنا  الج

طنا  اوذلنك لصنعوب  المعرفن  المسنبق  للأفعنام والتصنرفات التن  قند تصند  منا الملتن م فن  , بنصوص قانونين  

لنلإلأا ة    التقديري تحديد  سام  التطأ يتُرك للسلطفأن  الأا ته وتسييره للمرفق العام محل عقد الالت ام , وبالتال 

 المانح  للالت ام مع الرقاب  القضائي  عليزا .

 ً  إعذار الملتزم : -ثانيا

فعليه ان يشعره بذلك عا طريق إعذا ه بنالطرق لم ينفذها كان الدائا يريد ما المديا تنفيذ الت اماته الت  إذا       

فالإلأا ة المانح  للالت ام ان تعذ  الملتن م ,   4 الت  حدلأها القانون , وعند ذلك يصبح المديا مل ماً بتنفيذ الت اماته

فن نراً لتطنو ة و سنام   ن ا   , الإسقاط , وكثينراً منا تننص عقنولأ الالتن ام علنى هنذا الشنرط قبل توقيعزا لج ا 

الالأا ة المانحنن  للالتنن ام مل منن  بإعننذا  الملتنن م قبننل توقيننع هننذا الجنن ا  , حينن  بزننذا الإعننذا  تمنننح فننأن  الإسننقاط

ناحين  , والمحاف ن  علنى سنير المرافنق الملت م الفرا  ببذم العناي  الكافين  والممكنن  لتجنن   ن ا  الإسنقاط منا 

 .  5 العام  بانت ام واطرالأ ما ناحي  اخرى

ن الإعذا  ف  مجام   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لا يقتصر فقط على قيام الالأا ة المانح  للالت ام إ      

نح مزلن  محندلأة ومعقولن  للملتن م بل يجن  علنى هنذه الالأا ة عقن  الاننذا  ان تقنوم بمن, الملت م إلى  بتو يه انذا 

لك  يتمكا ما الاستمرا  بتنفيذ الت اماتنه , وان يبندي ملاح اتنه ويقندم , المتراخ  ف  الوفا  بالت اماته التعاقدي  

  .  6 او ه لأفاعه ويتناقش فيزا مع الالأا ة المانح  للالت ام 

 لت ام المرافق العام  يكون معيباً يمكا الطعا به قرا  إسقاط عقد افأن  وإعذا  الملت م هو فرط و وب  وإلا      

                                                           
 . 90محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 .  188السلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (2)

,  1957,  11, حكنم منشنو  فن  المجموعن  القضنائي  , السنن   3/3/1957الصنالأ  فن   113حكم محكم  القضنا  الالأا ي المصنري   قنم  (3)

 . 125ص

 . 261لط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , صلأ. عل  محمد م فر , س (4)

 . 291مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (5)

لأة المنفنرلأة لنلإلأا ة ,  سنال  ما سنتير , كلين  الحقنوق ,  امعن  الاسنكند ي  , الشا ف موسى ابراهيم المريض , انزا  العقند الالأا ي بنالإ ا (6)

 . 252, ص 2013مصر , 
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كنالنص علنى ذلنك , عذا  ما الإالمانح  للالت ام  الالأا ةفيزا امام القضا  المتتص , باستثنا  الاحوام الت  تعفى 

دما عننالتعاقدين  أو الت اماتنه  رح الملت م بأننه سنوف لنا يقنـوم بتنفينذصحينما ي, أو  الت ام المرافق العام ف  عقد 

 افلاى الملت م , أو التصفي   , وكذلك لا فائدة مـا الإعذا  ف  حال   1 تكون هنالـك حالات الضرو ة والاستعجام

 .  2 لهالقضائي  

تن ام بتوقينع يتضح مما تقندم ان إعنذا  الملتن م هنو فنرط ضنرو ي ولابند مننه قبنل قينام الالأا ة المانحن  للال      

لينه , الامنر تنبيه الملت م بتقصيره وبما تع منه الالأا ة منا توقينع  ن ا  الإسنقاط عوذلك لدرض ,   ا  الإسقاط 

وسنوف  ق العامن  ,الذي يكون حاف اً ولأافعاً له للإيفنا  بالت اماتنه علنى النحنو المتفنق علينه فن  عقند التن ام المرافن

اط عقند توقينع  ن ا  إسنقضنوابط إلى  نتناوم الإعذا  بشكل مفصل ف  الفصل الثال  ما هذا البح  عند التطرق

 الت ام المرافق العام  .

 ُ  صدور قرار اداري بجزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة : -ثالثا

قنرا  فنأن أي  ن القرا  الالأا ي الذي يصد  منا قبنل السنلط  الالأا ين  التناص بإنزنا  العقند الالأا ي فنأنهإ      

حين  يجن  ان يسنتوف  القنرا  الالأا ي ا كاننه الشنكلي  خنر , آموضنوع أي  الأا ي اخر تصند ه هنذه الالأا ة فن 

متالفنناً ـ قننرا  الإسننقاط  -والموضننوعي  لكنن  يكننون قننرا اً اننحيحاً ومشننروعاً , فيجنن  الا يكننون قننرا  الإنزننا  

العقند ان يراعن  فن  , أو فن  العقند , فناذا او ن  القنانون أو  اللنوائحأو  للإ را ات المنصوص عليزا ف  القوانيا

اوان تصد  بشكلي  معين  , فيج  ان يكون هذا القرا  مستوفياً لما نص عليه , مثل هذه القرا ات ا را ات معين  

ومنا هنذا  ,  3 العقد ما ا نرا ات كمنا لنو تطلن  قنرا  الإسنقاط حصنوم موافقن   زن  علينا قبنل توقيعنهأو  القانون

قنرا  اخنر ا كاننه الشنكلي  والموضنوعي  أي  الت ام المرافق العام  مثل المنطلق لابد ان يستوف  قرا  إسقاط عقد

اح  ا را  قرا  الإسقاط تتعلق اساساً بصح  القرا  وفرعيته فأن  لك  يكون مشروعاً ومنتجاً لآ ا ه , وبالتال 

لمحنل والداين  وما الناحي  الموضوعي    السب  , ا , ما الناحي  الا رائي    الاختصاص , الشكل والا را ات  

الملت م تزمه الناحي  الا رائي  بقد  منا تزمنه الناحين  الموضنوعي  خاان ً معرفن  سنب  قينام الالأا ة حن  وذلك   

وبالنسب  لصناح  الاختصناص فن  ااندا  قنرا  إسنقاط عقند ,   4  عقد الت ام المرافق العام  بإادا  قرا  إسقاط

لأا ي  الت  ابرمت عقند التن ام المرافنق العامن  هن  التن  تملنك سنلط  الت ام المرافق العام  , فاحال ان الجز  الا

اادا  قرا  الإسقاط مالم يحدلأ عقند الالتن ام سنلط  الأا ين  اخنرى تتنتص بإنزنا  هنذا العقند , كمنا ان القنانون قند 

معيبناً وغينر يعط  لجز  الأا ي  معين  سلط  انزا  العقد , فعندئذ يج  التقيند بزنذه الجزن  وإلا كنان قنرا  الإسنقاط 

 ً  .   5 مشروعا

فيجن  ان يكنون علنى , بدو نا نرى انه عندما توقع الجز  الالأا ي    ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن        

لكن  يكنون منتجناً لآ نا ه القانونين  , كمنا يجن  , خنر آفكل قرا  الأا ي مسنتوف  لكافن  ا كاننه كنأي قنرا  الأا ي 

                                                           
 . 272لأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 155ابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  الس (2)

 . 291لأ. عدنان العجلان  , القضا  الالأا ي , مطبع   امع  لأمشق , سو يا , بلا سن  للنشر , ص (3)

 .150, ص 2013لأ. احمد طلام عبد الحميد , قاعدة العقد فريع  المتعاقديا , لأا  الشؤون الثقافي  العام  , الطبع  الاولى , العراق ,  (4)

 . 517السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص محمد الاح عبد البديع (5)
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كان لزا مقتضى , كما  نرى ان الجزن  الالأا ين  إذا  ا احتساف مواعيد الت لم والطعالك  يمك, الملت م إلى  تبليده

 التنـعليماتأو  الان من أو  الت  ابرمت عقد الت ام المرافق العام  تملك سلط  انزا  هذا العقد منا لنم يننص القنـانون

  ز  اخرى .إلى  هذه السلط  بـند ف  العقـد على اعطـا أو 

 ً  صدور حكم قضائي بجزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة : -رابعا

ان الجز  الالأا ي  ليس لزا الحق فن  إسنقاط الالتن ام فن  حالن  عندم و نولأ بنند فن     فيدم  يرى ف  فرنسا ,       

, ويرى  ان  اخر ما الفقه   1 بحكم قضائ أي  وانما يتم توقيعه ما قبل قاض  العقد, عقد الت ام المرافق العام  

, وانه لابند منا قينام قاضن  العقند بتقرينر  ن ا  كلزا الفرنس  ان هذه القاعدة يج  ان تطبق على العقولأ الالأا ي  

بعض العقولأ الالأا ي  ايضناً تتطلن  اسنتثما ات ضنتم  خاان  حن  ن راً , ولا يمُنح للإلأا ة هذا الحق , الإسقاط 

فن  أو  ندما لا تمنح الالأا ة المانح  للالت ام هذا الحق بمو   نص اريح ف  العقدعقد الافدام العام  , وذلك ع

  .  2 لأفتر الشروط

 مجلس الدول  الفرنس  , فقد  ا ت احكامه مؤكدة على ان الالأا ة لا تملك إسقاط الالت ام منا تلقنا  نفسنزا أما      

ائ  منا قاضن  العقند باسنتثنا  بعنض الحنالات التن  بحكنم قضن إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن يتطل  ان يتم إذ 

لأفتر الشروط على مننح الالأا ة حنق توقينع هنذا الجن ا  بمو ن  فنرط انريح , وفن  هنذه , أو ينص عليزا العقد 

كنان غينر إذا  قنرا  الإسنقاط يتضنع للرقابن  القضنائي  , ويكنون للقاضن  الدنا  قنرا  الإسنقاطفنأن  الحال  الاخيرة

, وهنذا النرأي لمجلنس   3 ترت  علنى اندو  هنذا القنرا  ضنر  للملتن مإذا  ن يحكم بالتعويضمشروعاً , كما له ا

, وحكمه الصالأ    Ville davallon   4   ف  قضي 1944 /17/11مه الصالأ  ف  الدول  الفرنس   سده ف  حك

 .  5 ف  قضي  استدلام كا ينو بلدي  لوسير 28/5/1982ف  

  بالفسنخ فن  عقند التن ام ـرى انه يتعيا ان يحكم القاضنـي احـمد عثمـان عـيالأ   فأن   الدكتو  ر ,ـوف  مص      

اننه ,  ترى   الدكتو  ع ي ة الشريف  المرافق العام  على خلاف القاعدة العام  ف  سائر العقولأ الالأا ي  , بينما 

  الدكتو  محمد انلاح سا  بناً  على اتفاق غير مشروع , ف  حيا , أو اد  بلا مبر  إذا  يجو  للقضا  الدائه

إذا  الا, مع مجلس الدول  الفرنسن  منا حين  اننه يجن  ااندا  حكنم قضنائ  بإسنقاط الالتن ام  عبد البديع السيد   

احتف ت السلط  الالأا ي  اراح  بحقزا ف  توقيع  ن ا  الإسنقاط بمو ن  ننص انريح فن  عقند التن ام المرافنق 

لاعتبنا ات , الإسقاط بمو   نص القنانون لأون اندو  حكنم قضنائ  هنالك حالات ف  مصر تم بزا , و  6 العام 

الذي قضى بإسقاط كاف  الالت امنات الممنوحن  لشنرك  النقنل  1960لسن   155سياسي  , كقانون  قم أو  اقتصالأي 

التاص بإسقاط الالتن ام عنا فنرك    تنرام القناهرة   بسنب  اهمالزنا  1961لسن   123العام للركاف وقانون  قم 

النذي قنر   1953سيم عا الأا  التدم  المنوط  بزا , وهنالك قرا  االأ  ما مجلنس النو  ا  المصنري عنام الج

                                                           
(1) Georges Vedel , Pierrer Delvolve , Droit administratif  ,  op. cit , P.587. 

 . 240لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 293الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صمريم محمد احمد , سلط   (3)

, المصند   B.O.T, حكم افا  اليه لأ. إبراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفنق العنام  17/11/1944حكم مجلس الدول  الفرنس  الصالأ  ف   (4)

 . 411السابق , ص

 . 1436, ص 1983, حكم منشو  ف  مجل  القانون العام ,  28/5/1982الصالأ  ف   حكم مجلس الدول  الفرنس  (5)

 . 241لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صنقلاً عا  (6)
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فنأن  القضنا  المصنري ,. أمنا   1 حديند الندلتا لتتنولى الحكومن  الأا ة المرفنق مبافنرةً  كفيه إسقاط الالت ام عا سنك

لا يشنترط فن  احكامنه وفتاوينه اندو  إذ  ؛مجلس الدول  المصري سا  على عكس اتجاه مجلس الدول  الفرنس  

حكم قضائ  بج ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن  , وهنذا منا  نا  بحكنم المحكمن  الالأا ين  العلينا الصنالأ  فن  

ً إذا  " ... يحق لمانح الالت ام إسقاط الالت ام: الذي نص على  30/12/1977 ً أو  اختل المرفنق اخنتلالاً   ئينا  كلينا

تكننر  اهمالننه ... ولننيس اننحيحاً فنن  القننانون ان هننذا الحكننم لا يجننو  أو  تنن م متالفننات  سننيم ا تكنن  الملأو إذا 

 .  2 توقيعه الا بحكم ما المحكم  المتتص  ... "

 , الالأا ة تستطيع  توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بإ الأتزنا المنفنرلأة لأون اللجنو  الج ائروف        

لنم إذا  ": نستنتجه ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العنام النذي ننص علنى القضا  , وهذا ما إلى 

ينفننذ المتعاقنند الت اماتننه , تو ننه لننه المصننلح  المتعاقنندة اعننذا  ليفنن  بالت اماتننه التعاقدينن  فنن  ا ننل محنندلأ . واذا لننم 

المصلح  المتعاقدة يمكنزنا ان فأن  الاعذا  المنصوص عليه أعلاه , تعاقد تقصيره ف  الا ل الذي حدلأهيتدا ك الم

 .  3 ما  ان  واحد ... "العمومي  تقوم بفسخ الصفق  

, ,   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لا يستل م استصدا  حكم بنه منا القضنا  المتنتص  الاما اتوف        

وهنذا منا نسنتنتجه منا    4 التنفينذ المبافنربل يصد  بقرا  انفرالأي ما الجز  المانح  للالت ام اعمالاً لسلطتزا ف  

النذي ننص علنى  1982لسنن   1الشروط العام  للعقد ف  مجام مقاولات الاعمام المدني  ف  اما ة ابنو ظبن   قنم 

كمنا ان المحكمن  الاتحالأين  ,   5 القضنا  فن  احنوام معينن إلنى  حق الدائرة سح  العمل ما المقاوم لأون الالتجنا 

القضنا  , وذلنك فن  حكمزنا  إلى  الالأا ة ف  توقيع العقوبات على المتعاقد معزا ولأون اللجو العليا اكدت على حق 

" ... فالإلأا ة تضما عقولأها الالأا ي  عالأة فروطاً تحتفظ لنفسنزا : الذي  ا  فيه  7/4/1976الصالأ  ف   3 قم 

فنرلأة قبنل نزايتنه الطبيعين  , وتوقينع بمقتضاها بالحق ف  تعديل الت امات المتعاقند معزنا وفسنخ العقند بإ الأتزنا المن

 .  6 القضا  ... "إلى  الالتجا إلى  عقوبات على المتعاقد معزا ف  حال  اخلاله بالت اماته ولأون الحا  

إلنى  القوم بأن الالأا ة المانح  للالت ام تستطيع إسنقاط الالتن ام لأون الحا ن إلى  ذه   أيفف  العراق , أما       

وذلك بإادا  قرا  بفسخ عقد الالتن ام كمنا هنو الحنام فن  بقين   ,على ذلك ف  العقد ام لا  حكم قضائ  سوا  نص

ويؤيند اخنرون منا ذهن  الينه مجلنس الدولن  الفرنسن  منا ان الالأا ة لا تسنتطيع إسنقاط  , العقولأ الالأا ين  الاخنرى

لأفتننر الشننروط علننى منننح أو  نننص العقنندإذا  الالتن ام مننا تلقننا  نفسننزا الا بحكننم قضننائ  مننا قاضنن  العقنند باسننتثنا 

  النص قد اغفل قانون الاستثما فأن  القوانيا العراقي أما  .  7 الالأا ة سلط  توقيع هذا الج ا  بمو   نص اريح

 .وكذلك لم تعالو تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  هذا التلل , هذا الشرط إلى 

                                                           
 . 86محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

-1955,  27, حكنم منشنو  فن  المجموعن  القضنائي  ,السنن   30/12/1977الصنالأ  فن   110كم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قنم ح (2)

 . 680, ص 1995

 المعدم  . 2015لسن   247-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 149المالأة   (3)

 . 192-191الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع   (4)

 . 233المحام  محمد محمولأ , المصد  السابق ,  (5)

الأع الاساسي  ف  , حكم افا  اليه لأ. محمولأ سام   مام الديا , المب 7/4/1976الصالأ  ف   3حكم المحكم  الاتحالأي  العليا الاما اتي   قم  )6(

 . 188القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , ص

 . 65مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (7)
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الالأا ة تسنتطيع اسنقاط الالتن ام فنأن  منا الشنركات ,على ضو  ما حصل ف  العراق ما الدا  امتيا  الكثير       

 ً , وهنذا منا قضنت بنه محكمن  التميين  الاتحالأين  فن  حكمزنا الصنالأ  فن    1 لأون عرض الامر على القضنا  مقندما

كومنن  ان تلدنن  المشننروع ... حن مننا المسننلم بننه فنن  القننانون الالأا ي ... ان للإ" ... : الننذي  ننا  فيننه  2/2/1967

, وايضاً   2 تعملت حقزا المشروع ف  هذا الالدا  ايان  للمصلح  العام  ولم تتعسف ف  ذلك ... "فالحكوم  قد اس

الننذي  ننا  فيننه " ... نتيجنن  اخننلام المنندع  / الممينن  عننا تنفيننذ الت اماتننه  16/11/2015فنن  حكمزننا الصننالأ  فنن  

انزنا  العقنولأ والدائزنا بكتابزنا إلى   التعاقدي  مما حدى بالشرك    المدعى عليه / اضاف  لوظيفته ف  هذه الدعوى 

 .  3 ..." 10/3/2013ف   771المرقم 

ن مرافنق العامن  لأوبدو نا نرى , ان الالأا ة المانح  للالت ام تستطيع توقيع  ن ا  الإسنقاط فن  عقند التن ام ال      

م وسنوا  ننص عقند الالتن ا, عرض الامر على القضا  المتتص لاستحصنام حكنم قضنائ  بالإسنقاط إلى  الحا  

لحندولأ فن  ا ن ا  الإسنقاط , حين  تتمثنل هنذه توقينع على ذلك ام لم ينص , طالما هنالك حدولأ لسلط  الالأا ة فن  

ي  والتناسن  , وهذه الضمانات تتمثل فن  الاعنذا  والتسنب إسقاط عقد الت ام المرافق العام   ا   ضمانات توقيع

 والت  سوف نتناولزا ف  الفصل الثال  ما هذا البح  .,  والرقاب  القضائي  على قرا  الإسقاط

 المطلب الثاني

 ذاتية جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 التن ام المرافنق اختلفت الآ ا  حوم الطبيع  القانوني  لج ا  الإسقاط , فزنالك ما يرى ان   ا  إسنقاط عقند      

 لعام ام المرافق اكان منصوااً عليه ف  عقد الت إذا  الالأا ة فرضه الاولا تستطيع  , العام  ليس ما الن ام العام

أي   نام العناممنا الن يعندّ خر يرى ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  آ, وهنالك  أي ف  لأفتر الشروط أو 

لموضنوع ذا اهنإلى  ف  لأفتر الشروط , وسوف نتطرقأو  تستطيع الالأا ة توقيعه حتى بدون النص عليه ف  العقد

زنا اخنرى توقع ف  الفرع الاوم , كما ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  قد يتشابه مع ا را ات و  ا ات

 الجز  الالأا ي  المتتص  , وهذا ما سنتناوله ف  الفرع الثان  ما هذا المطل  .

 الفرع الأول

 الطبيعة القانونية لجزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة

لج ا  إسقاط عقد التن ام ومحدلأة لم تتفق القوانيا ولا الاحكام القضائي  ولا الآ ا  الفقزي  على طبيع  واحدة       

, أي منا الن نام العنام  يعندهّ ن ا  الإسنقاط لنيس منا الن نام العنام , وهنالنك منا  يعندّ المرافق العام  , فزنالنك منا 

لأفتنر الشنروط ام لنم يننص أو  نص عليه عقد التن ام المرافنق العامن  تستطيع الالأا ة المانح  للالت ام توقيعه سوا 

 ليس ما الن ام العام   أولاً   ,  م    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  وبذلك نتناوم الرأي القائل بأن عليه ,

                                                           
 . 272ابق , صلأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , المصد  الس (1)

,  2, حكم منشو  ف  مجل  القضنا  العراقين  , العندلأ 2/12/1967/ حقوقي  / الصالأ  ف   930حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي    قم  (2)

 . 70, ص 1967,  21السن  

 , حكم غير منشو  . 11/2015/ 16/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   4828حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (3)
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 الرأي القائل بأنه يعُتبر ما الن ام العام    انياً   . 

 : مالرأي القائل بأن جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة ليس من النظام العا -أولاً 

مجلس الدول  الفرنس  يؤكد على ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ليس منا الن نام العنام , حين  لا       

ق العام  ـ ام المرافـعقد الت تستطيع الالأا ة المانح  للالت ام ان توقعه بنفسزا ف  حال  عدم و ولأ نص اريح ف 

, وهنذا منا   1 قاض  العقد هو الذي يتتص فقط بإسقاط الالتن امفأن  يعطيزا الحق ف  ذلك ,فإذا لم يو د هذا النص

,   Ville davallon   2 فن  قضني     17/11/1944اكنده مجلنس الدولن  الفرنسنن  فن  حكمنه الصننالأ  بتنا يخ 

 .   3 استدلام كا ينو بلدي  لوسير ف  قضي  28/5/1982وحكمه الصالأ  ف  

ذا كان القضا  الفرنس  يبيح للجز  الالأا ي  سلط  توقيع   ا  الإسقاط ف  حال  و ولأ نص اريح علنى إو       

 فنن الا ان مجلننس الدولنن  الفرنسنن   ننا  متالفنناً لننذلك فنن  حكمننه الصننالأ    4 ذلننك فنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن 

ابننرم عقنند التنن ام مننع   لأيلانننك      , حينن  ان السننيد Deplanque    لأيلانننك    فنن  قضنني  السننيد 31/5/1907

 قصر الملتن م بتنفينذ الت اماتنه التعاقدين  , وقند نسن إذا  وقد نص العقد على   ا  الفسخ , احدى القرى حضا تزا

ضنن  ان يتقينند وكننان علننى القا, وعننرض الامننر علننى القضننا  الالأا ي للفصننل فيننه , السننيد لأيلانننك التقصننير إلننى 

ننص العقند علنى إذا  " : فن  تقرينره اقتنرح   ومينو   بنصوص العقد فيحكم بالإسنقاط , الا ان مفنوض الحكومن  

ذلنك لا يعنن  تقييند حرين  الالأا ة فيمنا عندا منا ننص علينه , بنل تسنتطيع الالأا ة تحنت  قابن  فأن  بعض الج ا ات

وان مجلننس الدولنن  الفرنسنن  اخننذ بمننا قدمننه مفننوض , القضننا  ان توقننع علننى المتعاقنند  ميننع انننواع الجنن ا ات " 

 .  5 وقضى بال ام الملت م بالتعويض ولم يحكم بالإسقاط   وميو    الحكوم 

القوم بأن   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن  لنيس منا الن نام إلى  ما فقزا  القانون الالأا ي ذهبوا قليلٌ       

فن  لأفتنر الشنروط , أو  كنان منصنوص علينه فن  عقند الالتن امإذا  لجو  الينه الاالعام , ولا يمكا للجز  الالأا ي  ال

 للجو بمقتضاه تستطيع السلط  الالأا ي  ان تحتفظ لنفسزا بحق توقيع الج ا  لأون حا   إذ  حي  ان لا فائدة كبيرة

ننص عقند إذا  الا القضا  , وانه لنيس منا الن نام العنام بنل هنو ا نرا  تعاقندي بحنت , وبنذلك لا يمكنا توقيعنهإلى 

 ان  ما الفقه الفرنس  يرى ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لنيس . و  6 لأفتر الشروط عليهأو  الالت ام

لنم يكنا منصواناً علينه فن  عقند إذا   افضناً الاعتنراف بحنق الالأا ة فن  توقينع  ن ا  الإسنقاط, ما الن ام العام 

ان ف  حال  عدم النص ف  عقد الالت ام على   ا  الإسقاط , فأننه يجن   ف  لأفتر الشروط , حي  قر أو  الالت ام

 1184احكنام المنالأة إلنى  وذلنك اسنتنالأاً , الآخر  قاض  العقد ليقر  انزا ه , اسوة بالملت مإلى  على الالأا ة اللجو 

                                                           
 . 64محمد الاح عبد البديع  السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

, حكم افا  اليه لأ. ابراهم الشنزاوي , عقند امتينا   17/11/1944  الصالأ  ف    Ville davallonحكم مجلس الدول  الفرنس  ف  قضي    (2)

 . 411, المصد  السابق , ص B.O.Tالمرفق العام 

 1983, حكم منشو  ف  مجل  القانون العنام ,  28/5/1982حكم مجلس الدول  الفرنس  ف  قضي  استدلام كا ينو بلدي  لوسير الصالأ  ف   (3)

 . 1436, ص

 . 413, المصد  السابق , ص  B.O.Tلأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت   (4)

, حكنم افنا  الينه لأ. نصنري منصنو  ننابلس ,  31/5/1907  الصنالأ  فن    Deplanqueالفرنس  ف  قضي  لأيلانك   حكم مجلس الدول   (5)

 . 278العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص

 . 410  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (6)
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تبنران قند اتفقنا ضنمناً ان طرف  العقد ف  العقولأ المل من  للجنانبيا يعإلى  ما القانون المدن  الفرنس  الت  افا ت

 .  1 لم يقم احدهما بتنفيذ الت اماتهإذا  على فرط بمقتضاه يتم فسخ العقد

ويعد الاستاذ   بلندو   احد ابر  المدافعيا عا الرأي القائل بأن   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  لنيس       

إسقاط الالت ام يعتبر ا را  تعاقندي بحنت واننه لا يجنولأ لصنالح  ": على ان   بلندو   ما الن ام العام , حي  اكد 

الالأا ة لا تسنتطيع توقيعنه فن  حالن  السنكوت فنأن  كان منصوااً عليه اراح  ف  العقد , ومنا  نمإذا  الالأا ة الا

 .  2 "القضا  طلباً ف  فسخ العقد إلى  حنه ليس ما الن ام العام وانما عليزا ان تلجا

  بالد  و سيم   اآانه بسب  خطو ة و سام    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  وما يسببه ما يبدو لنا       

 وم بنأن  ن ا القنإلى  هذه السلط  لذلك ذه  بعض الفقزا  استعماموخوفاً ما تعسف الالأا ة المانح  للالت ام ف  

ن هذا م , ويرون اة للإلأا ة المانح  للالت ا افضيا الاعتراف بزذه السلط  التطير ,الإسقاط ليس ما الن ام العام 

ً تعاقدي اً تدبير يعدّ الج ا    فنق العامن لت ام المراالا تستطيع هذه الالأا ة توقيعه ف  حال  اغفام النص عليه ف  عقد  ا

 ف  لأفتر الشروط .أو 

 ً  : لعامامن النظام  الرأي القائل بأن جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة يعُتبر -ثانيا

ف  فرنسا , محاكم الاسنتئناف الفرنسني  ا نا ت لمنانح الالتن ام انزنا  العقند بإ الأتنه المنفنرلأة نتيجن  للإخنلام       

 13/5/2004الجسيم ما قبل الملت م , وقد اكدت على ذلك محكم  الاستئناف ف  فرساي ف  حكمزنا الصنالأ  فن  

لمبننالأ ة لإنزننا  العقنند مننا  اننن  واحنند بمجننرلأ خننرق الملتنن م الننذي بينننت فيننه انننه لمننانح الامتيننا  ان يأخننذ  مننام ا

غالبي  الفقه الفرنسن  فينرى ان  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  . أما   3 لالت اماته التعاقدي  بشكل خطير

ف  أو  العام وتستطيع الالأا ة توقيعه حتى لو لم ينص عليه اراح ً ف  عقد الت ام المرافق , ما الن ام العام  يعُدّ 

" النذي يعتبنر  ن ا  إسنقاط عقند التن ام :  , وما افزر الفقزا  المؤيديا لزذا الرأي الفقيه    ي     4 لأفتر الشروط

المرافق العام  ما الن ام العام وان هذه القاعدة مسلم بزا ويمكا تبريرها ف  ن نره , ان اسنتبعالأ الإسنقاط كجن ا  

الجسنيم  يتسناوى منع فنرط عندم المسنؤولي  وهنو منا لا يجنو  , وان سنير عا اخطنا  الملتن م , وحتنى الاخطنا  

تعنرض سنير إذا  المرفق العام بانت ام واطرالأ يستل م ان يكون للسنلط  المانحن  للالتن ام الحنق فن  تديينر الملتن م

عقوب  قوي  وبعض الكُتاف الفرنسييا يرون ان الاسقاط هو  .  5 المرفق العام محل الالت ام للتطر بد    كبيرة "

تحرم الملتن م المسنتبعد منا التعنويض نتيجن  لتطنأه الجسنيم و ن ا  الاسنقاط هنو قنرا  يصند  بنالإ الأة المنفنرلأة 

باطلاً ولا يعتد  يعدّ يحد ما هذه السلط  أو  بند ينكرأي  للإلأا ة المانح  للالت ام على اساى المصلح  العام  , وان

 .  6 به

                                                           
 .216الالأا ي , المصد  السابق , ص لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد (1)

 .  292سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

(3) Yasser Al Suraihy , La fin du contrat de franchise , These pour le doctorat , Universite de poitiers , 

France , 2008 , P.168 .  

 . 410  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (4)

(5) Gaston Jeze  , Les principes generaux du droit administrative , op. cit  , P.919 .  

(6) Maurial Dreifuss , Authers , Devolution des services public , Centre detudes sur les reseaux les transports 

lurbanisme et les constructions publiques , France , 2001 , P.62 .  
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منا الن نام العنام ,  يعندّ كد علنى ان  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  وف  مصر , القضا  المصري ا      

, وهنذا منا    1 ف  لأفتر الشنروطأو  وانه يو د لأائماً لصالح الالأا ة حتى لو لم ينص عليه اراح  ف  عقد الالت ام

لنلإلأا ة سنلط  انزنا   " ...: النذي  نا  فيزنا  15/11/1992اكدته المحكم  الالأا ي  العليا ف  حكمزا الصالأ ة فن  

أو  العقولأ الالأا ي  قبل الاوان , وفقاً لمقتضنيات المصنلح  العامن  , لأون ان يحنتو عليزنا بقاعندة الحنق المكتسن  ,

الآخر  موافق  الطرفأو إلى  نص عليه ف  العقدإلى  انه حق مقر  بدير حا  إذ  بقاعدة العقد فريع  المتعاقديا ,

" ... سنلط  الالأا ة فن  : النذي  نا  فينه  24/11/1994وهذا ما ذهبت اليه ايضاً ف  حكمزا الصالأ  ف   ,  2 ... "

توقيع الج ا  على المتعاقد معزنا أساسنزا تدلين  المصنلح  العامن  , وضنمان اسنتمرا  سنير المرافنق العامن  , ولا 

إذ  ؛اعتبا  ان هنذا الجن ا  منا الن نام العنام فقد استقر على , الفقه المصري . أما   3 نص يقر ها ... "إلى  تحتا 

لاتفاقنه منع العقنولأ الالأا ين  بصنف  عامن  , وعقند ؛ ان هذا الرأي هو احو   تطبيقناً    انس  عفرى   الدكتو  ير

كمنا يتفنق منع الالأا ة لسلطتزا ف  الإسقاط  استعمامخوف ما أو  ق العام  بصف  خاا  , ولا ضيرـ ام المرافـالت

محمند انلاح عبند الندكتو    , وينرى   4 امن  لسنلط  الالأا ة فن  توقينع الجن ا ات علنى المتعاقند معزناالمبالأع الع

منا الن نام العنام , واننه يو ند لأائمناً لصنالح الالأا ة  يعندّ ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن  السيد   البديع 

 .  5 طف  لأفتر الشرو, أو حتى لو لم ينص عليه اراح  ف  عقد الالت ام 

إذا  ن قانون تن يم الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائنري قند ننص علنى اننها, الج ائروف         

لم ينُفنذ المتعاقند الت اماتنه تو نه لنه المصنلح  المتعاقندة اعنذا اً ليفن  بالت اماتنه فن  ا نل محندلأ , وان لنم ينـتدا ك 

الإعــذا  المنصنـوص علينـه , يمكنـا للـمصنـلح  المتعاقـنـدة ان تفسنـخ المتـعاقد تقصيـره فـ  الا ـل الـذي حـدلأه 

 ن ا  إسنقاط عقند التن ام  عُدّ ما خلام هذا النص يتضح لنا أن المشرع الج ائري .   6 الصفقـ  مـا  ـانـ  واحد

الننص علينه فن   المرافق العام  ما الن ام العام , وبالتال  تستطيع الالأا ة المانح  للالت ام توقيعنه حتنى منع عندم

 ف  لأفتر الشروط ., أو عقد الت ام المرافق العام  

منا الن نام  يعندهنالك ا ماع ما الفقه الالأا ي الج ائري على ان   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن         

, وحتنى وان سوا  نص عليه ف  عقد الت ام المرافق العام  ام لم ينص علينه , وهو حق  ابت مقر  للإلأا ة  العام 

الاحتجنا  أو  هذا النص يكون كاففاً ولنيس مقنر اً لنه منا لا يندع مجنالاً امنام الملتن م للالأعنا فأن  نص عليه العقد

 .  7 بدير ذلك

, ومنا خنلام اسننتقرا  نصنوص التشنريعات والقنوانيا الاما اتينن  نجند ان  ن ا  إسنقاط عقنند  الامنا اتوفن        

وتستطيع الالأا ة المانح  للالت ام توقيعه حتنى لنو لنم يننص علينه عقند , ن ام العام ما ال يعدالت ام المرافق العام  

                                                           
 .  217لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

حكم افا  اليه لأ. مفتناح خليفن  عبند الحميند , لأ. حمند محمند  , 15/11/1992الصالأ  ف   3986حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري   قم  (2)

 . 188الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص

قند , حكنم افنا  الينه لأ. مفتناح خليفن  عبند الحميند , انزنا  الع 24/11/1994الصنالأ  فن   3683حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصنري   قنم  (3)

 . 70الالأا ي , المصد  السابق , ص

 . 346, ص 2009لأ. انس  عفر , العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  , الطبع  التامس  , مصر ,  (4)

 .  217لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

 المعدم . 2015لسن   147-15الج ائري  قم   ما قانون تن يم الصفقات العمومي  112المالأة   (6)

 . 120, ص 2012لأ. عما  بوضياف , الصفقات العمومي  ف  الج ائر ,  سو  للنشر والتو يع , الطبع  الاولى , الج ائر ,  (7)
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بشنأن ن نام فنرا  المنوالأ ومقناولات الاعمنام  1982لسنن   6ان القنرا  النو ا ي  قنم إذ  ؛الت ام المرافق العام  

تقنديم الرفنوة منا قبنل  أو التلاعن أو  نص على  وا  قيام المرك  بإلدا  العقند بإ الأتنه المنفنرلأة فن  حالن  الدنش

, وكذلك الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات فن  امنا ة ابنو ظبن    1 المتعاقد

فن  حالن  فشنل المتعاقند , النذي ننص علنى حنق الالأا ة انزنا  العقند الالأا ي بإ الأتزنا المنفنرلأة  2008لسن   6 قم 

 .  2 تنفيذ الاعمام, أو بشكل واضح ف  الوفا  بالت اماته التعاقدي  ما الأا  خدمات 

  القانونين  لجن ا  إسنقاط عقند عالطبيإلى  قد اغفلت الافا ة تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي فأن  وف  العراق ,      

 ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  منا الن نام العنام  عُندّ  , فقند القضنا  العراقن أمنا  الت ام المرافق العامن  .

فا ت اليه محكم  التميي  الاتحالأي  ف  حكمزنا الصنالأ  فن  اوتستطيع الالأا ة توقيعه بإ الأتزا المنفرلأة , وهذا ما 

لعقنند ملدينناً " ... ان قيننام  ف العمننل بإلدننا  العقنند بإ الأتزننا المنفننرلأة , لا يجعننل مننا ا:  الننذي  ننا  فيننه 3/4/2011

, وايضا ف  حكمزا   3 لاستحال  التنفيذ , وانما نكون امام حال  فسخ العقد ما قبل  ف العمل با لأتزا المنفرلأة ... "

" ... نتيج  اخلام المدع  / الممي  عنا تنفينذ الت اماتنه التعاقدين  ممنا : الذي  ا  فيه  16/11/2015الصالأ  ف  

انزنـا  العقنـولأ والدائنـزا بكتابنـزا المنـرقم إلنى  ف  لوظيفته ف  هذه الدعنـوى  حدى بالشرك    المدع  عليـه / اضا

الفقه الالأا ي العراق  , فلنم يتفنق علنى طبيعن   ن ا  إسنقاط . أما   4 واحالتزا مجدلأاً ... " 2013 /10/3ف   771

الت ام المرافق العامن  لنيس ان   ا  إسقاط عقد   الدكتو   فا محمد  عفر   رى اذ تعقد الت ام المرافق العام  , 

الالأا ة المانح  للالت ام لا تسنتطيع إسنقاط الالتن ام فن  حالن  عندم الننص علنى هنذا فأن  ما الن ام العام , وبالتال 

  , بينمنا ينرى   5 للإلأا ة ان تفرضه بإ الأتزا المنفنرلأةفأن  و د نص عليه ف  العقدأما إذا  الج ا  ف  عقد الالت ام ,

انننه أي  ؛مننا الن ننام العننام  يعنندان  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن   لأ خلننف الجبننو ي    النندكتو  محمننو

 .  6 تستطيع الالأا ة توقيع   ا  الإسقاط سوا  نص عقد الت ام المرافق العام  عليه ام لم ينص

 لي  :ئو التاالن ام العام النتا ويترت  على اعتبا    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ما       

الننص علينه إلنى  ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  يقر  لأائماً للإلأا ة المانح  للالتن ام ولأون الحا ن  -1

 . 7 ف  لأفتر الشروط , فزو مو ولأ بقوة القانون, أو ف  عقد الت ام المرافق العام  

ط فنن  عقنند التنن ام  نن ا  الإسننقاط بمو ن  فننرلا يمكنا حرمننان الالأا ة المانحنن  للالتنن ام مننا حقزنا فنن  توقيننع  -2

 .  8 لمتالفته الن ام العام؛ باطلاً  يعدوان مثل هذا الشرط  المرافق العام 

ما الن ام العام , بحي  تستطيع الالأا ة المانح   يعدوبدو نا نرى أن   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام        

وف  حال  الننص علنى هنذا الجن ا  ,  ام المرافق العام  ام لم ينص عليه سوا  نص عليه عقد الت , للالت ام توقيعه

                                                           
 لاعمام .بشأن ن ام فرا  الموالأ ومقاولات ا 1982لسن   6  الفقرة  أ  ما القرا  الو ا ي الاما ات    قم 67المالأة   (1)

  2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 2  الفقرة  49المالأة   (2)

 , حكم غير منشو  . 3/4/2011/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   425حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (3)

 , حكم غير منشو  . 16/11/2015/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   4828حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (4)

 . 95 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (5)

 . 272-271الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ  (6)

 . 202, ص 2015لأ. ذنون سليمان العبالأي , م اهر السلط  العام  ف  انزا  العقد الالأا ي , لأا  الكت  القانوني  , مصر ,  (7)

 . 217مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , لأ.  (8)
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هذا النص لا يعد منشئاً لزنذا الجن ا  وانمنا كافنفاً لنه , وذلنك منا ناحين  ان هنذا الجن ا  يعند بمثابن  فأن  ف  العقد ,

مرافق العامن  بانت نام ضمان  للإلأا ة لتفعيل المبالأع الاساسي  الت  تحكم سير المرافق العام  وخاا  مبدأ سير ال

إلنى  واطرالأ , وما ناحين  اخنرى ان توقينع هنذا الجن ا  لا يشنكل ضنير علنى الملتن م طالمنا لنه الحنق فن  اللجنو 

 كان له مبر  .إذا  والحكم بالتعويض, القضا  المتتص للمطالب  بإلدا  هذا الج ا  

 الفرع الثاني

 يشتبه بهتمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عما 

عزنا بعند  م المتنل من إسقاط عقد الت ام المرافق العام  هو   ا  توقعه الالأا ة المانحن  للالتن ام علنى الملتنإ      

ف  غنم اخنتلا توفر فروط توقيعه , وبالتال  هنالك ن م قانوني  كثيرة قد تتشابه مع هذا الج ا  ف  بعض الامنو 

يم عام  والتنأمالمرفق تحت الحراس  والفسخ ف  عقد الت ام المرافق الطبيعتزا , وما هذه الن م الاسترلأالأ ووضع 

 وف نتناولزا على التفصيل الات  :وس

 تمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عن الاسترداد : -أولاً 

منانح الالتن ام  " ذلك القرا  الانفنرالأي منا  انن  : الاسترلأالأ بأنه يعُرف  الدكتو  مفتاح خليف  عبد الحميد        

, ويعُرفه اخرون بأنه ا را  تقوم الالأا ة المانح    1 والذي بواسطته ينز  الالت ام قبل التا يخ المحدلأ لانقضائه "

, للالت ام بمقتضاه انزا  عقد الالت ام قبل حلوم الا ل المحدلأ له لأون خطأ ما الملتن م لندواع  المصنلح  العامن  

أو  ا لحقه ما اضرا   را  هذا الانزا  , فقد يأخذ او ة اقساط سنوي  لمدة محندلأةمقابل منحه تعويضاُ عالألاً عم

مبل  ا مال  , ويراعى عند تقديره النفقات والاسزم الت  يتكون منزنا  أى المنام , ومنا انفنق علنى اعندالأ المرفنق 

وعنده المحندلأ , وينتم هنذا منا قند يفقند الملتن م منا ا بناح نتيجن  اسنترلأالأ المرفنق قبنل م فضلاً عاالعام وتجزي ه , 

ن إو, تبيا لنلإلأا ة ان طريقن  الالتن ام لنم تعند تتفنق منع المصنلح  العامن  إذا  , الا را  عالأة بصو ة قرا  الأا ي

 .  2 المرفق العام محل الالت ام فقد الاحيته الت  كان يتمتع بزا

الاسننترلأالأ غيننر التعاقنندي والاسننترلأالأ التشننريع  , والاسننترلأالأ التعاقنندي ,  :للاسننترلأالأ  ننلا  اننو  متتلفنن        

" هننو الاسننترلأالأ المنصننوص عليننه فنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  والننذي تقننر ه الالأا ة : فالاسننترلأالأ التعاقنندي 

بإ الأتزا المنفرلأة وعالأةً ما ين مه عقد الالت ام ويحدلأ فنروطه , ولنذا تعتبنر ا نرا ات تحقينق هنذا الاسنترلأالأ منا 

تعاقدي  الت  يتعيا على الالأا ة مراعاتزا , كما يتعيا على القضنا  التقيند بقواعنده واحكامنه علنى ان لا الشروط ال

, والاسترلأالأ غير التعاقدي النذي تقنر ه الالأا ة   3 يكون ما بينزا ما يقض  بتنا م الالأا ة عا حقزا بالاسترلأالأ "

فزنو حنق مقنر  لنلإلأا ة لأائمنا سنوا   ت ام يجي  ذلنكولأ نص ف  عقد الالبإ الأتزا المنفرلأة على الرغم ما عدم و 

سنلطتزا التقديرين  , كمنا ان اغلبين  إلنى  نص عليه العقد ام لم ينص عليه , فزو امر مسلم به و ابت للإلأا ة اسنتنالأاً 

الفقزا  يقرون بزذا النوع ما الاسترلأالأ , الا ان هنالك منا ينرى ان الاسنترلأالأ لا يكنون الا بنالنص علينه فن  عقند 

                                                           
 . 123يد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خلف  عبد الحم(1) 

لمجلند لأ. نو  عيسى الزندي , الن ام القانون  للاسترلأالأ ف  عقد الامتيا  , بح  منشو  ف  المجل  الا لأني  ف  القانون والعلنوم السياسني  , ا(2) 

 . 33, ص 2017,  3, العدلأ 9

 . 353  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (3)



  76                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 

ان الاسترلأالأ غير التعاقدي منا هنو الا تطبينق لسنلط  الالأا ة فن   –ونحا معزم  -لالت ام , بينما يرى فريق  ال  ا

بل تتنولى , الاسترلأالأ التشريع  فزو الذي لا ينص عليه ف  عقد الالت ام أما  .  1 الانزا  الانفرالأي للعقولأ الالأا ي 

ات خاان  تنن م هنذا الاسنترلأالأ , ففن  فرنسنا تندخل المشنرع الدول  تن يم هذه الصو ة عا طريق اادا  تشريع

ف  مجام عقولأ الالت ام وااد  القوانيا المتتلف  التن  تنن م اسنترلأالأ الكثينر منا المرافنق العامن   1845منذ عام 

هذه الصو ة لإنزا  امتيا  فرك  قناة السويس البحري  وذلك بمقتضنى إلى  ع المصريوقد لجأ المشرّ  .  2 الحيوي 

وفننـ  العننراق فقنند كننـانت امتيننا ات عدينندة للننـما  .   3 26/7/1956الصننالأ  فنن   1956لسننن   285قننانون  قننم 

والكزربـا  ولبعض المرافنق الضنرو ي  الاخنـرى تندخلت الدولن  وانزنت تلنك الامتينا ات لتنديرها بنفسنزا وعلنى 

رافننديا لتو يننع منتجننات المصنناف  مسنؤوليتزا , وعلننى اننعيد المرافننق الاقتصننالأي  فقنند تقننر  انزنا  فننرك  نفننط ال

 . 4 الحكومي  , كما تقر  انزا  عقولأ امتيا  فرك  نفط خانقيا المحدولأة بمو   قوانيا ااد تزا الحكوم  آنذاك

ان كليزمننا  فن تفقنان ييتشنابه كنل منا  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافننق العامن  والاسنترلأالأ منا حين  انزمنا        

والنى استبنـعالأ الملتن م نزائيناً منا الأا ة واستنـدلام ,  ام المرافنـق العامنـ  نزاين  قطعين  انزنا  عقند التنإلى  يؤلأيان

 .  5 المرفق العام محل عقد الالت ام

صند  بنالإ الأة يوبدو نا نرى ان كلاً ما   ا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  والاسنترلأالأ قنرا  الأا ي        

كمنا ان  ,قضا  مدته ام  قبل ان, ويعتبران ما طرق انزا  عقد الت ام المرافق العالمنفرلأة للإلأا ة المانح  للالت ام 

 لالتن امما ف  عقد االنص عليزإلى  انزما قرا ان للإلأا ة المانح  للالت ام لأون الحا  أي  زما ما الن ام العام ,يكل

مرافنق ف  لأفتنر الشنروط , ولا يمكنا حرمنان الالأا ة منا حقزنا فن  توقيعزمنا بمو ن  فنرط فن  عقند التن ام الأو 

 لمتالفته الن ام العام . باطلاً  يعدُّ العام  ومثل هذا الشرط 

 ك نقاط اختلاف بينزما تتمثل ف  :بالرغم ما هذا التشابه , هنال      

ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  فنن  فرنسننا ينفننرلأ بو ننوف  نن  المتتصنن  بتوقيعزمننا : مننا حينن  السننلط  -1

لأفتر أو  ادو ه ما قاض  العقد , فالإلأا ة المانح  للالت ام لا تستطيع مما س  هذا الحق ما لم ينص عقد الالت ام

بناً  علنى  الشروط على هذا الج ا  , ف  حيا ان الاسترلأالأ يصد  لأائماً بقرا  الأا ي ما الالأا ة المانح  للالت ام

 .  6 فرط ان يكون  ائدها لأائماً المصلح  العام لسلط  التقديري  الت  تتمتع بزا ا

إذا    الارافق العامان الالأا ة المانح  للالت ام لا تستطيع توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام الم ما حي  غايتزما : -2

  ة  ان  الالأا , بينما الاسترلأالأ يتم ايقاعه ماا تك  الملت م خطأ  سيماً تتتل معه سير العمل بالمرفق العام 

                                                           
 . 153لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

وتطبيقاته ف  الن ام القانون  الا لأنن  , بحن  منشنو  فن   B.O.Tلأ. نوفان منصو  العقيل العجا م  , عقد البنا  والتشديل ونقل الملكي  لـ  (2)

 . 1060, ص 2013,  1, الملحق  40مجل  لأ اسات الشريع  والقانون , المجلد 

 . 284احمد عثمان عيالأ , م اهر السلط  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)

 . 270صد  السابق , صلأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , الم (4)

 . 67محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص(5) 

 اسام  الحناني  وآخرون , ن ع الملكي  التاا  للمنفع  العام  ف  التشريع الا لأن  , بح  منشو  ف  مجل  لأ اسات علوم الشريع  والقانون (6)

 . 1056, ص 2015,  3العدلأ  , 42, المجلد 
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  .  1 خطأأي  تستدعيه مصلح  المرفق العام ولو لم يرتك  الملت م معزا الا را  أت ان هذا إذا  المانح  للالت ام

ان الزدف ما   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  هو حرمان الملت م ما الاستمرا  فن   ما حي  الزدف : -3

ه الجسيم  الت  تؤ ر على سير عمل المرفق العام وبذلك فزو   ا  توقعه ئلمرفق العام نتيج  اخطاالأا ة وتسيير ا

ما الاسترلأالأ هو حماي  المصنلح  العامن   الالأا ة المانح  للالت ام على الملت م الذي اخل بالت اماته , بينما الزدف

وكذلك المحاف   على سنير المرافنق العامن  بانت نام واطنرالأ , فالاسنترلأالأ توقعنه الالأا ة المانحن  للالتن ام ولنو لنم 

 .  2 خطأأي  يرتك  معزا

 لإخلاله  تعويض وذلكأي  ف    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لا يستحق الملت م ما حي  التعويض : -4

كنان لنه إذا  بالت اماته التعاقدي  اخنلالاً  سنيماً , كمنا يحنق لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام ان تطالن  الملتن م بنالتعويض

ف  الاسترلأالأ فيحق للملت م مطالب  الالأا ة المانح  للالت ام بتعويضه عما لحقه ما خسا ة وما فاتنه أما  مقتضى ,

 .  3 خطـأ مرتكـ  ما قبلـهأي  ـد التـ ام المـرافق العـام  لأونما كس  بسب  حرمانه ما الانتفاع بعق

ا ة وقعزنا الالأيبدو لنا ان الفقه والقضنا  الالأا ينيا اسنتقروا علنى ان الإسنقاط هنو عقوبن  ت ما حي  الطبيع  : -5

بر ا را  تملكه سترلأالأ يعتالمانح  للالت ام نتيج  اخلام الملت م اخلالًاً  سيماً بالت اماته التعاقدي  , ف  حيا ان الا

منا قبنـل  خطأ مرتكن أي  عام  تقتض  ذلك بدونالالأا ة المانح  للالت ام وتستتدمه متى ما  أت ان المصلح  ال

 . الملت م

 ام لا انحن  للالتنبدو نا نرى أنه ف    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  ان الالأا ة الم ما حي  الاعذا  : -6

ة , لأم مندة محنداننذا ه بو نوف تنفينذ الت اماتنه التعاقدين  خنلاأي  تستطيع ان توقعه على الملتن م الا بعند إعنذا ه ,

مننا فنن  والإعننذا  فننرط و ننوب  لا تسننتطيع الالأا ة المانحنن  للالتنن ام التنصننل عنننه الا فنن  حننالات محنندلأة , بين

عنه متنى لالأا ة بتوقيخطنأ , انمنا تقنوم اأي  الملت م لم يرتك ؛ حن الاسترلأالأ نجد انه لا يشُترط فيه إعذا  الملت م 

عنذا  فن  منا الإبالتنال  لا فائندة العامن  تقتضن  ذلنك ,  منا  أت مصنلح  المرفنق العنام محنل عقند التن ام المرافنق

 الاسترلأالأ .

 ً  اسة :تمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عن وضع المرفق العام تحت الحر -ثانيا

وتسنيير المرفنق العنام , وضع المرفق العام تحت الحراس  هو   ا  يقُصد به ابعنالأ الملتن م مؤقتناً عنا الأا ة       

تقنوم الالأا ة المانحن  للالتن ام بنفسنزا إذ  ؛وذلنك بسنب  عجن ه عنا تنفينذ الت اماتنه التعاقدين   ؛محل عقند الالتن ام 

 .  4 بإلأا ة وتسيير هذا المرفق للمحاف   على سيره بانت ام واطرالأ

حنا ى مؤقنت إلنى  فأمنا ان تعُزند بإلأا تنهحينما تضع الالأا ة المانح  للالت ام المرفق العام تحنت الحراسن  ,       

تتتا ه , واما ان تديره بنفسزا , ويترت  على اعلان الحراس  كجن ا  لتقصنير الملتن م تحملنه كافن  متناطر الأا ة 

فنأن  ان التسا ة تكون علنى عاتقنه , وان الحراسن  بطبيعتزنا ا نرا  مؤقنت ,أي  المرفق العام محل عقد الالت ام ,

                                                           
 . 410, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

 .135-134لأ. مفتاح خلف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص (2)

 . 38لن ام القانون  للاسترلأالأ ف  عقد الامتيا  , المصد  السابق , صلأ. نو  عيسى الزندي , ا (3)

 . 128, ص 1991لأ. محمد كامل ليل  , ن ري  التنفيذ المبافر ف  القانون الالأا ي , لأا  الفكر العرب  , مصر ,  (4)
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 ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق  .  1 سقوط الالتن امإلى  الملت م واماإلى  ولأة المرفق العامبعأما  مصيرها يكون

و  ا  وضع المرفق العام تحت الحراس  يتفقان فن  ان كليزمنا يو ندان لصنالح الالأا ة المانحن  للالتن ام , العام  

 لأا ة المانح  للالتن ام تمتلنك سنلط  تقرينرولو لم يكا منصوااً عليزما ف  عقد الت ام المرافق العام  , كما ان الا

الكل  منا  انن  , أو منزما ف  حال  ا تكاف الملت م خطأً  سيماً ف  تنفيذ الت اماته التعاقدي  كالتوقف الج ئ  أي 

 الت اماتنهعج  الملت م عنا تنفينذ , أو كلياً , أو توقف المرفق العام   ئياً أو  الملت م عا تنفيذ الت اماته التعاقدي  ,

 .  2 عدم كفا ته وغيرهاأو 

وتوقعزمنا  ووضنع المرفنق العنام تحنت الحراسن  يعتبنران  ن ا  ,, وبدو نا نرى ان كلاً ما   ا  الإسنقاط        

 الالأا ة المانح  للالت ام عندما يرتك  الملت م معزا خطأ ف  تنفيذ الت اماته التعاقدي  .

ا  ن ا  وضنع , الا ان   ا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  يتتلنف عنعلى الرغم ما او ه التشابه هذه       

 -المرفق العام تحت الحراس  ف  عدة امو  اهمزا :

  اً  فاستاً لعقد الت ام المرافق العامن   يعدّ ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   ما حي  نوع الج ا  : -1

ملتن م والالأا ة المانحنن  للالتن ام , بينمنا  ن ا  وضننع المرفنق العنام تحننت اننه ينزن  الرابطن  التعاقدينن  بنيا ال, أي 

 نن اً  ضنناغطاً لا ينزنن  الرابطنن  التعاقدينن  , ويننـرالأ بننه تزدينند الملتنن م المقصننر فنن  تنفيننذ الت اماتننه  يعنندّ الحراسنن  

 .  3 وا غامه على تنفيذها على الو ه المتفق عليه

يترتن  علنى  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  اسنتبعالأ الملتن م نزائيناً منا الأا ة    الاسنتبعالأ :ما حين -2

حيا ان   ا  وضع المرفنق العنام تحنت الحراسن  لا يترتن  علينه اسنتبعالأ  علىالمرفق العام محل عقد الالت ام , 

الالأا ة المانح  للالت ام مؤقتاً فن   الملت م نزائياً ما الأا ة المرفق العام , بل يترت  عليه الاستبعالأ المؤقت وحلوم

الأا ة هذا المرفق , فوضع المرفق العنام تحنت الحراسن  لا ينزن  عقند التن ام المرافنق العامن  ولكنا يحنرم الملتن م 

انزنا  عقند التن ام إلنى  مؤقتاً ما مما س  حقوقه الت  اكتسنبزا بمو ن  عقند الالتن ام , بينمنا  ن ا  الإسنقاط ينؤلأي

 .  4 و ة نزائي  وحرمان الملت م نزائياً ما حقوقه الت  اكتسبزا ما هذا العقدالمرافق العام  بص

ان  ن ا  وضنع المرفنق العنام تحنت الحراسن   ـ ونحا معنه - يرى   الدكتو  محمد الاح عبد البديع السيد   -3

توقينع إلنى  تلجنأ عنالأةً يكون مقدم  لتوقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , فنالإلأا ة المانحن  للالتن ام لا 

اتضح لزا عدم نجاح   ا  وضع المرفق العام تحت الحراس  ف  ا غام الملتن م علنى القينام إذا    ا  الإسقاط الا

بتنفيذ الت اماته التعاقدي  , ولكا ذلك لا يعن  عدم قد ة الالأا ة المانح  للالت ام على توقيع   ا  الإسقاط مبافنرةً 

المرفق العام تحنت الحراسن  , فنالإلأا ة تملنك مطلنق الحرين  فن  تقندير  سنام  التطنأ لأون ان يسبقه   ا  وضع 

 .    5 الذي ا تكبه الملت م وف  توقيع الج ا  المناس  لزذا التطأ تحت  قاب  القضا  المتتص

  :لحالتيا ذا الج ا  ينتز  بإحدى اـهفأن    ا  مؤقتاً , يعـدّ وحن   ا  وضع المرفق العام تحت الحراس         

                                                           
 . 507, الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. سليمان محمد الطماوي  (1)

 . 65محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 271مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)

 وما بعدها . 695, ص 2011النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  لأ. فريف يوسف خاطر , مبالأع القانون الالأا ي , لأا  (4)

 . 67-66محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)
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ه  قيام الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  الإسقاط على الملت م ف  حال  استمرا ه ف  تجاهلـه , الحال  الاولى 

الملتن م لإلأا ة وتسنيير المرفنق العنام بعند  لالت اماتـه التعاقدي  وعدم تنفيذها , والحالن  الثانين  تتمثنـل فنـ  اسنتعالأة

 .  1 ت  اخل بزاقيامه بتنفيذ الت اماته ال

 ملتن م نزائيناً منان الزدف الاساس  ما   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  يتمثنل فن  حرمنان الألنا  يبدو      

 لنى سنير عمنلالاستمرا  ف  الأا ة وتسيير المرفق العام محل عقد الالت ام نتيجن  حخطائنه الجسنيم  التن  تنؤ ر ع

مقصنر علنى المرفق العنام تحنت الحراسن  نجنده يتمثنل فن  ا غنام الملتن م الالمرفق العام , بينما الزدف ما وضع 

 تنفيذ الت اماته التعاقدي  على الو ه الصحيح وفق عقد الت ام المرافق العام  ولأفتر الشروط .

 ً  عقد التزام المرافق العامة :في فسخ السقاط عن الإتمييز جزاء  -ثالثا

 قندوانمنا , بيعين  طف  خاان  نزاين  ص  بمق العاوعقد الت ام المراف , عامـ  قد لا ينتز  العقـد الالأا ي بصف       

 ه  :عديدة اع المرافق العام  انو, ولفسخ عقد الت ام العقد  وهذه الطريق  تسمى فسخ ا له المحدلأ ,ينتز  قبل 

ذلنك منا  يعندّ إذ  ؛فنق العامن  الفسخ الالأا ي الذي يتمثل بقيام الالأا ة بإ الأتزا المنفرلأة بإنزنا  عقند التن ام المرا -1

م اهر سلط  الالأا ة ف  العقولأ الالأا ي  , وف  عقد الت ام المرافق العام  يتمثل الفسخ الالأا ي ف    ا  الاسقاط 

 .  2 وا را  الاسترلأالأ

انقضا  وذلك عندما يضع اطراف عقد الت ام المرافق العام  اتفاقاً ما ا ل انزا  الالت ام قبل , الفسخ الاتفاق   -2

 .  3 مدته , فف  هذه الحال  يو د اتفاق ولأي بيا اطراف هذا العقد على فروط واوضاع هذا الفسخ

انزنا  إلنى  ن   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  نجده يتشابه مع الفسخ الاتفاق  ف  ان كلاً منزما يؤلأيانإ      

الا ان  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام , تننه نزاينن  غيننر طبيعينن  ه , أي نزايعقنند التنن ام المرافننق العامنن  قبننل انقضننا  مدتنن

ان  ن ا  الإسنقاط هنو قنرا  انالأ  منا الالأا ة  :المرافق العام  يتتلف عا الفسخ الاتفاق  فن  عندة و نوه منزنا 

المانح  للالتن ام لأون موافقن  الملتن م , فن  حنيا ان الفسنخ الاتفناق  هنو ا نرا  ولأي يتضنما اتفناق اطنراف عقند 

  .  4 مرافق العام  على انزا ه قبل موعده المحدلأالت ام ال

حينان ين منه عقند التن ام المرافنق العامن  ويحندلأ فنروطه مقندماً , وهن  فنروط غل  احأو  ا  الإسقاط ف        

إذ  ؛فزو يتضع لمبدأ سلطان الا الأة , الفسخ الاتفاق  أما  قانوني  لا يجو  للإلأا ة المانح  للالت ام الترو  عنزا ,

 , ويتتلفنان  5 ويتم توقيعه عالأةً بعد لأخنوم هنذا العقند حين  التنفينذ م نه اتفاق بيا اطراف عقد الت ام المرافق العاا

وهنو منا الن نام العنام سنوا   , ايضاً ف  ان حق الالأا ة ف    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  هو حق اايل

حيا ان الفسخ الاتفاق  يتم بمو   اتفاق بيا اطراف العقند ويتضنما هنذا  علىنص عليه العقد ام لم ينص عليه , 

                                                           
 . 410, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

,  2015د مزيدي , م اهر السلط  العام  ف  تنفيذ العقد الالأا ي ,  سال  ما سنتير , كلين  الحقنوق ,  امعن  المنصنو ة , مصنر , سيف سع (2)

 . 169ص

 . 620محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 135محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد  (4)

 . 147-146لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)
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, كما يتتلفان ايضاً فن  ان  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  توقعنه   1 الاتفاق فروط واوضاع هذا الفسخ

 علننى  غبنن  الملتنن م فننلا يننتم الا بنننا ً  ,الفسننخ الاتفنناق  أمننا  الالأا ة المانحنن  للالتنن ام لأون مراعنناة لرضننا الملتنن م ,

, كما ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن    2 وموافقته على نزاي  عقد الت ام المرافق العام  قبل حلوم ا له

تعننويض , فنن  حننيا ان الفسننخ أي  وبننذلك لا يسننتحق, تفرضننه الالأا ة علننى الملتنن م نتيجنن  لا تكابننه خطننأ  سننيم 

ويمكنا ان , طل  هذا الفسنخ إلى  الملت م الذي غالباً ما يكون هو المبالأ الاتفاق  يمكا ان يكون بتعويض لصالح 

 .  3 يكون بدون تعويض

أو  قندك محنل العالفسخ بقوة القانون , قد ينقض  عقد الت ام المرافق العام  بقوة القنانون , وذلنك فن  حالن  هنلا -3

   اعتبا  ف كانت فتصيته محلإذا  الملت مف  حال  وفاة أو  ادو  قانون بإنزا  بعض هذه العقولأ حسباف معين 

 .  4 العملي  التعاقدي  وهنا يتم الفسخ بقوة القانون ما تا يخ تحقق السب 

 إلنى ل منزمنا ينؤلأيكما لاح ناه ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  يتشابه الفسخ بقوة القانون ف  ان       

كناف توقيعنه ا تلانزا  عقد الت ام المرافق العام  قبل انتزا  مدته , ويتتلفان منا حين  ان  ن ا  الإسنقاط يشُنترط 

حين  احي  , وما ناهذا ما نولا يشُترط فيه هذا التطأ بقوة القانون يكون الملت م خطأً  سيماً , ف  حيا ان الفسخ  

لا  بناً , بينمناوإلا كان قنرا  الإسنقاط معي ,قيع   ا  الإسقاط اخرى ان اعذا  الملت م ضرو ياً كأال عام قبل تو

 يشُترط اعذا  الملت م ف  الفسخ بقوة القانون .

القاض  المتتص بسنب  عندم قينام إلى  الفسخ القضائ  , يتم هذا الفسخ بناً  على طل  يتقدم به احد المتعاقديا -4

نزاين  هنذا العقند قبنل إلنى  لت اماتنه , حين  ينؤلأي هنذا الفسنخف  عقد الت ام المرافنق العامن  بتنفينذ االآخر  الطرف

 .  5 انتزا  مدته

يتتلننف  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  عننا الفسننخ القضننائ  فنن  ان  نن ا  الإسننقاط توقعننه الالأا ة       

  يكون بقرا  االأ  ما , بينما الفسخ القضائ  6 القضا إلى  المانح  للالت ام بإ الأتزا المنفرلأة لأون الحا   للجو 

, كمننا يتتلفننان ايضنناً فنن  ان  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  لا   7 القاضنن  المتننتص ولننيس مننا الالأا ة

فن  ,   8  معينن حقبن ه الت  اخل بزنا وخنلام الا بعد اعذا  الملت م بضرو ة تنفيذ الت امات,  تستطيع الالأا ة توقيعه

 .  9 طل  اعذا  الطرف غير المنفذ لالت اماته التعاقدي  المتل بزايتلا حيـا ان الفسـخ القضائـ  

بدو نا نرى ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  توقعنه الالأا ة المانحن  للالتن ام عنند ا تكناف الملتن م       

انح  ـالالأا ة المننسيم اننالأ  مننا  اننن  ـأ  ننـاً  علننى خطننـائ  يكننون بنننـسخ القضننـيا ان الفننـخطننأً  سننيماً , فنن  حنن

                                                           
 . 405, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

 . 147انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , (2)

 . 621محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 516لأ. عل  محمد بدير , واخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 450, ص 2004الج ائر , بلا اسم للنافر , النشاط الالأا ي , الج   الثان  ,  –لأ. لبالأ نصا  , القانون الالأا ي  (5)

 . 65مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (6)

 . 517واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص لأ. عل  محمد بدير , واخرون , مبالأع (7)

 . 414, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (8)

علنن  حسننا عبنند الاميننر , الن ننام القننانون  لعقنند امتيننا  المرفننق العننام وتطبيقاتننه فنن  العننراق ,  سننال  ما سننتير , كلينن  القننانون , الجامعنن   (9)

 . 175 -174, ص 2008المستنصري  , العراق , 
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أي  ما قبل الملت م , كما يتتلفان ايضاً ف  ان   ا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن  لا يترتن  علينهأو  للالت ام

كنان التطنأ الجسنيم انالأ اً منا  انن  إذا  تعويض للملت م , بينما الفسخ القضائ  قد يترت  عليه تعويض الملت م

 الالأا ة المانح  للالت ام .

 ً  تمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عن التأميم : -رابعا

ملكي  الدول  لتصنبح ملكناً للجماعن  إلى  " ا را  يرالأ به نقل ملكي  المشروعات التاا : يعُرف التأميم بانه       

فزو ليس طريقاً تحقيقاً لضرو ات اقتصالأي  وا تماعي  يتم بدافع ما المصالح العام  العليا مقابل تعويض عالأم , 

لإلأا ة المرفق العام , ولكنه اسلوف تنتقل بمقتضاه ملكي  مشروعات كاننت قبنل التنأميم بنيا يندي الافنرالأ علنى ان 

حن  وذلنك؛ تأميمناً  ديرى ان الاسنترلأالأ التشنريع  يعُن   فالياالفقيه   و .  1 تتولى الدول  الأا ة هذه المشروعات "

حن  ؛  ومو بات للتعويض العالأم , بينمنا الفقنه الالأا ي لا يعتنرف بزنذا النرأي كليزما يقُصد بزما المصلح  العام

 .  2 الدول  باعتبا ها ااحب  الحق ف  الأا ته مبافرةً إلى  الاسترلأالأ التشريع  يتضما عولأة المرفق العام

 الأة عزمننا بننالإتوقي ن  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  نجننده يتشننابه مننع التننأميم فنن  ان كليزمننا يننتمإ      

ا الأا ة من م نزائيناً اسنتبعالأ الملتنإلى  المنفرلأة للدول  لأون مراعاة لرضا الملت م وموافقته , كما ان كلاهما يؤلأيان

 واستدلام المرفق العام .

 انزنا  عقندإلنى  ان  ن ا  الإسنقاط ينؤلأي :اهمزنا عندة منو  أبالرغم ما التشابه بينزما الا انزما يتتلفان فن         

الت ام المرافق العامن  وذلنك عنا طرينق قينام الالأا ة المانحن  للالتن ام بإاندا  قنرا  الأا ي , بينمنا التنأميم يكنون 

, ويتتلفان ايضاً ف  ان قرا  الالأا ة المانح  للالت ام بالإسقاط لا يعن  اسنتبعالأ الالأا ة التاان    3 بمو   قانون

بمنح المرفق العام لملت م  ديد , على خلاف التأميم الذي ينتو عننه لأائمناً اسنتبعالأ  اً  ديد اً قد تصد  قرا إذ  ؛ابدياً 

معزنا يتتلفان ايضاً ف  ان الإسنقاط هنو  ن ا  توقعنه الالأا ة المانحن  للالتن ام علنى الملتن م , و  4 الالأا ة التاا 

 ً  وانما ا را  تشريع  يكون   ا ً  يعدّ يم لا حيا ان التأم , على  5 الذي اخل بتنفيذ الت اماته التعاقدي  اخلالاً  سيما

كثينر لأا ة حسنباف اقتصنالأي  , بينمنا , كما ان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  تصند ه الا  6 بمو   قانون

ما الفقزا  وخاا ً ف  مجام القانون الدول  ي عمون ان الدافع للتأميم يكون لاعتبا ات سياسني  اكثنر منا كونزنا 

أي  , كمنا يتتلفنان ايضنناً منا حين  ان فن   نن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافننق العامن  لا يسنتحق الملتنن م  اقتصنالأي 

التعويض بناً  على اعتبا ات سياسي  واقتصالأي  وا تماعي    المشرع يحدلأ مقدافأن  , بينما ف  التأميم  7 تعويض

, ويتتلفان ايضناً فن  ان  ن ا  إسنقاط عقند   8 العام  والتاا , والت  تقوم على اساى الموا ن  بيا المصلحتيا 

                                                           
 . 37لأ. نو  عيسى الزندي , الن ام القانون  للاسترلأالأ ف  عقد الامتيا  , المصد  السابق , ص (1)

 . 143لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 133لمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الش (3)

 . 38لأ. نو  عيسى الزندي , الن ام القانون  للاسترلأالأ ف  عقد الامتيا  , المصد  السابق , ص (4)

 . 271لأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (5)

 . 144الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص لأ. مفتاح خليف  عبد (6)

 . 246نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (7)

 . 154 -153لأ. عبد المنعم محفوظ , القانون الالأا ي , مطبع  عيا الشمس , الطبع  الاولى , مصر , بلا سن  للنشر , ص (8)
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ً تشنريعي اً ا نرا  يعندّ الت ام المرافق العام  يتضع للرقاب  القضائي  , بينما التأميم  لا يتضنع للرقابن  القضنائي  الا  ا

 .  1 ف  الحدولأ المتعلق  بالرقاب  على لأستو ي  القوانيا

فن   والتنأميم تتمثنل ا   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن يبدو لنا ان هنالك ايضاً  مل  ما الاختلافات بي      

افنق لت ام المراان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  يقع على الملت م الذي كان وا به الاساس  بمو   عقد 

لأ لأفننرالحننيا ان التننأميم يقننع علننى مرافننق كانننت مملوكنن   علننىالعامنن  هننو الأا ة وتسننيير مرفننق عننام لأون تملكننه , 

 عقند التن ام الدولن  مقابنل تعنويض , ويتتلفنان ايضناً فن  ان  ن ا  إسنقاطإلنى  وبمو به تم نقل ملكي  هذه المرافق

شترط قبل يُ ميم , كما المرافق العام  يشُترط لتوقيعه قيام الملت م با تكاف خطأ  سيم , بينما لا يشُترط ذلك ف  التأ

شنترط   حنيا لا يُ اعنذا  الملتن م والا كنان قنرا  الإسنقاط معيبناً , فنتوقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

 الاعذا  قبل ا را  التأميم .

شر يلم إذ  ؛ق العام  الاهتمام الكاف  بج ا  إسقاط عقد الت ام المراف يبدِ وبدو نا نرى ان المشرع العراق  لم       

لمشنرع كبينر منا قبنل ا أميم قند حضن  باهتمنامف  قوانيننه علنى هنذا الجن ا  بصنو ة انريح  , بينمنا نجند ان التن

ضن  بتنأميم حصن  القا 1973لسنن   70قام بإادا  العديد ما القوانيا بشأن التأميم منزا , قانون  قم العراق   إذ 

فرك   القاض  بتأميم حص  1973لسن   90  اكسون وموبيل اويل   ف  فرك  نفط البصرة , قانون  قم  فركت 

 القاض  بتأميم حص  فرك    با تكس   . 1973لسن   101وقانون  قم , م      ويام لأتش بتروليو

 المبحث الثاني

 احكام جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

بعد توفر  لملت م معزاعلى اعقد الت ام المرافق العام  عندما تقوم الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  إسقاط      

 نحن  للالتن امالج ا  ما ناحي  سوف يرت   مل  ما الآ ا  المزم  الت  تتضع لزا الالأا ة الماهذا فأن  فروطه ,

 قلتن ام المرافناوان هذه الآ نا  قند يننص عليزنا عقند ايضاً , ر ـ م الذي اد  بحقه هذا الج ا  والديـك الملتـوكذل

 منا ناحين  , , هذالأفتر الشروط , وهذه الآ ا  ستكون محو  لأ استنا ف  المطل  الاوم ما هذا المبح  العام  أو 

ا الالأا ة يترت  عليه ضنرو ة تصنفي  الحسنابات بنيعقد الت ام المرافق العام  ما ناحي  اخرى ان   ا  إسقاط و

تسيير ت ف  الأا ة ووام والمعدات الت  استعملتشمل هذه التصفي  الامإذ  ؛المانح  للالت ام وبيا الملت م المستبعد 

 اان  منا هنذلأ اسنتنا فن  المطلن  الثن المرفق العام محل عقد الت ام المرافق العامن  , وسنتكون هنذه التصنفي  محنل

 المبح  .

  المطلب الأول

 الآثار المترتبة على جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة

يترت  على توقيع الالأا ة المانح  للالت ام لج ا  الإسقاط على الملت م معزا نتيجن  لإخلالنه الجسنيم فن  تنفينذ      

عقند التن ام المرافنق العامن  الت اماته آ ا  بالد  الاهمي  , فقد تتعدلأ وتتنوع هذه الآ ا  الت  تنشأ عا  ن ا  إسنقاط 

                                                           
 . 144لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)
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حتى الدير فأننه يتضنع لزنذه الآ نا  أو  بالنسب  للملت م المستبعدأو  مسوا  كان ذلك بالنسب  للإلأا ة المانح  للالت ا

بالرغم ما انه ليس طرفاً ف  عقد الت ام المرافق العام  , ويقتضن  بننا بحن  هنذه الآ نا  بالنسنب  لنلإلأا ة المانحن  

بالنسنب  لكنل منا  العامن  عقد الت ام المرافنقسنتناوم فيه آ ا    ا  إسقاط , فالثان  أما  للالت ام ف  الفرع الاوم ,

 الملت م والدير .

 الفرع الأول

 آثار جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة بالنسبة للإدارة المانحة للالتزام

ملتن م معزنا بعند علنى العقند التن ام المرافنق العامن  عندما تقوم الالأا ة المانح  للالت ام بفرض   ا  إسنقاط       

ذا وف يترت  هتوفر فروط توقيعه والت  ما ضمنزا ا تكاف الملت م خطأ  سيم ف  تنفيذ الت اماته التعاقدي  , فس

نن  بحقنوق لأائ الج ا  عليزا  ملن  منا الآ نا  المزمن  تتمثنل فن  انزنا  عقند التن ام المرافنق العامن  وعندم الت امزنا

 : التال الملت م , وسنتناولزا على النحو 

  انهاء عقد التزام المرافق العامة : -أولاً 

هو انزا  عقد الت ام المرافق العام  بصو ة نزائي  عقد الت ام المرافق العام  ما اهم آ ا  توقيع   ا  إسقاط       

عقند وانقضا  العلاق  العقدي  القائم  بيا الالأا ة المانح  للالتن ام والملتن م , الا ان ذلنك لا يعنن  ان  ن ا  إسنقاط 

ن تعمنل يقنع علنى عناتق الالأا ة اإذ  انزا  و ولأ المرفق العام محل عقد الالت ام ,إلى  يؤلأيالت ام المرافق العام  

اذا كنان  ن ا  . و  1 بسنب  توقينع هنذا الجن ا  علينه, على استمرا  المـرفق العام على الرغم ما استبعالأ الملت م 

ذلك لا ا الأا ة وتسيير المرفق العام , فأن واستبعالأ الملت م م, انزا  عقد الت ام المرافق العام  إلى  الاسقاط يؤلأي

بل تبقى هذه الشنرك   ,انتزا  فتصيتزا المعنوي  أو  وتيسير هذا المرفق يعن  حل الشرك  الت  كانت تتولى الأا ة

وع عليزننا ـقائمنن  ولزننا فتصننيتزا المعنوينن  وذمتزننا المالينن  ويترتنن  علننى ذلننك ان لنندائن  هننذه الشننرك  حننق الر نن

 المندةيير المرفنق العنام فن  ـا فن  ان متناطر الأا ة وتسنـل  ذلنك تكمنـام لأيونزم الت  تكون بذمتزا , وعنـلاستحص

 .   2 السابق  على توقيع   ا  الاسقاط تقع على عاتق الملت م

ذلك لا يعن  نزاي  المرفق العام محل فأن  انزا  عقد الت ام المرافق العام  ,إلى  ولما كان   ا  الاسقاط يؤلأي     

تولنت الالأا ة بنفسنزا الأا ة فنأن    م ايندة  ديندة ,قد تقر  ا نرا, أو هذا العقد , وانما تتولى الالأا ة الأا ته بنفسزا 

الالأا ة خلفا خااا ولا عاما للملت م , وانما تدير المرفق العام بوافزا  تعدّ وتسيير هذا المرفق  فف  هذه الحال  لا 

ايندة , واذا قنر ت الالأا ة ا نرا  م   3 الالأا ة المانح   للالت ام والمسنؤول  اانلا عنا الأا ة وتسنيير هنذا المرفنق

تعنديل منا فنأنه ان أي  لأوننفسنزا شروط عقد الالت ام السنابق ب ديدة , فف  هذه الحال  يج  ان تتم هذه الم ايدة 

اقتضى سير المرفق العنام بناطرالأ وانت نام ذلنك التعنديل تحنت الأا ة وتسنيير إذا  يمس بحقوق الملت م السابق , الا

                                                           
 . 306سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 296معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص, سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد مريم محمد احمد  (2)

عنراق  لأ. فا وق احمد خماى , لأ. محمد عبد الله حمولأ الدليم  , الو ي  ف  الن ري  العام  للعقولأ الالأا ي  , لأا  الكت  للطباعن  والنشنر , ال (3)

 وما بعدها . 151, ص 1992
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  1 لملت م السابق عا الاضرا  الت  ااابته  را  هذا التعنديلالملت م الجديد , عندها يج  على الالأا ة تعويض ا

واذا  أت الالأا ة بعد توقيعزا لج ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ان المصلح  العام  تقتض  استمرا  سير  .

الأا ة  المرفنق المرفق العام ا ننا  المندة التن  تتطلبزنا ا نرا ات الم ايندة الجديندة , ففن  هنذه الحالن  تتنولى الالأا ة 

ا نننا  هننذه المنندة  تسننتعملالعننام علننى حسننابزا وتحننت مسننؤوليتزا لحننيا اتمننام الم اينندة , كمننا تسننتطيع الالأا ة ان 

هنذه الم يندة فنأن  عندما تقوم الالأا ة بنإ را  م ايندة  ديندة ,, و  2 لدرض الأا ته ميعزا مو ولأات المرفق العام 

  : تحكمزا مجموع  ما المبالأع اهمزا

كمنا يحنق للملتن م مراقبن  هنذه , الثما الاساس  الذي تفتح بنه الم ايندة الجديندة يكنون منا حنق الملتن م تعييننه  -١

ان هنندف الم اينندة تبننديل الملتنن م بملتنن م  دينند مننع تحمننل الملتنن م المسننتبعد نتننائو إذ  ؛الم اينندة وابنندا  ا ا ه فيزننا 

أو  ولا تستطيع الالأا ة المانحن  للالتن ام القينام بناي تعنديلاتقلت , أو  الم ايدة الجديدة سوا   الأت نسب  التسا ة

 .  3 تسزيلات لصالح الملت م الجديد باعتبا  ان ذلك سوف يؤ ر على حقوق الملت م المستبعد

,  ميعزنا الملت م الجديد سوف يحل محل الملت م القنديم فن  حقوقنه والت اماتنه فأن  نجحت الم ايدة الجديدةإذا  -٢

 ميعزنا كما يحق للملت م القديم استلام الثما الذي  ست عليه الم ايدة الجديدة بعد خصم مصروفات هذه الم ايدة 

ان الملت م الجديد الذي  ست عليه الم ايدة يج  ان يكون فن  ذات الوضنع النذي كنان علينه إذ  ؛  4 ما هذا المبل 

انه يعرض  منا مقابل الحق ف  اسنتدلام المرفنق العنام وبالتنال  فزنو يحنل محنل الملتن م القنديم إذ  ؛الملت م القديم 

الت  كان الملت م القديم يما سزا بمو   عقد الالت ام المرافنق العامن  , واذا كنان الملتن م كاف  وتنتقل اليه الحقوق 

قديم الا انه لا يلت م بدفع لأيون سنلفه النذي يكنون الت  كانت على عاتق الملت م النفسزا الالت امات بالجديد  يلت م  

 .   5 كاف  القانوني الطرق والوسائل بحاحاف هذه الديون الحق ف  الر وع على الملت م القديم 

الاعاننات والضنمانات التن  كاننت قند متتلنف تتضما الم ايدة الجديندة الحنق فن  الالتن ام ذاتنه , بمنا فن  ذلنك  -٣

تعزدت بزا الالأا ة المانح  للالت ام للملت م المستبعد , كما لا يحق لزنا ان تجنري اين  تعنديلات فن  تن نيم الالتن ام 

تسنزيلات للملتن م الجديند لنم يحصنل عليزنا الملتن م أو  ان تعطن  مننافع, أو بالمرفق عا حقوق الملتن م المسنتبعد 

 .   6 القديم

  حال  فشل الم ايدة الجديدة بسب  عدم تحقيقزا للأهنداف المر نوة منزنا فينتم فن  هنذه الحالن  ا نرا  م ايندة ف -٤

 اني  ما لأون تحديد للثما الاساس  , واذا لم تحقق الم ايندة الثانين  النتيجن  المر نوة منزنا فزننا لا يسنتبعد الملتن م 

                                                           
 . 247  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صنجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للالأا ة ا نا (1)

 وما بعدها . 227لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

(3) Hafman Polack , Les sanctions  pouvant  atteinder  le concessionaire de service public en cas de 

manquements dses obligations , these , librairie rousseau , France , 1958 , p.86 . 

 . 415, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (4)

 . 309سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

 . 246, ص 2009لأ. حسان عبد السميع هافم , الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  (6)
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فنن  الأا ة وتسننيير  ميعزننا عنندات والآلات المسننتعمل  وتصننبح الم  ميعزننا بننل يفقنند ايضننا حقوقننه, القننديم وحسنن  

 .  1 المرفق العام ملكاً للإلأا ة المانح  للالت ام

 روط ـام تعديل فق الالأا ة المانح  للالت ـلا يؤ ر على قيام ح, عقد الت ام المرافق العام   إسقاطن   ا  إ - ٥

منا بنيا  ن ا  الاسنقاط وبنيا الاعنلان علنى الم ايندة الجديندة ان انت نام المرفنق العنام  المدةقد ت ف  إذا  الالت ام

 روط الت  يمننح الالتن ام بمقتضناه وحسا سيره تحت الأا ة الملت م الجديد يتطل  ا را  بعض التعديلات على الش

 .  2 ا ذلكعلى الالأا ة تعويضه عفأن  واذا ترت  على هذا التعديل مساى بحقوق الملت م المستبعد

وقر ت الأا ة وتسيير المرفنق العنام بطريقن  الالأا ة , لم تقم الالأا ة المانح   للالت ام بإ را  م ايدة  ديدة إذا  -6

الت  انفقزا الملت م المستبعد لتزيئن  المرفنق العنام  ميعزا المبافرة , فف  هذه الحال  تكون مل م  بدفع المصا يف 

 . 3 ت  الت اليزا لأون مقابلوكذلك قيم  المعدات والآلات ال

الملتنن م حن  وذلننك ؛يحننق للملتنن م  المسننتعبد ان ينننا ع فنن  مشننروعي  الم اينندة الجدينندة امننام قاضنن  العقنند  - 7

ً كنان الطعنا مقندمأمنا إذا  ما الدير بالنسب  للإلأا ة المانح  للالت ام وانما هو احد اطراف العقند , يعدّ المستبعد لا   ا

المشنا كيا فن  حن  وذلنك؛ الاختصناص ينعقند لقاضن  الالدنا  فنأن  ف  الم ايندة الجديندة ما قبل احد المشا كيا

التن  تنن م الم ايندة الجديندة ولنيس منا العقند ,  الم ايدة الجديدة يسنتمدون حقزنم فن  ذلنك منا النصنوص اللائحين 

ويترت  على ذلك ان الدفوع الت  يمتلك الملت م المستعبد ا ا تـزا امام قاض  بالعـقد اكثر ما الدفـوع الت  يمتنـلك 

 .  4 ف  الم ايدة ا ا تزا امام قاض  الالدا  المشا كون

ربزا الالأا ة لاختيا  ملت م  ديد يحل محل الملتن م المسنتبعد ان الم ايدة الجديدة الت  تجإلى  وتجد  الافا ة      

لأفتنر الشنروط وذلنك منا , أو والذي غالبا ما ينص علينه عقند التن ام المرافنق العامن  , هو الا را  الاكثر فيوعا 

 .   5 وحساف الملت م القديم وتسوي  حقوقه, ا ل ضمان استمرا  المرفق العام على نفق  

 ا نرا ً  تعندّ نزنا لا وان كاننت الاكثنر فنيوعا فن  اختينا  الملتن م الجديند الا ا م ايدة الجديندةان البدو نا نرى       

 ً ا لنم ذوبالتنال  فنا ,لأفتنر الشنروط أو  ننص عليزنا عقند التن ام المرافنق العامن إذا  للإلأا ة المانح  للالت ام الا مل ما

العام    ام المرافقطبيق بعد توقيع   ا  إسقاط عقد التنص عليزا كأحد الحلوم القابل  للتأو إذا  ينُص عليزا االاً 

ة لأا ة المبافنرطريقن  الاإلنى  والر نوع, فف  هذه الحال  تملك الالأا ة حري  ا را  هذه الم ايندة ام عندم ا رائزنا 

 لإلأا ة وتسيير المرفق العام الذي كان محل عقد الت ام المرافق العام  .

 ً  عدم التزام الادارة المانحة للالتزام بحقوق دائني الملتزم : -ثانيا

                                                           
 . 299لأ. مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 247خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص نجم عليوي (2)

 . 365لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 242  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (4)

 . 261حمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صعبد المجيد محمد م (5)
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لا تلت م الالأا ة المانح  للالت ام بحقنوق لأائنن  الملتن م المسنتبعد النذي اند  بحقنه  ن ا  إسنقاط عقند التن ام       

ون النذي انزنى ف  القنانأو  ف  لأفتر الشروطأو  نص على ذلك ف  عقد الت ام المرافق العام إذا  المرافق العام  الا

, لكنا يجنو  لندائن    1 خلفا خااا ولا عاما للملت م المستبعد تعدالالأا ة المانح  للالت ام لا حن  وذلك ؛هذا العقد 

يمكنا لندائن  الملتن م المسنتبعد إذ  ؛الملت م المستبعد استحصام لأينزم ما مستحقاته لندى الالأا ة المانحن  للالتن ام 

 على ما يستحقه هذا الملت م لدى الالأا ة المانح  للالت ام وايضا على كاف  الوسائل والطرق القانوني  إلى  الر وع

 .  2 مقابل الأواته ومو ولأاته الت  تؤوم للإلأا ة المانح  للالت ام بمقابل

رلأ حننق لننيس لنندائن  الملتنن م المسننتبعد فنن  حالنن  انندو   نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  سننوى مجنن      

احتمال  ف  استيفا  لأيونزم ما الثما الذي قد يرسو به م الأ بيع مو ولأات والآلات ومعدات  المرفنق العنام علنى 

ما اسفرت الم ايدة الجديدة عا ملتن م اخنر يحنل محنل الملتن م النذي اند  بحقنه  ن ا  إسنقاط , إذا الدائا الجديد 

هنذه الم ايندة بزنذه النتيجن   م , أمنا إذا لنم تنأتِ فن  حنق مندينز عقد الت ام المرافنق العامن  , الا ان هنذا النثما يكنون

وكانت فروط عقد الت ام المرافق العام  تقض  ف  هذه الحال  باستيلا  الالأا ة المانحن  للالتن ام علنى مو نولأات 

 .   3 استيفا  لأيونزم ما هذه الجز إلى  مقابل , فلا سبيل لدائن  الملت م المرفق العام بدون

ذا كانت الالأا ة المانح  للالت ام لا تلت م بحقوق لأائن  الملت م المستبعد , فف  الوقنت نفسنه لا يحنق لزنا ان إو      

تستعمل حق الحبس على معدات والآت وألأوات الملت م الذي اد  بحقه   ا  إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن  

 قبنل, ضنع المرفنق العنام تحنت الحراسن  و مدةنا  ـ سيما ما نشأ عنزا ا, قاتزا الت  بذمته ـستحـلك  تحصل على م

منا فنروط اسنتعمام حنق الحنبس طبقنا لمفزومنه فن  حن  وذلنك ؛ادو    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  

كمنا يجن  ان تكنون هنالنك  ابطن  بنيا , القوانيا التاا  ان يكون الدائا حائ ا للش   وبشكل قانون  ومشنروع 

 .  4 ا لتطبيق هذه القاعدة ف  هذا المجامحيا ة الش  وسب  الدي

م به هو للملت م وان كان نائبا عا الالأا ة المانح  للالت ام ف  الأا ة وتسنيير المرفنق العنام تحنت ن ما المسلّ إ      

 قابتزا وافرافزا , الا انه يقوم بذلك لحسنابه ولنذلك فاننه يتحمنل متناطر اسنتدلام الالتن ام الممننوح لنه علنى هنذا 

 ة وتسيير المرفق العام طوم مدة الالت ام , فاذا وتترت  ف  ذمته وحدة الالت امات المستعملــ  بإلأا, المرفق العام 

الالأا ة المانح  للالت ام لا تلت م بشن   منا لأينون الملتن م , فأن تم ادو    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

الوسننائل والطننرق إلننى  حنزننا ليسننت خلفننا خااننا ولا عامننا للملتنن م وانمننا يكننون لنندائن  الملتنن م الر ننوع؛ السننابق  

منا يسنتحقه منا  منا أو  على ما يستحقه الملت م المستبعد ما الثما الذي يرسنو بنه الم ايندة الجديندةكاف  انوني  الق

, كمنا ان الملتن م الجديند النذي يقنوم بنإلأا ة واسنتدلام المرفنق   5 الالأا ة بمقابنلإلنى  الآلات والالأوات الت  تنؤوم

                                                           
 . 273لأ. محمولأ خلف الجبو ي , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

نين  , مصنر , , عنالم الكتناف , مصنر , الطبعن  الثاالعامن  لأ. فتح  عبد الصبو  , الآ نا  القانونين  للتنأميم والحراسن  الالأا ين  علنى الامنوام  (2)

 . 149, ص 1997

 . 361لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 250نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 127-126العقد الالأا ي , المصد  السابق , صمحمد الاح عبد البديع السيد ,سلط  الالأا ة ف  انزا   (5)
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خلفنا خاانا ولا عامنا  يعدالملت م الجديد لا حن  وذلك ؛الاخير  العام بدلاً ما الملت م المستبعد لا يتحمل لأيون هذا

 .  1 بحكم القانونأو  لم ينتقل اليه المرفق العام ما الملت م المستبعد بعمل ا الأيإذ  ؛للملت م المستبعد 

بالننديون  يمكننا للقننانون الننذي انزننى عقنند التنن ام المرافننق العامنن  ان يقضنن  بننالت ام الالأا ة المانحنن  للالتنن ام      

النذي قضنى بتسنوي  ,  ١٩٩٦يه , ففن  فرنسنا اند  القنانون العنام ـالمترتب  ف  ذمته الملت م المستبعد لصالح لأائن

 .  2 الديون بيا الحكوم  الفرنسي  وفرك     ونو   ولأائنيزا

الت امنات بشأن الطرق العام  على تحمنل الحكومن  المصنري   ١٩٧٠لسن   ٤٦وف  مصر نص القانون  قم       

 .   3 1960لسن   ١٢٣فرك    ترام القاهرة   الت  اسقط عنزا الت امزا بقانون  قم 

التـاص بالمحروقات قد نص على تسنوي   ١٩٧١⁄  ٢⁄  ٢٤القانـون الصـالأ  فأن  ,وفـ   مزو ي  الج ائـر       

 .  4  ميعزم اوبيا الدائني,  وبيا فرك    ايسو وفام وموبيل  , الديون بيا لأول  الج ائر 

تن  قند تترتن  فن  لم نجد قانوناً ينص على مسنؤولي  الالأا ة المانحن  للالتن ام عنا النديون ال الاما ات ,وف        

 ذم  الملت م المستبعد لصالح لأائنيه . 

علنى ان  ١٩٧٥لسنن   200قانون تأميم عمليات فرك  نفط البصنرة المحندولأة  قنم  , فقد نصف  العراق أما       

, أو المسناهميا المحدولأة  مترتب  بذم  فرك  نفط البصرة طلباتأي  او,الالت امات أو  الدول  لا تسام عا الديون

 .  5 فيزا والمتعلق  بالعمليات المؤمم  الا بقد  ما ام اليزا بمو   هذا القانون

 م عنند توقينع  ن ا كاننت الالأا ة المانحن  للالتن ام كأانل عنام لا تلتن م بحقنوق لأائنن  الملتن إذا  يبدو لنا انه      

ام فن  عقند التن  ننص علنى ذلنكإذا  خلفا خااا ولا عاما للملتن م المسنتبعد , الا تعدالالأا ة لا حن  ؛الإسقاط عليه 

بنإلأ ا  فن   نح  للالت امننا نفضل ان لا تقوم الالأا ة الماا , الااوف  القانون الذي انزى هذا العقد , المرافق العام  

ذا مثننل هننحن  ؛عقند التنن ام المرافننق العامنن  بننند يلُ مزننا بحقننوق لأائننن  الملتنن م عننند توقيعزننا لجنن ا  الإسننقاط عليننه 

د تطننوم هننذه والالأا ة المانحنن  للالتنن ام وقنن مشنناكل ون اعننات كثيننرة بننيا الملتنن م ولأائنيننهإلننى  الالتنن ام قنند يننؤلأي

 ا  المتنتص ,القضنإلى  ولا تجد لزا حلاً الاعا طريق اللجو , المشاكل والن اعات الت  تكون الالأا ة غنى عنزا 

ر علنى تصنفيه القنانون الصنالأ  بزنذا المجنام تقتصن, أو اننا نفضل ان تكون بنولأ عقند التن ام  المرافنق العامن  أي 

 بيا الالأا ة المانح  للالت ام وبيا الملت م . وتسوي  الديون

 الفرع الثاني

 آثار جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة بالنسبة للملتزم والغير

                                                           
  فاه كريم   وق  كربل , الرقابن  القضنائي  علنى سنلط  الالأا ة فن  انزنا  العقند الالأا ي ,  سنال  ما سنتير , كلين  القنانون ,  امعن  بابنل , (1)

 . 60, ص 2000العراق , 

 . 308تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صسعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا   (2)

 . 127محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 308سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 1975لسن   200  الفقرة     ما قانون تأميم عمليات فرك  نفط البصرة المحدولأة  قم 2 المالأة  (5)
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لذي اخل ات م معزا المل ن   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الذي توقعه الالأا ة المانح  للالت ام علىإ      

حس  , وانما لالت ام ونح  لبالت اماته التعاقدي  المفروض  عليه اخلالاً  سيماً لا يرت  آ ا اً بالنسب  للإلأا ة الما

قد عا ع   نب الا    للديرهذا الج ا  التطير آ ا اً مزم   يرت   يرت  ايضاً آ ا اً مزم  بالنسب  للملت م , كما

ولاً   , الملت م   سب  لالت ام المرافق العام  , لذا سوف نتناوم آ ا    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بالن

 وآ ا    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بالنسب  للدير    انياً   .

 آثار جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة بالنسبة للملتزم : -أولاً 

بمجرلأ توقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  منا قبنل الالأا ة المانحن  للالتن ام واضنع  نزاين  لعقند       

قنع علنى يإذ  ؛يجن  تسنويتزا الآخنر  فيكون لكل ما طرف  هنذا العقند حقنوق لندى الطنرف, الت ام المرافق العام  

وحسنناف الاستننـدلام  , عنناتق الملتنن م كشننف الحسنناف لننلإلأا ة المانحنن  للالتنن ام يبُننيا فيننه حسنناف اوم تشننديل

الت اماً مزماً يقع على عاتقـه حتى ولو لم يننص علينه عقند التن ام المرافنق  يعُدّ وتقديم هذه الحسابات  , والاستثـما 

  م نزائينا منا الأا ة المرفنق العنامـام  اسنتبعالأ الملتنـق العـالمرافقاط عقد الت ام ـيترت  على   ا  إس, و  1 العام 

عقد الت ام المرافق العام  وما الانتفاع بالت امه واستدلاله قبل نزايته الطبيعي  المنصوص عليزا ف  العقد , محل 

اط عقند التن ام وحن  ن ا  إسنق.   2 القنوم بنأن للإسنقاط انف  الجن ا  الاسنتثنائ إلنى  وهذا ما لأعنا بعنض الفقزنا 

هذا الملت م يتحمنل الاعبنا  فأن  المرافق العام  توقعه الالأا ة المانح  للالت ام على الملت م نتيج  لتطأه  الجسيم ,

وه  الاعبا  المالي  الباه ن  المترتبن  علنى الا نرا ات التن  تقنوم بزنا , المالي  الناتج  فيما بعد توقيع هذا الج ا  

ان الإسنقاط هنو ا نرا  قنانون  إذ  م ما ا نل ضنمان سنير المرافنق العنام بانت نام واطنرالأ ,الالأا ة المانح  للالت ا

خسائر مالي  , ولكا هذا لا يعنن  أي  يقصد به ضمان استمرا  المرافق العام لأون ان تتحمل الالأا ة بقد  الامكان

 .  3 الجسيم ئهفرض تضحيات على الملت م المستبعد تتجاو  الضر  الناتو عا خط

التن  اقترضنزا   ميعزنا سدالأ القروض, على الملت م عند توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه       

أي  خاليننا مننا, يكننون مل منناً بتسننليم المرفننق العننام محننل عقنند الالتنن ام  إذ  ؛مننا ا ننل الأا ة وتشننديل المرفننق العننام 

لم يقم بذلك يقع عليه وحده سندالأها , ويجن  علينه ان يقنوم بسندالأ هنذه القنروض فن  الا نل المتفنق فأن  مستحقات

الالأا ة المانح  للالت ام لا تسأم عا هذه القروض منالم يننص عقند التن ام المرافنق العامن  علنى خنلاف حن  عليه 

 التن  يكنون منديناً بزنا ميعزنا يا الديون وب, ذلك , الا انه يجو  ا را  مقاا  بيا الحقوق الت  يتمتع بزا الملت م 

 .  4 ف  موا ز  الملت م وبيا حقوقه لدى الدير

تعويض باعتبا  انه   ا  توقعه أي  الملت م لا يستحقفأن  عند توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام       

بنل العكنس لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام  , زناالالأا ة المانح  للالت ام على الملت م نتيجن  اخطائنه الجسنيم  التن  ا تكب

الحق ف  التعويض عا الاضرا  الت  الحقزا بالمرفق العام محل عقد الالت ام والت  كانت سبباً لج ا  إسقاط عقد 
                                                           

 . 770لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 292لأ. نصري منصو  نابلس , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 74عام , الن ري  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , مكتب  الانجلو المصري  , الج   الثان  , مصر , بلا سن  للنشنر , صلأ. حسيا لأ ويش عبد ال (3)

. 

 وما بعدها . 770لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (4)
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منا  مندةالملتن م المسنتبعد لا يمكنا ان يحكنم علينه بعند مضن  فنأن  بنالرغم منا ذلنك . و  1 الت ام المرافنق العامن  

التنن  سننببت  نفسننزا الافعننامالنن ما علننى انندو  قننرا  الاسننقاط بننالتعويض لصننالح الالأا ة المانحنن  للالتنن ام عننا 

القضا  المتتص الاستصدا  حكم على إلى  كما ان توقيع   ا  الاسقاط على الملت م لا يمنعه ما اللجو الاسقاط 

 ا الالأا ة ف  تنفيذ الت اماتزنا عا الاخطا  الت  ا تكبتز الالأا ة المانح  للالت ام بالتعويض لصالح الملت م المستعبد

إلننى  فحينمننا ترتكنن  الالأا ة المانحنن  للالتنن ام خطننأ فنن  تنفيننذ الت اماتزننا التعاقدينن  فيلجننا الملتنن م بسننب  هننذا التطننأ

النـت ام  لنـلإلأا ة فن  هنذه الحنـال  ان توقنـع علينـه  ن ا  إسقنـاط عقندفأن  التوقف عا الأا ة وتسيير المرفق العام ,

 .  2 الحق ف  التعويض عا خطأ الالأا ة هذانفسه وللملت م ف  الوقت , المرافق العام  

أو  حنن  للالتنن امالح الالأا ة المانإسننقاط عقنند التنن ام المرافننـق العامنن  بننالتعويض لصننن  ننـ ا  ارقتننا  ننا ذا إو      

قند ا  إسنقاط عمانحن  للالتن ام توقينع منع  ن للملت م المستبعد , فالسؤام الذي نطرحه هنا هو هل يجو  لنلإلأا ة ال

 الت ام المرافق العام  مصالأ ة التأميا النزائ  ؟

القضنا  والفقنه , مننه , ففن  فرنسنا  المقا نن  والعنراق لسؤام يجد  بنا معرف  موقنف الندومهذا ا عاللإ اب        

الالأا يننيا اتفقننوا علننى  ننوا  قيننام الالأا ة المانحنن  للالتنن ام بتوقيننع  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  مننع 

ليس هنالك ما يمنع ما الجمع بينزما طالما تحقق السب  النذي يسنتو   توقينع هنذيا إذ  ؛مصالأ  التأميا النزائ  

أو  عندما ينص على   ا  معيا لمتالف  ما فأننه يعنن  حالن  التطنأ البسنيطالج ا يا , فعقد الت ام المرافق العام  

, ففن  هنذه   3 الاهمام البسيط ولا يمكا ان يقصد بزا الاخطا  الجسيم  الت  تننتو عنا اخطنا  واهمنالات مسنتمرة

ق العامنن  الحالنن  تسننتطيع الالأا ة المانحنن  للالتنن ام ان تطبننق  نن ا ات اخننرى مننع  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافنن

ً حتنى لنو لنم يكنا منصوان, كج ا  مصالأ ة التأميا المولأع لنديزا  عليزنا فن  العقند , وهنذا منا ذهن  الينه مجلنس  ا

 .  4 ١٩٠٧الدول  الفرنس  ف  حكمه الصالأ  عام 

التناص باسنتدلام بعنض  ١٩٥٤الصالأ  ف  عام  ٦٨٦قائم  الشروط الملحق  بالقانون  قم , فأن وف  مصر      

انقضنى الالتن ام إذا  يس ف  مصر قد نص على ان التأميا النزائ   يصنبح منا حنق المجلنس البلنديخطوط الاتوب

وفن  مصنر ايضنا قامنت  ,   5 قبل انتزا  مدته بسب  غير استعمام هذا المجلنس لحقنه فن  الاسنترلأالأ وغينر الوفناة

و ف   البريطانينن  مننع   منناليك رم مننع فننرك المبنن هيئننه الطيننران المنندن  بفسننخ عقنند انشننا  مطننا     اى سنند   

القضنا  المصنري فقند اكند علنى  نوا  قينام . أمنا   6 مصالأ ة خطاف الضمان الصالأ  منا الشنرك  لصنالح الزيئن 

الالأا ة المانح  للالت ام بفسخ العقد مع مصالأ  التناميا النزنائ  , وهنذا منا  نا  بفتنوى الجمعين  العمومين  لقسنم  

" ... للجز  الالأا ين  الحنق عنند اخنلام المتعاقند : الذي  ا  فيزا  ١٩٩٤⁄   ٤⁄   ٢ف   ٣٣٩الفتوى والتشريع  قم 

                                                           
 . 363المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي ,  (1)

 . 116-115محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 284, ص 2006لأ. محمد فؤالأ عبد الباسط , العقد الالأا ي , لأا  الجامع  الجديدة , مصر ,  (3)

 . 20  على المتعاقديا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. طا ق سلطان , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا (4)

 . 307سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

 لي  الحقوق ,  امع  اسيوط , مصنر كتو اه , كاحمد محمد محرم , الآ ا  القانوني  للرقاب  الالأا ي  لمشروعات المرافق العام  , اطروح   لأ (6)

 . 347, ص 2008
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ان تقوم بالتنفيذ على حسابه ــ ولزا ف  الحالتيا الحق فن  مصنالأ  التناميا أو  وط العقد ان تفسخبأي فرط ما فر

 .  1 النزائ  ... "

قند ننص  ٢٠١٥لسنن   1٤٧ـنـ  ١٥, قانون الصفقات العمومي  وتفويضنات المرفنق العنام  قنم   الج ائروف        

تنفينذها غينر أو  منا قبنل المتعاقند فن  الآ نام المقنر ة على " يمكا ان تنج  عا عندم تنفينذ الالت امنات التعاقدين 

 .  2 مطابق , فرض العقوبات مالي  لأون الاخلام بتطبيق العقوبات المنصنوص عليزنا فن  التشنريع المعمنوم بنه "

ع الج ائنري ا نا  لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام توقينع  ن ا  إسنقاط عقند ما خلام هذا النص يتضح لنا بنأن المشنرّ و

 مرافق العام  مع مصالأ ة التاميا النزائ  .الت ام ال

ما قوانينزا قد ا ا ت للإلأا ة توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  مع  اً كثيرفأن  , الاما اتف  أما       

ااندا  اللائحن  التنفيذين  لقنانون المناقصنات فأن  ف  ١٩٧٧لسن   ٣ن ام  قم  نصإذ  مصالأ ة التاميا النزائ  ,

علننى انننه يجنو  لننلإلأا ة فنن  حننالات معينن  انزننا  العقنند ومصننالأ ة  والمسننتولأعات فنن  امنا ة ابننوظب والم ايندات 

الن نام فنرا  المنوالأ ومقناولات فأن  ف  ١٩٨٢لسن   ٦, وكذلك القرا  الو ا ي الاتحالأي  قم   3 التأميا النزائ 

, كمننا  ننا  النندليل الملحننق بقننانون   4 يجينن  لننلإلأا ة الدننا  العقنند ومصننالأ ة التننأميا النزننائ الاعمننام الننذي  ننا  ل

ليجي  للإلأا ة ف  حال   ٢٠٠٨لسن   ٦المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 

 .  5 تأخير تنفيذ العقد , فسخ العقد مع مصالأ ة كفال  حسا الالأا 

 نصت على  وا  انزنا  العقندقد نجدها  ٢٠١٤لسن   ٢تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي    قم , فالعراق  ف أما       

  الاستثما قانون أما  ,  6  ان  مصالأ ة التأمينات النزائي  عند اخلام المتعاقد ف  المراحل النزائي  لتنفيذ العقدإلى 

ً  ع مصالأ ة  التأمينات النزائي  , وبحس   أيننا يعنديجي  للإلأا ة انزا  العقد مأو  نصاً يمنع فلم نجد فيه  ذلنك نقصنا

 المشرع العراق  تلافيه ., تشريعياً على 

 م المرافنق العامن  ان    ا  إسنقاط عقند التن اإلى  بدو نا نرى ان الالأا ة المانح  للالت ام تستطيع ان توقع      

لأ ة منع بنيا مصنامصالأ ة التأميا النزنائ  النذي سنبق ان لأفعنه الملتن م عنند التعاقند , الا اننه  لا يمكنا ان ينتم الج

ضنيات نناً  علنى مقتبوا نرا  الاسنترلأالأ النذي توقعنه الالأا ة المانحن  للالتن ام بإ الأتزنا المنفنرلأة , التأميا النزائ  

المنفنرلأة  م بإ الأتزنالح  العام  , والعل  ف  ذلك تكما ف  ان الاسترلأالأ ا را  تقوم به الالأا ة المانح  للالت االمص

يعنه لا ينتم توق خطأ ف  تنفيذ الت اماته , ف  حيا ان مصالأ ة التنأميا النزنائ أي  ما لأون ان يرتك  الملت م معزا

 ف  تنفيذ الت اماته التعاقدي  .ا تك  الملت م معزا خطأ إذا  ما  ان  الالأا ة الا

 ً  آثار جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة بالنسبة للغير : -ثانيا

                                                           
, فتوى افا  اليزنا منريم محمند احمند , سنلط   2/4/1994الصالأ  ف   339فتوى الجمعي  العمومي  لقسم  الفتوى والتشريع المصري   قم  (1)

 . 67ق , صالالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  الساب

 المعدم . 2015لسن   247-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 147المالأة   (2)

 اما ة ابو ظب المناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  ف  فأن اادا  اللائح  التنفيذي  لقانون  1977لسن   3  ما ن ام  قم 46المالأة   (3)

 ن ام فرا  الموالأ ومقاولات الاعمام .فأن  ف  1982لسن   6  الفقرة  أ  ما القرا  الو ا ي الاتحالأي الاما ات   قم 67 المالأة  (4)

 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 2  الفقرة  45المالأة   (5)

 . 2014لسن   2 انياً  ما تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  العراقي   قم لأ ما الفقرة    10المالأة   (6)
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 ام ل عقد الالتنبعض الا ز ة والالأوات الضرو ي  لإلأا ة وتسيير المرفق العام محإلى  ن الملت م قد يحتا إ      

 ستلـ م قيـاموهذا الامر ي, ض المرالأ الواوم اليه وتحقيق الدر, ولإفباع حا ات المنتفعيا بتدمات هذا المرفق 

تزم فنباع حا ناالملتـ م بإبرام بعض العقـولأ مع الديـر لتلبي  مستل مات منا  زن  , وابنرام عقنولأ منع المنتفعنيا لإ

  ز  اخرى .ما وتقديم التدمات لزم 

  لالأا ة بتوقينع  ن افن  حالن  قينام ا, فالسؤام الذي نثيره هنا ما مصير العقولأ الت  ابرمزا الملت م منع الدينر       

 إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه ؟

افنئ  بنيا الت امنات نأي  ف  نطاق القانون التاص نجد انه لا يجو  ان يتحمل فتص  ال  ا نب  عا العقند      

 نسنب يتتلنف بال وهو ما يطلق عليه بمبدأ نسبي  ا ا  العقد ما حي  الالت امنات , الا ان الوضنع طرف  هذا العقد ,

 لعقد الت ام المرافق العام  باعتبا ه عقد ما عقولأ القانون العام .

و لأ نننص فيننه يجينن  لننلإلأا ة المانحنن  للالتنن ام ان تحننل محننل الملتنن م , إذا ففنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن        

ولا تستطيع ان تتحلل منا الت امنات الملتن م فن  , فعلى الالأا ة ان تتقيد بزذا النص , المستبعد ف  تلك الالت امات 

مسنتبعد فنن  لنم ينننص العقند انراح  علننى حلنوم الالأا ة المانحنن  للالتن ام محنل الملتنن م الأمننا إذا  موا زن  الدينر ,

الالأا ة المانحن  للالتن ام تتحمنل فن  هنذه الحالن  كافن  الالت امنات فنأن  الالت امات الت  تقع على عاتقه تجاه الدير,

وعقولأ التو يد الضرو ي  , مثل عقولأ الشرا  , الت  تدطيزا الأا ة المرفق العام والت  تعزد بزا الملت م تجاه الدير 

 .  1 العام بانت ام واطرالألسير المرفق  والت  لا غنى عنزا 

كنان هنذا إذا  الوضنع يتتلنف بحسن  منافنأن  بالنسب  لمصير العقولأ الت  ابرمزا الملت م المسنتبعد منع الدينر ,      

قند ابنرم منع الدينر النذي لا علاقن  لنه بنالمرفق العنام , فبالنسنب  لعقنولأ , أو العقد قد ابرم مع فتص منا المنتفعنيا 

هنذه العقنولأ تبقنى سنا ي  المفعنوم فن  موا زن  الالأا ة المانحن  للالتن ام علنى فنأن  المنتفعنياالملت م المستبعد منع 

اسنناى ان الشننروط اللائحينن  فنن  عقنند التنن ام المرفننق العننام التنن  وضننعتزا الالأا ة والتنن  تبننيا كيفينن  الأا  التدمنن  

الالأا ة المانح  لزذا الالت ام , كمنا انزنا  إلى ما انتقل الت ام المرفق العامإذا  للمنتفعيا تبقى محتف   بقوتزا المل م 

ولا يمكنا  مبدأ لأوام سير المرفق العام بانت ام واطرالأ يتطل  ذلكحن  وذلك ؛لا تستطيع التتل  عا هذا الالت ام 

 .  2 متالفته

واسنتدلام مصير عقولأ العمل الت  ابرمزا الملت م المستبعد مع عماله ومستتدميه   وهنم الدينر   لإلأا ة أما        

المرفق العام , فنجد ان اغل  القوانيا قد نصت على سريان عقولأ العمل الت  ابرمزا الملتن م المسنتبعد منع عمالنه 

 قد ننص علنى " ٢٠١٦لسن   ١٠٨٨الملت م الجديد , فف  فرنسا قانون العمل الفرنس   قم أو  ف  موا ز  الالأا ة

تحنوم  اى أو  الالأمنا أو  البينعأو  , خصواناً بنالميرا حصنل تديينر فن  المركن  القنانون  لصناح  العمنل إذا 

 ميع عقولأ العمل سا ي  وقت حدو  التديير , وتستمر قائم  بنيا اناح  العمنل فأن  الدخوم ف  فرك أو  المام

                                                           
 . 739لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 .349بق , صاحمد محرم محمد , الآ ا  القانوني  للرقاب  الالأا ي  لمشروعات المرافق العام  , المصد  السا (2)
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هذا النص يتعا ض واحكام التقننيا ان    والدكتو  محمد عبد اللطيف   يرى ,  1 الجديد والعامليا ف  المشروع "

 .  2 الفرنس  الذي نص على عدم الت ام التلف بعقولأ العمل الت  ابرمزا السلف ف  حال  انتقام المشروعالمدن  

و هنون الاخينر بدو نا نرى , انه لا يو ند تعنا ض بنيا القنانون المندن  وقنانون العمنل الفرنسنييا , وان القنان     

 لعام .الوا   التطبيق حنه قانون خاص , وان النص التاص يقُيد النص ا

الدولن  إلنى  بشـأن موظـف  ومستتدمـ  المرافق العام  الت  تنتقنل ١٩٥٣لسن   ٦٦وفـ  مصـر القانون  قم       

قد نص على "...اذا انتزنى عقند التن ام بنإلأا ة مرفنق عنام تولنت الدولن  الأا ة هنذا المرفنق بنالطريق المبافنر  نا  

لح  تعيينزم ما الموظفيا الذيا كانوا بتدمته قبل تنول  لمجلس الو  ا  ان يعيا بتدم  المرفق ما تقتض  المص

هذا القانون نجده يدم على ان عقولأ العمل المبرم  بيا الملت م المستبعد وعمالنه لا نص ان  . 3 الدول  الأا ته ... "

فيمنا لنو كاننت هنذه العقنولأ باقين  بعند إسنقاط عقند , الملتن م الجديند أو  موا زن  الالأا ة المانحن  للالتن ام تسري ف 

لسنن   ١٢  ما قانون العمل المصري  قم  ٩ان هذا النص يتعا ض مع نص المالأة   . كما الت ام المرافق العام  

أو  تصنفيتزاأو  الت  نصت على " لا يمنع ما الوفا  بجميع الالت امات النافئ  طبقا للقانون , حنل المنشناة ٢٠٠٣

البينع ـنـ أو  الزبن أو  الواني أو  انتقالزنا بنالإ  أو  افلاسزا , ولا يترت  على الأما  المنشاة ف  غيرهاو أ اغلاقزا

غير ذلك ما التصرفات , انـزا  عقـولأ استتدام عمـام المنشـاة أو  الايجا أو  الن ومأو  ولو كان بالمرالأ العلن  ــ

بقيا عا تنفيذ  ميع الالت امات النافئ  عا هنذه العقنولأ ويكون التلف مسؤولاً بالتضاما مع ااحاف العمام السا

" 4   . 

النذي يتعلنق بعلاقنات العمنل , اكند علنى    21/4/1990الصنالأ  فن   ١١ـنـ  ٩٠القنانون  قنم  الج ائر ,وف        

 : ون علنىنص هذا القنانإذ  ؛ابقا  عقولأ العمل الت  ابرمزا الملت م المستبعد مع عماله ف  موا ز   الملت م الجديد 

حد  تديير ف  الوضعي  القانوني  للزيئن  المسنتتدم  ,تبقنى  مينع علاقنات العمنل المعمنوم بزنا ينوم التديينر إذا  "

تعنديل فن  علاقنات العمنل الا ضنما الافنكام وحسن  أي  قائم  بيا المستتدم الجديد والعمام . لا يمكا ان يطنرأ

 .  5 المفاوضات الجماعي  "الشروط الت  ينص عليزا هذا القانون وعا طريق 

حند  إذا  ": تن يم علاقات العمل نص علنى فأن  ف  ١٩٨٠لسن   ٨القانون الاتحالأي  قم  الاما ات ,وف        

عقولأ العمل الت  تكون سا ي  وقت حدو  التديير تبقى قائم  بيا فأن  مرك ها القانون أو  تديير ف  فكل المنشاة

ام المنشآت وتعتبنر التدمن  مسنتمرة ويكنون اناح  العمنل الاانل  والجديند  ااح  العمل الاال  الجديد وعم

مسؤوليا بالتضاما مدة ست  افزر عا تنفيذ الالت امات النافئ  عا عقنولأ العمنل فن  الفتنرة السنابق  علنى حندو  

الننص  منا خنلام هنذاو.  6 التديير وبعد انقضا  المدة المذكو ة يتحمل اناح  العمنل الجديند المسنؤولي  وحنده "

                                                           
 . 2016لسن   1088  ما قانون العمل الفرنس   قم 122المالأة   (1)

 . 221لأ. محمد عبد اللطيف , تفويض المرفق العام , المصد  السابق , ص (2)

 . الدول إلى  بشأن موظف  ومستتدم  المرافق العام  الت  تنتقل الأا تزا 1953لسن   660  ما القانون المصري  قم 1المالأة   (3)

 المعدم . 2003لسن   12  ما قانون العمل المصري  قم 9المالأة   (4)

 المتعلق بعلاقات العمل المعدم . 21/4/1990الصالأ  ف   11-90  ما القانون الج ائري  قم 74المالأة   (5)

 عدم .تن يم علاقات العمل  المفأن  ف  1980لسن   8  ما القانون الاتحالأي الاما ات   قم 126المالأة   (6)
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النذي ينرى بنأن عقنولأ العمنل التن  ابرمزنا الملتن م منع عمالنه , ع الاما ات  قند اخنذ بنالرأي الثنان  يتبيا لنا المشرّ 

 . الملت م الجديدأو  تسري ف  موا ز  الالأا ة المانح  للالت ام

 عند بيع المشروع" : قد نص على  ٢٠١٥لسن   ٣٧ع العراق  ف  القانون العمل  قم المشرّ ف  ف  العراقأما       

 ن   مننه , يعند اناح  أو أي  اسنتثما ه بالكامنلأو  ايجنا هأو  بيعن أو  الدينرإلنى  التننا م عننهأو  نقل ملكيتهأو 

العمل الجديد مسؤولا عا الوفا  بالالت امات المترتب  علنى اناح  العمنل السنابق تجناه العامنل وفقناً ححكنام هنذا 

ؤولاً بالتكافننل والتضنناما مننع انناح  العمننل الجدينند عننا الالت امننات القننانون , ويبقننى انناح  العمننل السننابق مسنن

منا خنلام هنذا الننص و .  1 النافئ  عا علاقات العمل القائم  والتن  ترتبنت علينه قبنل المشنروع ولداين  انتقالنه "

منع عمالنه  ع العراق  قد اكد على ان عقولأ العمل الت  ابرمزا الملت م المسنتبعديتضح لنا انه ما ناحي  , ان المشرّ 

الملت م الجديد حس  الاحوام , وما ناحي  اخرى أو  ومستتدميه تبقى سا ي  ف  موا ز  الالأا ة المانح  للالت ام

ان المشرع العراق  قد ساير كل منا المشنرع المصنري والامنا ات  منا حين  ان الملتن م الجديند والقنديم يكوننان 

 ولأ العمل الت  ابرمزا الملت م القديم , وهذا التضاما لنم نجندهعا الالت امات النافئ  عا عق, مسؤوليا بالتضاما 

 عند المشرع الفرنس  والج ائري .

بالنسنب  لموقننف الفقنه الالأا ي , فقنند اختلنف حننوم مندى سنريان هننذه العقنولأ فنن  موا زن  الالأا ة المانحنن  أمنا       

 ولا تنتقل , ان هذه العقولأ تبقى بذم  الملت م المستبعد ؛ اذ يرى   الدكتو  محمد الاح عبد البديع السيد  الملت م 

الالأا ة المانحن  حن  ؛ننص عقند التن ام المرافنق العامن  علنى خنلاف ذلنك إذا  ذم  الالأا ة المانح  للالتن ام الاإلى 

التن ام المرافنق كان انزا  عقد إذا  , ويترت  على ذلك انه  2 خلفا خاااً ولا عاماً للملت م المستبعد  تعدللالت ام لا 

العام  نافنئاً عنا خطنأ الملتن م الجسنيم فن  تنفينذ الت اماتنه فمنا حنق الالأا ة المانحن  للالتن ام هننا ان توقنع  ن ا  

إسقاط عقد الت ام المرافق العـام  , وفـ  هذه الحال  يتحمل الملت م وحده المسؤولي  عا اخلالـه الجسـيم فن  تنفينذ 

, فن  حنيا ان  الندكتو    3 بتعنويض العمنام عنا انزنا  عقنولأهم قبنل انتزنا  مندتزا الت اماته بما ف  ذلك مسؤوليته

ابرمزنا الالأا ة المانح  للالت ام لعقولأ العمل الت  يرى بانه لا يمكا القوم بعدم موا ز  مفتاح خليف  عبد الحميد   

" ليس حلاً مثالياً ان نقوم بأن العقولأ العمل تنتز  حتمنا بانتزنا  عقند التن ام   انهإذ  ؛  4 الملت م المستبعد مع الدير

المرفق ي ل قائما متماسكا بمو ولأاته والعامليا فيه ولا ينتز  ف  الواقنع بإسنقاط الالتن ام , حن  ؛المرافق العام  

ا  الالتن ام , بنل ت نل باقين  وذلك مما يجعل علاق  العامل بنالمرفق علاقن  عينين  وليسنت فتصني  لا تنتزن  بانتزن

على انه يجو  للإلأا ة ا را  اعمام تطزيري  وه  علنى بينن  منا اسنبابزا خنلام فتنرة معقولن  , ويجن  ان يكنون 

.   5 قرا ها ف  ذلك مسببا والا ااطدم مع قواعد الفصل التعسف  الت  تأبى ان يكون الفصل طنرلأاً لا مبنر  لنه "

الأوات وعمنام , وعنند فقند : م ان المرفق العام يتكون ما عنصريا اساسنييا بالقو يبر ههذا الرأي  ااح ان و

  علنى سنيره ـاحد هذيا العنصريا يضنطرف سنير العمنل بنالمرفق العنام النذي يجن  علنى الالأا ة لأائمنا المحاف ن

                                                           
 . 2015لسن   37  ما قانون العمل العراق   قم 50المالأة   (1)

 . 648محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

  1, السنن   1, المجلند 2ق , العندلأأ.م عل  احمد حسا اللزيب  , تصفي  عقد امتيا  المرفق العام , بح  منشو  ف  مجل   امع  تكريت للحقو (3)

 . 693, ص 2017

 . 362, انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد  (4)

 . 309سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)
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ً  ميعزنا كمنا ان القنوانيا  بانت ام واطرالأ  الطنرف  تراعن  حقنوق العمنام وحا ناتزم الشنديدة للعمنل , وانزنم لأائمنا

منا اهنم فئنات المجتمنع ,  بعدهّمتأت  لصالحزم وتحافظ على حقوقزم  ميعزا القوانيا الضعيف ف  العقد , لذا فأن 

كنان إذا  استقرا  عقولأ العمل ف  المرفق العام وانتقالزا لنلإلأا ة يعنولأ بالفائندة علنى المرفنق العنام , خاان ً فأن  لذا

 .  1 م الذيا يمتلكون التبرة والتأهل المناسبيانوعيه خاا  ما العماإلى  هذا المرفق يحتا 

 وام والات وحس  ,ام استعمامالملت م بإلأا ة وتسيير المرفق العام لا يتطل  أو  بدو نا نرى ان قيام الالأا ة      

 عدملت م المستبعدم سريان عقولأ العمل الت  ابرمزا الفأن  عمام لتشديل هذا المرفق , استعماموانما يتطل  ايضا 

فنق ضنطراف المراإلى  الملت م الجديد بالتأكيد يؤلأيأو  مع عماله ومستتدميه ف  موا ز  الالأا ة المانح  للالت ام

ف يضنر ذلنك وسنو, بقا  حقوق العمام والمستتدميا معلق  ف  ذم  الملت م المسنتبعد إلى  العام , كما سيؤلأي ذلك

 فينذقوقزم بالتنحالدول  وما  م يصع  على هؤلا  ان ينام  كان الملت م ا نبياً وكانت امواله خا  إذا  بزم خاا ً 

النه تبعد منع عمعلى هذه الاموام المو ولأة ف  التا   , لذلك نرى ان بقا  عقولأ العمل الت  ابرمزنا الملتن م المسن

فنق مرلعمنام والايعنولأ بالفائندة علنى هنؤلا   حنوامالملت م الجديد حس  الاأو  ف  موا ز  الالأا ة المانح  للالت ام

اان ً العام , فما ناحي  العمام سوف يسزل عليزم الحصنوم علنى حقنوقزم الممنوحن  لزنم بمو ن  عقنولأ العمنل خ

هنذا فنأن  تراع  حقوقزم وانزم لأائماً الطرف الاضعف ف  عقولأ العمنل , ومنا ناحين  اخنرى ميعزا وان القوانيا 

ا ان بقنا  عناليتيا , كمن ةلنديزم خبنرة وكفنا نوعين  خاان  منا العمنام والمسنتتدميا النذيا إلنى  المرفق قد يحتنا 

  تقننديم فننالعمننام الننذيا تعاقنند معزننم الملتنن م المسننتبعد ضننرو ي مننا ا ننل لأيمومنن  المرفننق العننام وبقننا ه مسننتمراً 

مرافنق وانتزناك مبندأ سنير ال, اضنطراف المرفنق العنام إلنى  التدمات للجمزو  , وان القنوم بتنلاف ذلنك سنيؤلأي

  العام  بانت ام واطرالأ .

  المطلب الثاني

 تصفية عقد التزام المرافق العامة عند إسقاطه

 لملتن م ,  الاسنقاط علنى اانتزى عقد الت ام المرافق العام  نتيج  لقيام الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   اإذا       

ل اخنرى يسنتعم ما اللا م تصفي  الحسابات المالي  بينزا وبيا الملت م المسنتبعد هنذا منا ناحين  , ومنا ناحين فأن 

ى إلن  ن  تحتنا الامنوام , وان هنذه الامنوام الباه مناالملت م ف  سبيل الأا ة وتسنيير المرفنق العنام اننواع متتلفن  

 الاساى نقسم لأفتر الشروط , وعلى هذاأو  العام  , وقد ينص عليزا عقد الت ام المرافقتزا وتحديد مصيرها تصفي

 ام وبنيا الاوم يتضما تعريف التصفي  ومصنير الحسنابات بنيا الالأا ة المانحن  للالتن :هذا المطل  على فرعيا 

 الملت م , والثان  يتضما تصفي  الامـوام المستـعمل  فـ  الأا ة وتسييـر المرفق العـام .

 الفرع الأول 

 ومصير الحسابات بين الادارة المانحة للالتزام وبين الملتزمتعريف التصفية  

                                                           
 . 363-362يد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحم (1)
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, دتنه بانقضنا  م, أو  سنوا  بإسنقاطه, انزا  عقد الت ام المرافق العامن   ما نتائو نتيج  مزم  تعُدّ ن التصفي  إ      

في  ا النلا م تصنكان هذا الانقضا  طبيعياً ام غير طبيع  , فاذا انتزى عقند التن ام المرافنق العامن  كنان منأوسوا  

كمنا  ون وحقنوق ,الحسابات والعلاقات المالي  بيا الالأا ة المانح  للالت ام وبيا الملتن م بمنا تنطنوي علينه منا لأين

     اولاً تصفي مبالأع عام  واساسي  , وبناً  على ما تقدم يقتض  بنا تناوم تعريف هذه الإلى  تتضع هذه التصفي 

       فنا سننتناوله , وهنذا منوتصنفيتزا مانح  للالت ام وبيا الملتن م يجن  تسنويتزا  م ان هنالك حسابات بيا الالأا ة ال

    انياً   .

 تعريف التصفية : -أولاً 

دم القد ة على تقديم التندمات التن  انشنأ منا ا لزنا ـولأ المرفق العام , وعـ" انزا  و : بأنزا  تعُرفالتصفي        

 .  1 ومو ولأاته "ومعرف  ايلول  اموام المرفق العام 

؛ حن انحيح  ما نعيبه على هذا التعريف انه  عل منا نتنائو التصنفي  انزنا  المرفنق العنام , وهنذا قنوم غينر      

إذ  ؛م قند الالتن اعانتزا  عقد الت ام المرافق العام  وتصفي  امواله ومو ولأاته لا يعن  انتزنا  المرفنق العنام محنل 

تن م وتلجنأ م وبنيا الملبعد انتزا  العقد وتصفي  الاموام بيا الالأا ة المانح  للالتن اان هذا المرفق يبقى قائماً حتى 

 ً ذا المرفنق الأا ة هنى إلن الالأا ة بعد توقيع   ا  الاسقاط على الملت م الذي اخل بالت اماته التعاقدين  اخنلالاً  سنيما

م القند ة علنى ينف ايضناً اننه  عنل منا عندويعاف هنذا التعر, ملت م  ديد إلى  تعزد بهأو  بطريق  الالأا ة المبافرة

 ؛ ذلنك تمامنا التصنفي  غينرحن  تقديم التدمات الت  ما ا لزا انشأ المرفق العام سببا للتصفي  , وهذا غير انحيح

بقى هذا دماته حي  يخان قيام الالأا ة المانح  للالت ام بالتصفي  لا يعن  ذلك عدم قد ة المرفق العام على تقديم إذ 

 ة ف  الأا ملتاستعلأيا للتدمات الت  انشأ ما ا لزا , وانما ما ا ل معرف  وتحديد مصير الاموام الت  المرفق مؤ

 وكذلك لتسوي  الحسابات بينزا وبيا الملت م ., المرفق العام 

 " تحديد مصير عقولأ العمل الت  ابرمزا الملتن م وايلولن  الامنوام التن  وظفنت: بأنزا  وتعُرف ايضاً التصفي       

فنن  الأا ة المرفننق العننام , والحسننابات وكافنن  الامننو  الاخننرى وذلننك كنتيجنن  لإنزننا  العقنند بننيا الالأا ة مننا  زنن  

 .  2 والملت م ما  ز  اخر "

منوام التن  حننه  عنل سنب  التصفينـ  هنو لمعرفن  مصنير الا؛ يبدو لنا ان هنذا التعرينـف افضنـل منا سابقنـه       

 قندع بعند انتزنا  وتسوي  الحسابات بنيا الالأا ة وبنيا الملتن ممحل عقد الالت ام , ف  الأا ة المرفق العام  استعملت

ه الا انن, ذلنك  وقند حسنناً فعنل, المرفنق العنام   انزناإلنى  الت ام المرافق العام , ولنم يننص علنى ان التصنفي  تنؤلأي

 لتن ام لأونة المانحن  للابالرغم ما ذلك لم يتطرق هذا التعرينف علنى ان هنذه التصنفي  هن  ا نرا  تقنوم بنه الالأا 

 القضا  .إلى  اللجو 

كاننت هنذه النزاين  طبيعين  ام أن تصفي  عقد الت ام المرافق العام  تتمي  بانزا تكون بعد انتزا  العقد , سوا  إ       

غير طبيعي  , ولا يمكا تصو  ان التصفي  تكون قبل انتزا  العقد , كما ان التصفي  تشمل تحديد مصير ومعالجن  

                                                           
 . 451, ص 2009لأ. محمد قد ي حسا , القانون الالأا ي , ا را  للنشر والتو يع , الطبع  الاولى , الا لأن ,  (1)

 . 685, تصفي  عقد امتيا  المرفق العام , المصد  السابق , صأ.م عل  احمد حسا اللزيب   (2)
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ان   ا  اسقاط عقد الت ام المرافق العام  لنه تنأ ير و .  1 كاف  لمتعلقات المالأي  والحسابات المتعلق  بالمرفق العاما

مزم الا وهو الالدا  الفو ي للعلاق  التعاقدي  بيا الالأا ة المانح  للالت ام وبيا الملت م , والاانل اننه يجن  علنى 

 .   2 الطرف الاخرإلى  موالأ والاتما حصل عليه ما  كل طرف ف  هذا العقد  لأ

  الا فنن  في  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  هننو ان هننذه التصننفي  لا تحنندصننهننم مننا يمينن  تاوبنندو نا نننرى ان       

م نحنن  للالتنن اعننند انتزننا  منندة  العقنند ولا يمكننا ان تحنند  التصننفي  عننند توقيننع الالأا ة الماأو  الجنن ا ات الفاسننت 

 ة المانحنن  ا ننرا  الأا ي تقننوم بننه الالأا هنن  لننى الملتنن م , كمننا ان هننذه التصننفي الضنناغط  عأو  الجنن ا ات المالينن 

 المانحن لالأا ة تعسنفت امنا إذا  القضنا  , الا ان الملتن م يسنتطيع اللجنو  للقضنا إلنى  ولا تحتنا  للجنو , للالت ام 

 زا .فيللالت ام 

ا ان كلاهمنا مبالرغم , م  تتتلف عا تصفي  الشركات ان تصفي  عقد الت ام المرافق العاإلى  تجد  الافا ة      

ل تصننفي  ان محننل تصننفي  عقنند الالتنن ام هننو المرفننق العننام , بينمننا محننإذ  ؛ينطننوي علننى مفزننوم تسننوي  المتعلقننات 

ينند مصننير الشننركات التجا ينن  هننو الشننرك  التجا ينن  , كمننا ان تصننفي  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  تتمثننل فنن  تحد

 , ي  الشنرك تصنفأمنا  فن  الأا ة المرفنق العامن  وتسنوي  الحسنابات بنيا الالأا ة والملتن م , سنتعملتاالاموام التن  

 د ومعرف  ـحديسوي  حقوقزا ولأيونزا لتـوت, انزا  اعمام الشرك  إلى  دفـيات الت  تزـمثل ف  مجموع  العملـفتت

 .  3 لقسمته بيا الشركا , الصاف  ما اموالزا 

الشننركات  منن  وبننيا تصننفي او ننه الاخننتلاف الاخنرى بننيا تصننفي  عقنند التنن ام المرافنق العا ويبندو لنننا ان مننا      

رفنق يبقنى هنذا الم بنل, انزا  المرفق العنام إلى  تتمثل ف  ان تصفي  عقد الت ام المرافق العام  لا تؤلأي, التجا ي  

   و نولأ هنذهانزناإلنى  ا ين  تنؤلأيقائماً ومقدماً للتدمات الت  انشأ ما ا لزنا , فن  حنيا ان تصنفي  الشنركات التج

لعراقن  ان الشنركات الشركات , وايضاً لم نجد قانوناً ين م احكام تصفي  عقد الت ام المرافق العام  مثلما فعل قانو

 .   ١٨٠  ولداي     ١٥٨   الذي ن م تصفي  الشركات التجا ي  وخصص لزا الموالأ ما ١٩٩٧لسن   ٢١ قم 

وم بنه الالأا ة ا نرا  الأا ي تقن :ع تعرينف تصنفي  عقند التن ام المرافنق العامن  بانزنا ما خلام ما تقدم نسنتطي      

تسينـير ـ  الأا ة وفنالـملت م  استعملزاالمانح  للالت ام لمعرف  وتحديد مصير الاموام المنقول  وغير المنقول  الت  

,  منو  الاخنرىم وغينر ذلنك منا الاالمرفـق العـام محل عقد الالتـ ام وكذلك تسوي  الحسابات بيننـزا وبنيا الملتن 

 وذلك بسب  انتزا  عقد الت ام المرفق العام  .

 ً  تصفية الحسابات بين الادارة المانحة للالتزام وبين الملتزم : -ثانيا

ينزنا صفي  الحسنابات بد قيام الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  الاسقاط على الملت م معزا تثو  مسأل  تنع      

تطبينق إلنى  رق نم التطن,    , لذا يقتض  هذا الامنر تنناوم المبنالأع التن  تحكنم تصنفي  هنذه الحسنابات   اولاً وبينه 

 ً    . الضمان العام لاستيفا  الالأا ة حقوقزا ما الملت م    انيا

                                                           
 . 229يد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سع (1)

(2) Yasser Al Suraihy , La fin du contrat de franchise , op. cit , P.18 .  

 . 248 -247, ص 2004,  لأ. احمد محر  , الوسيط ف  الشركات التجا ي  , منشأة المعا ف , الطبع  الثاني  , مصر (3)
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 :ـ المبادئ التي تحكم تصفية الحسابات بين الادارة المانحة للالتزام وبين الملتزم ١

بإسنقاطه يثينر مسنأل  تصنفي  الحسنابات بنيا الالأا ة أو  الت ام المرافق العام  سوا  بانتزا  مدتنهانقضا  عقد       

المانح  للالت ام والملت م المستبعد الت  تحدلأ الحقنوق والنديون المتبالألن  بنيا طرفن  هنذا العقند , وتتضنع تصنفي  

ذ بن نر ـالت  تحاوم ان تأخن, مبالأع الاساسي  مجموع  ما الإلى   ام والملت مـالحسابات بيا الالأا ة المانح  للالت

خسنائر عنند الأا ة المرفنق العنام محنل عقند الالتن ام , خاان ً وان الملتن م أو  الاعتبا  ما حققه الملت م منا ا بناح

يعتمنند علننى الرسننوم التنن  يتقاضنناها مننا المنتفعننيا بتنندمات المرفننق العننام لاسننتر اع مننا انفقننه علننى هننذا المرفننق 

وكذلك التعويضات المستحق  بسب  الاخطا  المرتكب  ما قبل احد طرف  العقد , , يرغ  بتحقيقزا والا باح الت  

وما اهم المبالأع الت  يج  مراعاتزنا عنند ,   1 مثل اهمام الملت م ايان  المو ولأات والمعدات والآلات وغيرها

 ا را  تصفي  الحسابات ه  :

هنذه الشنروط و, ن تصفي  الحسابات يج  ان تكون طبقاً للشروط المتفق عليزا ف  عقد التن ام المرافنق العامن  إ ـأ

مزم   رلأة , كما انوبالتال  لا يجو  للإلأا ة تعديل هذه الشروط بإ الأتزا المنف, ذات طبيع  تعاقدي  وليس تن يمي  

شنترك  النين  الم يعمنل علنى تفسنير تلنك الشنروط وفنقالقاض  فيما لو عرض عليه ن اع بسب  هذه التصفي  , ان 

 لطرف   العقد , وعلى القاض  ف  حال  غموض هنذه  الشنروط , ان يلنتمس الحنل علنى ضنو   مينع فنروط عقند

 تهقتصا  مزملإ؛   محدولأ ـائ  ف  التصفيـام القضا  الانشـمجفأن  الت ام المرفق العام  , وبالتال 

 .  2 هاعلى تفسير فروط العقد وتنفيذ 

فق العامن  , ذلنك باعتمنالأ التفسنير الضنيق اتصفي  الحسابات تتم وفق الني  المشترك  حطراف عقد الت ام المر -ف

ر العقولأ يكون عا طريق التعرف على نين  اطنراف العقند يان الاال ف  تسيإذ  ؛للشروط ووفق مبدأ حسا الني  

تفسنيرها تفسنيراً خا  نا عنا النين  المشنترك  أو  عنزنا بحس  ما تفصح عنه عبا ات العقد , فلا يجو  الانحنراف

للأطراف المتعاقدة , واذا كانت غير واضح  و   البح  عا المقصولأ بزا وقت ابنرام العقند لأون الوقنوف علنى 

المعننى الحقيقن  النذي يقابنل معننى التن ام المرافنق العامن  إلنى  المعنى الضيف لعبا ات العقد , منا ا نل التوانل

 .  3 ليزا وتقديم افضل التدمات للجمزو والمحاف   ع

عقند التن ام ما متتلف الامنوام التن  يتناولزنا ن تصفي  الحسابات بيا الالأا ة المانح  للالت ام والملت م تتضإ  - 

امنوام الطنوا ع وامنوام الافندام , وعنالأة منا يحندلأ العقند مصنير هنذه والمرافق العام  , مثل اموام الاحتياط  , 

ً أو  ا كان الملت م يستطيع استعالأة التأميا النزائ الاموام , واذ  الملتن مه  منا يفقندالباق  منه الا ان هذا التأميا غالبا

قامت الالأا ة بتوقينع  ن ا  الاسنقاط علينه , كمنا تسنتطيع الالأا ة المانحن  للالتن ام اسنتقطاع حقوقزنا منا مبلن  إذا 

                                                           
 . 701أ.م عل  احمد حسا اللزيب  , تصفي  عقد امتيا  المرفق العام , المصد  السابق , ص (1)

 . 783-782لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

, حكنم افنا  الينه محمند فنؤالأ , ابنراهيم عمنران ,  15/12/1985الأ  فن  الصن 3364حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري  ف  الطعا  قم  (3)

 . 567الموسوع  الشامل  لكاف  احكام محكمت  القضا  الالأا ي والالأا ي  العليا , فبك  عمران القانوني  , ص
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لمعندات والآلات والمبنان  التن  قصنر الملتن م المسنتبعد التأميا النزائ  مثنل المبنال  التن  انرفتزا علنى انيان  ا

 .  1 بصيانتزا

نن  , حسنابات معي ن تصفي  الحسابات بيا الالأا ة المانح  للالت ام والملت م تتطل  ما الاخينر ان يقنوم بتقنديمإ -لأ

ا لعام  ميعزنق ا, كما يتطل  منه تقديم الحسابات التاا  بإلأا ة واستدلام المرفمثل حسابات الاستدلام وغيرها 

 عقد الت ام  هحتى لو لم ينص علي, وتقديم هذه الحسابات امر و وب  يقع على عاتق الملت م محل عقد الالت ام , 

 .  2 لأفتر الشروطأو  المرافق العام 

 لشنروط التعاقدين ليتضح مما تقدم ان تصفي  الحسابات المالي  بيا الالأا ة المانح  للالتن ام والملتن م تتضنع       

 اقنديا   , ولاوه  فروط مل م  حطراف العقد وتتضع لقاعدة   العقند فنريع  المتع, لعقد الت ام المرافق العام  

في  حصنل عنند تصنلت م , وما ا ل منع وقطع كل ن اع قند ييجو  للإلأا ة المانح  للالت ام تعديلزا الا بموافق  الم

 الحسابات , يج  ان تصاغ هذه الشروط بوضوح ولأق  عاليتيا .             

 تطبيق الضمان العام لاستيفاء الادارة المانحة للالتزام حقوقها من الملتزم : -٢

لنى ذلنك يسنتطيع عف  القانون التاص حق الضمان العام للدائا يرلأ على كامل الذمن  المالين  للمنديا , وبنناً        

مالين  لأات الذمن  المو نوأي  عبر التنفيذ على الجان  الايجاب  للذم  المالي  للمنديا , ميعزا الدائا استيفا  حقوقه 

 ؟ جاه الملت متحقوق الالأا ة المانح  للالت ام إلى  نسب للمديا ما حقوق , لكا هل يمكا الاخذ بزذا المبدأ بال

 لعام على ااومالقوم بان الالأا ة المانح  للالت ام لا تملك حق الضمان اإلى  مجلس الدول  الفرنس  يذه       

ً ولكا لزا ضمانالالت ام ,   أو ا نرا   لزنا ان تسنترلأ حقوقزناإذ  ؛بعنض منا عناانر هنذه الاانوم علنى  اً محندولأ ا

 ان هذا الحكم قد اكد على :, و  3 11/8/1922  مع هذه العناار , وهذا ما اكده ف  حكمه الصالأ  ف  اقام

ن طبيع  عقد الت ام  سكك الحديد والشروط النوا لأة فينه  تتعنا ض منع قينام الالأا ة المانحن  للالتن ام اسنترلأالأ إ -أ

التنن  يجننو  فيزننا للنندائا العننالأي القيننام بزننا وفقنناً للقواعنند العامنن  , وإذا كننان يجننو  لننلإلأا ة نفسننزا  احوضنناعبحقزنا 

للشنرك  بمنا فن  ذلنك امنوام  ميعزنا المنقولن  والمانح  للالت ام ان تتابع حقوقزا المضمون  على الاموام العقا ي  

 .  4 اً واسعاً اكثر ما اللا مذلك سوف يعُط  لحقوق الالأا ة ضمانفأن  الدوميا التاص واموام الطوا ع ,

هذه الوحدة تكون حن  ؛يتر  ما الضمان العام الوحدة السنوي  المقر ة لاسترلأالأ الاموام المستحق  للملت م  -ف 

ويجن  ان ت نل لندى الشنرك  فن   مينع الاحنوام , كمنا يتنر  منا الضنمان , وفق الني  المشترك  حطراف العقد 

بحين    , ابي  الذي يحدلأ مصد ه ف  المبال  الت  لأفعزا الملت م لضمان الحند الالأننىالعام الج   ما العناار الايج

                                                           
 . 702أ.م عل  احمد حسا اللزيب  , تصفي  عقد امتيا  المرفق العام ,المصد  السابق , ص (1)

 . 243مد عبد اللطيف , تفويض المرفق العام , المصد  السابق , صلأ. مح (2)

(3) Richer Laurent , Les contrats  administratifs , Edition Dalloz , France , 1991 , P677 . 

 . 166مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , صلأ.  (4)
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ان يقوم بالاسترلأالأ المبافر عا المبال  التن  نشنأت عنزنا الحقنوق   لا يجو  للإلأا ة تحصيل السلف ما هذا الج 

 .  1 المكتسب  وفق ن ام الضمان

ا نا  لنلإلأا ة  ١٩٩٨لسنن   ٨٩ع المصري ف  قانون تن يم المناقصات والم ايدات  قنم وف  مصر , المشرّ       

" ف   ميع حالات فسنخ العقند وكنذلك : نص على إذ  ؛التنفيذ على حقوق المتعاقد المتحصل  ف  غير ذمته المالي  

ما يكون لزنا ان تتصنم منا ف  حال  تنفيذه على حساف المتعاقد , يصبح التأميا النزائ  ما حق الجز  الالأا ي  , ك

تستحقه ما غرامات وقيمن  كنل خسنا ة تلحنق بزنا منا اين   زن  الأا ين  اخنرى , أينا كنان سنب  الاسنتحقاق , لأون 

اتتاذ اي  ا را ات قضائي  , وذلك كله منع عندم الاخنلام بحقزنا فن  الر نوع علينه بمنا لنم تنتمكا منا إلى  الحا  

 .   2 استيفائه ما حقوق بالطريق الالأا ي "

نجنند ان تسننوي  الحسننابات بننيا الالأا ة المانحنن  للالتنن ام والملتنن م يكننون علننى اسنناى ا ننرا   الج ائننر ,وفنن        

المقاا  بيا حقوق كل ما الطرفيا , واستقطاع المبنال  المسنتحق  لنلإلأا ة المترتبن  فن  ذمن  الملتن م منا المبنال  

ق العنام  النذي اكند علنى ان الت  يستحقزا منزا , وهذا ما ننص علينه قنانون الصنفقات العمومين  وتفويضنات المرفن

تسوي  الحسابات بيا الالأا ة والمتعاقد يكون عا طريق لأفع المبال  المستحق  للمتعاقد مع خصم الدرامات المالين  

 الت  تبقى على عاتق المتعاقد وكذلك خصم المبال  الت  لأفعتزا الالأا ة للمتعاقد قبل تنفيذ التندمات موضنوع العقند 

   .3 مقابل التنفيذ الج ئ  لموضوع العقدوالمبال  الت  لأفعتزا 

نجنند ان المشننرع الامننا ات   قنند ا ننا  لننلإلأا ة استحصننام حقوقزننا التنن  بذمنن  المتعاقنند مننا  الامننا ات ,وفنن        

بينع المعندات والآلات المو نولأة فن  أو  لدى اي   زن  الأا ين  اخنرى كمنا ا نا  لنلإلأا ة حجن , أو مستحقاته لديزا 

بشنان عقننولأ  ١٩٩٧لسنن   ٦كننده قنانون  قنم ا بالمتعاقند ضننمانا لاسنتيفا  حقوقزنا , وهنذا مناموقنع العمنل التاان  

"... وضنماناً لاسنتيفا  المبنال  يحنق للندائرة احتجنا  مسنتل مات : الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب  النذي  نا  فينه 

, وكننذلك النندليل الملحننق   4 ومعنندات العمننل التاانن  بالمقنناوم والمو ننولأات فنن  موقننع العمننل عننند الانتزننا  منننه "

الذي ننص علنى  ٢٠٠٨لسن   ٦بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابوظب   قم 

أو  يئاتـالزنأو  لندى الدولن أو  بعنض مسنتحقات المتعاقند لنديزاأو  " يكون للجز  الحكومي  حق الحج  علنى كنل :

لأ المو ولأة ف  موقع العمل لأون أي مواـعدات والالأوات والـالآلات والمع ـق ف  بيـ  وكذلك الحـات العامـالمؤسس

 .  5 خسا ة قد تلحق بالمتعاقد  را  بيعزا "عا أي  مسؤولي 

ف  العراق , فلم نجد نصا ين م  هذه المسال  ف  تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومين  , وبحسن   أيننا يعند هنذا أما       

 ً اكند علنى اننه فن  حالن  توقنف العمنل فن  المشنروع فقند قنانون الاسنتثما  اما  . على المشرع العراق  تلافيه نقصا

للزيئ  اتتاذ الا را ات القانوني  التاا  بتصنفي  المشنروع فأن  الاستثما ي بسب  الن اع بيا المستثمر والدير ,

حقنوق للدينر , أو أي ف بعد استيفا  حق الدولن  وايداع مبل  التصفي  ف  احد المصا , مع اخطا  مالك المشروع 
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ا ا   للزيئ  الوطني  للاستثما  ف  حالن   ما نلح ه على هذا النص انهو .  1  ابت  بحكم قضائ  يقض  باستحقاقزا

الدول  وحق الدير الثابنت يحكنم قضنائ  حق  تصفي  المشروع واستيفا ن اع  فقط بيا المستثمر والدير حصوم ال

كنان مبلن  التصنفي  اقنل منا لأينون الدولن  إذا  بق  لدى احد المصا ف , الا انه لم يجد الحل ف  حال  مناوايداع المت

فقد او لأ قاعدة عام  ,  ١٩٥١لسن   ٤٠القانون المدن  العراق   قم أما  لدير المترتب  ف  ذم  المستثمر .ولأيون ا

ن هنالننك أ الا   ,2 ا ضننامن  للوفننا  بديونننه "" امننوام المننديا  ميعزنن: نصننت علننى ان ؛ إذ تتعلننق بالضننمان العننام 

لقنا  لأينا لا يجنو   ؛ إذ ننص علنى اننهالمعدم  ١٩٨٠لسن   ٤٥ قم العراق  استثنا ات نصت عليزا قانون التنفيذ 

اموام الدول  والقطاع العام , والاموام والاعيان الموقوف  وقفناً انحيحاً , ومنا يكفن  لمعيشن  المنديا بيع أو  حج 

ما وا لأاته , الا ا  المن لي  الضرو ي  للمديا مع افرالأ عائلتنه إلا إذا كنان النديا نافنئاً عنا  منزنا ,  وما يعيلزم

 .  3 وغيرها

ـوا  تحققنت فن  سكاف  يتضح مما تقدم بأنه ف  العراق يرلأ الضمان العـام كقاعـدة عام  على حقوق الملـت م       

ذمن  المالين  ع بعنض عناانر الما اخر  المشنـرّ إذا  اً  ما ذلك هو ز  الأا يـ  اخرى , واستثنأي  ذمته اوف  ذم 

 ١٩٧٧سنن  ل ٥٦هل يمكا تطبينق قنانون تحصنيل النديون الحكومين   قنم , ولكا لت م ما امكاني  التنفيذ عليزا للم

 على لأيون الالأا ة المانح  للالت ام المترتب  ف  ذم  الملت م المستبعد ؟

تحصنيل  فن  الاولى ما هذا القانون نجندها قند نصنت علنى " يطبنـق هنذا القاننـون نص المـالأةإلى  بالر ـوع      

 المبال  والفوائد والاضافات والدرامات , فيما يتعلق بالمبال  التالي  :

م فن  اقنديا معزنالمبال  المستحق  للدوائر الرسمي  وفبه الرسمي  والقطاع العام , والنا من  عنا اخنلام المتع -١٠

 ص ف  العقد على استحصالزا بمو   هذا القانون ... " .عقولأهم عند الن

 عام  المرافق ال لم ينص عقد الت امإذا  لا يمكا تطبيقه يتضح مما تقدم , ان قانون تحصيل الديون الحكومي       

ين  ج  العقند يو ند ننص فنأمنا إذا  على ان لأيون الالأا ة المترتب  ف  ذم  الملت م يتم تحصليزا وفق هنذا القنانون ,

دفع المنديا عنند لنم ينإذا  -1" : تطبيق هذا القانون فف  هذه الحال  يتم تطبيق المالأة التامس  منه التن  تننص علنى 

النديا   عالأم مقندا يانتزا  مدة الانذا  , فيصد  المتوم بتطبيق هذا القانون قرا  بحج  اموام المديا المنقول  بما 

 , بما يعالأم الديا " . لم تكف يجري حج  امواله غير المنقول فأن 

 الفرع الثاني

 تصفية الاموال المستعملة في ادارة وتسيير المرفق العام

فبعضزا عقنا ات  لالت ام انواع متتلف  ما الاموامالملت م ف  الأا ة وتسيير المرفق العام محل عقد ا يستعمل      

قانونين  هذا المرفق , ولنيس هنالنك قاعندة والمكائا المستعمل  ف  تسيير  الآلاتوبعضزا منقولات مثل , كالمبان  

إلنى  مسلم بزا تقض  بأيلول  هذه الامنوام التن  اسنتعملزا الملتن م لإلأا ة وتسنيير المرفنق العنام محنل عقند الالتن ام
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ً إلى  هنالك اموام تؤومإذ  ؛الالأا ة المانح  للالت ام  بمقابنل وهنالنك امنوام تبقنى  أو الالأا ة المانح  للالت ام مجاننا

  الاموام : بيان حكم هذه يأت عائديتزا للملت م , وفيما 

 الادارة المانحة للالتزام :إلى  الاموال التي تؤول -أولاً 

 موام تؤوم فانه هنالك ا,  عند قيام الالأا ة المانح  للالت ام بإنزا  عقد الت ام المرافق العام بإلأا تزا المنفرلأة      

 :اليزا لإلأا ة وتسيير المرفق العام , وهذه الاموام ه  

 الادارة المانحة للالتزام مجاناً :إلى  الاموال التي تؤول -١

الالأا ة المانح  للالت ام مجانا وهذه الاموام تعد إلى  هنالك اموام تؤوم عند انتزا  عقد الت ام المرافق العام ,      

واذا كنان الاانل ان ينتم . انزنا غينر قابلن  للتج ئن  أي  لا يتج أ فيما يتعلق بإلأا ة واستدلام المرفق العنام , اً    

النص ف  عقد الت ام المرافق العامن  علنى ايلولن  هنذه الامنوام لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام بقنوة القنانون , الا اننه قند 

ت والمعندات التن  تبنيا انزنا اانبحت غينر انالح  لإلأا ة يتضما هذا العقد نصا يجُي  لنلإلأا ة تنرك بعنض الآلا

ً  .  1 واستدلام المرفق العام محل عقد الالت ام الالأا ة المانحن  للالتن ام قند تكنون إلنى  والامنوام التن  تنؤوم مجاننا

, أو عقا ي  مثل الا اض  والعقا ات بالتتصيص , واذا لم يرلأ تحديد لزذه الاموام ف  عقد الت ام المرافق العام  

, وقند   2 هذه الامـوام ه  الانشـا ات الضـرو ي  لمتابعـ  الاستدلام يعدالقاض  المتتص ف  لأفتر الشروط فأن 

ان هنذه الامنوام قند تكنون ملكناً لنلإلأا ة , و  3 منقول  مثل السيا ات والعربات والآلات وغيرها تكون هذه الاموام

الالأا ة عنند إلنى  ان الملتن م قند اسنتلمزا منع المرفنق العنام , وبالتنال  فأنزنا تنؤومأي  , للالت ام منذ البداي المانح  

موام مملوك  للملت م الذي استعملزا ف  الأا ة وتسيير انزا  عقد الالت ام بوافزا المالك  لزا , كما قد تكون هذه الا

حنزا تشكل    ا لا يتج أ ما الأا ة واسنتدلام المرفنق العنام ويتوقنف ؛ المرفق العام , ولكا تؤوم مجاناً للإلأا ة 

الالأا ة المانحنن  إلننى  عليزننا سننيره بانت ننام واطننرالأ , واذا كننان الااننل ان العقنند ينننص علننى الامننوام التنن  تننؤوم

وتننرك  لتنن ام مجاننناً , الا انننه قنند يتضننما هننذا العقنند علننى نننص يعطنن  لننلإلأا ة الحننق فنن  اختيننا  هننذه الامننوام للا

 .  4 الاخرى الت  تكون عند انزا  العقد غير االح  لإلأا ة وتسيير المرفق العام

ان هنذه القاعندة  لزنا مجاننا ,لالتن ام و وبناً ينؤوم الالأا ة المانحن  لإلنى  ن القاعدة الت  تفيد بأن كل ما يؤومإ      

 الا انزا غينر مفزومن  بالنسنب  للأمنوام التن كون ملكاً للإلأا ة منذ البداي  وان كانت مفزوم  بالنسب  للأموام الت  ت

الفقنه والقضنا  الالأا ينيا فنأن  لإلأا ة وتسيير المرفنق العنام محنل عقند الالتن ام , لنذا واستعملزاملكاً للملت م  تكون

 السنند بننصا سنوا  تمثنل هنذ, لانتقام ملكي  هذه الاموام مجاننا لنلإلأا ة , و ة و ولأ سند قانون  ضرإلى  يتجزان

 .  5 ف  لأفتر الشروطأو  بنص ف  عقد الت ام المرافق العام أو  قانون 
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امن  بالنسب  لنفقات ايان  هذه الاموام عند توقيع  ن ا  الاسنقاط , فقند يحتنوي عنالأةً عقند التن ام المرافنق الع      

إذ  ؛على نصوص مفصل  لالت امات الملت م خاا  الالت امات المتعلق  بصيان  تلنك الامنوام والآلات والمعندات 

عند انتزا  العقد , كمنا ان الالتن ام بصنيان  تلنك الامنوام مقنر  ولنم  للاستعماميج  ان تسلم بحال   يدة واالح  

لنلإلأا ة حنق خصنم المبنال  اللا من  لإانلاح الآلات فن  لأفتنر الشنروط , وان , أو ينص عليه انراح  فن  العقند 

ان   الندكتو  سنليمان محمند الطمناوي   ينرى , و  1 والمعدات عند قيامزا بإنزا  العقد والتصفي  النزائي  للحسابات

سلطتزا ف  الرقاب  والافراف ان تجبر الملت م على كاف  الاالاحات إلى  ما حق الالأا ة المانح  للالت ام استنالأاً 

سننير المرافننق العامنن  بانت ننام واطننرالأ يقضنن  بننان تكننون المرافننق العامنن  اننالح  حلأا  حن  وذلننك ؛الضننرو ي  

التدمات المنوط  بزا للجمزو  ف  كل الاوقات وان عدم ايان  هنذه الامنوام يعنرض المرفنق العنام للتوقنف عنند 

وبالتال  ما حق الالأا ة المانح  للالت ام ان تتجن  هذا التوقف , ام الالأا ة بإنزا  عقد الالت ام بإلأا تزا المنفرلأة قي

 .   2 للمرفق العام بالطرق المشروع 

ة لأا الاإلنى  تؤوم الاً هنالك امو, فأن يتضح مما تقدم انه عند انزا  عقد الت ام المرافق العام  نتيج ً لإسقاطه       

قند لعنام محنل عاالمانح  للالت ام بدون مقابل , وه  الاموام التن  تعند  ن  اً لا يتجن أ منا الأا ة وتسنيير المرفنق 

الامننوام  وهننذه الامننوام قنند تكننون عقا ينن  وقنند تكننون منقولنن  , كمننا يتحمننل الملتنن م الحفنناظ علننى هننذه, الالتنن ام 

وقينع  ن ا  ته الامنوام بصنو ة انالح  للاسنتعمام بعند يج  عليه تسليم هذإذ  ؛وايانتزا طيل  مدة عقد الالت ام 

تقنوم أو  ,ل  للصنيان  كانت هذه الاموام قابإذا  الالأا ة المانح  للالت ام تجبره على الصيان فأن  الإسقاط عليه وإلا

 كانت غير قابل  للصيان  ما تصفي  الحسابات بينزما .إذا   منزا, أو بتصم مبل  الصيان  

 الادارة المانحة للالتزام بمقابل :إلى  الاموال التي تؤول -٢

الاموام الت  تؤوم بمقابل للإلأا ة المانح  للالت ام ه  تلك الاموام المستعمل  منا طنرف الملتن م طنوم مندة       

لتن ام يمكنا عقد الت ام المرافق العام  , وه  اموام ذات فائدة كبيرة لإلأا ة وتسنيير المرفنق العنام وعنند نزاين  الا

  3 لكا بمقابل تعويض الملت م, ما و دت ان هذه الاموام لا يمكا فصلزا عا المرفق العام إذا  للإلأا ة ان تأخذها

لا يتجن أ فيمنا يتعلنق باسنتدلام  اً ان هذه الاموام تعولأ باحال ملكيتزا للملت م , لكا ن راً حهميتزنا كونزنا  ن  و

ً المرافنق العامن  قند يتضنما نصوانعقد الت ام فأن  المرفق والأا ته , تعطن  الحنق لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام فن   ا

فرائزا , وعالأةً ما تتكون هذه الاموام ما المنقولات , كما يحدلأ عقد الالت ام الشروط والاسس الت  على اساسنزا 

, واذا كنان   4   فنرائزاومدى حري  الالأا ة ف, هذه الطائف  ما الاموام إلى  يتم فرا  هذه الاموام والى ما ينتم 

هذه الطائف  ما الاموام فتنا ة تكنون الالأا ة مل من  بشنرا  إلى  عقد الت ام المرافق العام  هو الذي يحدلأ ما ينتم 

وتا ة اخرى يكون للإلأا ة الحق ف  ان تشتري ما تراه ضرو ياً ولا ماً للمرفق , ما يحدلأه العقد ما تلك الاموام 
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(3) Rachid Zouaimia , Ladelegation conventionnelle de service public an proft de personnes privees , Maison 

edtion belkeise , Alger , 2012 , P100 . 

 . 48لزندي , الن ام القانون  للاسترلأالأ ف  عقد الامتيا  , المصد  السابق , صلأ. نو  عيسى ا (4)



  103                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 

اوان , كننأن تكننون مسننتزلك  , الآلات والالأوات غيننر اننالح  للعمننل أو  كننون هننذه الامننوام, الا انننه قنند ت  1 العننام

  اوانزا اابحت بنلا  ندوى بحين  لا تواكن  التطنو  الحندي  , فعلنى, تصليحزا مكلف بحي  يتساوى مع سعرها 

وعلنى ,  ترغن  بشنرائزا ير الصالح  للعمل والت  لاـ م بقائم  هذه الاموام غـالالأا ة المانح  للالت ام ابلاغ الملت

 .  2 حق ف  المطالب  بالتعويضأي  الملت م ا ال  تلك الاموام على نفقته وبدون ان يكون له

لا  اً  ن   , بعدهّاالالأا ة المانح  للالت ام مجاناً إلى  ن طبيع  هذه الاموام لا تتتلف عا الاموام الت  تؤومإ       

يتج أ ما المرفق العام محل عقد الالت ام وتعد مكمل  ومتمم  له , وغالبا ما تنصن  علنى منقنولات المرفنق العنام 

الا ان الفرق الجوهري بنيزا يكما ف  ان الاموام الت  تؤوم للإلأا ة بمقابل ه  ملك للملت م بتلاف الاموام اتن  

الاختينا ي لشنرا  هنذه أو  ننذ البداين  , كمنا ان الطنابع الال امن تؤوم بالمجان لنلإلأا ة التن  تكنون ملكناً لنلإلأا ة م

الاموام يعتمد اساساً على نصوص عقد الت ام المرفق العام  , فاذا نص هذا العقد على ال امي  فرا  هذه الاموام 

المرافنق  , ونصنوص عنـقد التنـ ام  3 بينما تكون متيرة ف  بعنض الامنوام الاخنرى فعلى الالأا ة فرائزا ال اماً ,

 .  4 العام  عالأةً ما تحدلأ هذه الاموام , كما تحدلأ الاساى الذي يقد  به  ما هذه الاموام

 : التال يتر  عا  لاف , الاساى الذي يسُتند اليه ف  تحديد  ما هذه الاموامأما        

العام  وفقاً للقيم   قد الت ام المـرافقتـقدير قيمـ  هـذه الامـوام يتم لح ـ  قيام الالأا ة المانـح  للالتـ ام بإنزا  ع -أ

 .   5 السوقي  للأموام , ويكون ذلك بالاستعان  بذوي التبرة والاختصاص

سناى ان يكون ا أي تقدير قيم  هذه الاموام يكون وفقاً لقيمتزا الاولى متصوماً منزا الاستزلاك الذي تحقق , -ف 

تم ينالامنوام  نم  ف الت  انفقزا الملت م منا ا نل الحصنوم علنى هنذهوه  التكالي, التقييم هو القيم  الاساسي  للمام 

  امـلتاا مدة عقد ـنوات الت  انقضت مـضاعف بعدلأ السـوهذه الوحدة تت, خصم وحدة تمثل الاستزلاك العالأي 

 .  6   الثما بعد خصم الاستزلاك   ويصطلح على هذا الاساىبالمرافق العام  ,  

 ام  ة المانح  للالتالالأاإلى  ليس هنالك ما يمنع ما ايلول  بعض الاموام المملوك  للملت مي زر مما تقدم انه       

 لأا ة وتسنييرلإتكون مستعمل  منا طنرف الملتن م  عند إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , وهذه الاموام, وبمقابل 

لعنام ير المرفنق اين  بالدن  فن  الأا ة وتسنيمدة عقد الت ام المرافق العامن  , فزن  امنوام لزنا اهمالمرفق العام طوام 

يمكنا  الامنوام لا ما و دت ان هنذهإذا  محل عقد الالت ام , وعند إسقاطه يمكا للإلأا ة المانح  للالت ام ان تملكزا

 تبعد .ملت م المسفصلزا عا المرفق العام لكا ف  هذه الحال  الالأا ة المانح  للالت ام تكون مل م  بدفع  منزا لل

 ً  الاموال التي تبقى عائديتها  للملتزم : -ثانيا

                                                           
 . 782لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 698أ.م عل  احمد حسا اللزيب  , تصفي  عقد امتيا  المرفق العام , المصد  السابق , ص (2)

سام  , الن ام القانون  لاتفاقي  تفويض المرفق العام ,  سال  ما ستير , كلي  الحقوق والعلوم السياسي  ,  امع  عبد الرحمان ميرة حافم   (3)

 . 74, ص 2016, الج ائر , 

 . 782لأ. سليمان محمد الطماوي , الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (4)

 . 240تفويض المرفق العام , المصد  السابق , صلأ. محمد عبد اللطيف ,  (5)

 . 157اكل  نعيم  , الن ام القانون  لعقد الامتيا  الالأا ي ف  الج ائر , المصد  السابق , ص (6)
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الالأا ة المانح  للالت ام والت  تعد    ا لا يتج أ فيما يتعلنق بنإلأا ة إلى  ما خلام معرف  الاموام الت  تؤوم      

تكنون ملكناً للملتن م تحديد ما تبقنى منا امنوام لكن  إلى  واستدلام المرفق العام محل عقد الالت ام , يمكا التوال

المتصص  وذلك ما خلام استبعالأ الاموام الت  الت للإلأا ة المانح  للالت ام ما مجموع  الاموام  ق  سلبي بطري

الامنوام التن  تكنون ملكناً للملتن م وهن  الامنوام إلنى  لإلأا ة وتسيير المرفق العام , وبناً  على ذلك يمكا التوال

لا ينـتج أ عنا  اً حمنـوام التن  لا تنـعد  ن  ا  عنافضنلاً الت  يمكا اعتبا ها مستقل  عا المنـرفق ومنفصنـل  عننـه 

 .  1 تستطيع الالأا ة فراؤها الا بموافق  الملت م المرفـق العـام , ولا

تلنك الامنوام التن  تعند مسنتقل  , أي لا يتج أ ما المرفـق العـام محل عقد الالتن ام  اً الاموام الت  لا تعد          

تملكزنا أو  والتن  افنتراها الملتن م, غينر منقولن   أمكاننت امنوام منقولن  أسنوا  , عا المرفق العام ومنفصل  عننه 

وهن  منا يطلنق علينه الفقنه , وهذه والاموام تبقى عائديتزا للملت م , لدرض الأا ة وتسيير المرفق العام واستدلاله 

 .  2 بالدوميا التاص للملت م

الالأا ة المانح  للالت ام عق  إلى  رلأات الاموام الت  تؤوملا تنص عقولأ الت ام المرافق العام  عالأةً على مف      

 ً لا  اً     تعدبمقابل الاموام الت  أو  انزا  العقد , وانما يجري التقليد عالأةً على النص على ان تؤوم للإلأا ة مجانا

منفصنل  عنا  عندهايتج أ فيما يتعلق باستدلام المرفق , وعلنى هنذا الاسناى يبقنى للمنـلت م الامنـوام التن  يمنـكا 

 .  3 لا يتج أ عا المرفق العام محل عقد الالت ام اً     تعدالمرفق ومستقل  عنه والاموام الت  لا 

المرفنق العنام محنل عقند  ما تصفي  الاموام المسنتعمل  فن  الأا ة وتسنييرالمقا ن  والعراق موقف الدوم أما       

 ن ً   تعنده  تلك الامنوام التن  , لأا ة المانح  للالت ام مجاناً نجد انه ف  فرنسا الاموام الت  تؤوم للإ, فالالت ام 

, والامنوام التن  تنؤوم لنلإلأا ة المانحن  محنل عقند الالتن ام  يتج أ فيمنا يتعلنق بنإلأا ة واسنتدلام المرفنق العنام  لا

الت  استعملزا الملت م للالت ام بمقابل , فتا ة يكون لزا الحق ف  فرا  ما تراه لا ماً للمرفق العام ما هذه الاموام 

وهذا منا إذا و د نص ف  العقد يل مزا بذلك  , وتا ة اخرى تكون مل م  بشرا  ما يحده العقد ما بيا تلك الاموام

 Diois  - Lucen de Commune ف  قضني    ١٩٤٢⁄  5⁄  ١٧ل  الفرنس  الصالأ  ف   ا  بحكم مجلس الدو

مسنتقل  عنا المرفنق العنام ومنفصنل  عننه ,  تعندّ ت م , فزن  الامنوام التن  الاموام الت  تبقى عائديتزا للمل, أما   4  

,   nantes  ville de   5 (فن  قضني   ٠0١٩⁄  ٤⁄  ٦وهذا ما  ا  ف  حكم مجلس الدولن  الفرنسن  الصنالأ  فن  

ولن  الصنالأ  لا يتج أ فيما يتعلق باستدلام المرفق العام , وهذا منا  نا  بحكنم مجلنس الد كلاً  تعدوالاموام الت  لا 

 .  Ciegen Eclairage Bordeaux   6    ف  قضي  ١٩٢٩⁄   ٥⁄   ١٠ف  

                                                           
وتطبيقاته ف  الن ام القانون  الا لأنن  , بحن  منشنو  فن   B.O.Tلأ. نوفان منصو  العقيل العجا م  , عقد البنا  والتشديل ونقل الملكي  لـ  (1)

 .  1060, ص 2013,  1, الملحق  40مجل  لأ اسات الشريع  والقانون , المجلد 

 . 433, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (2)

 . 47الامتيا  , المصد  السابق , ص نو  عيسى الزندي , الن ام القانون للاسترلأالأ ف  عقد (3)

  , حكنم افنا  الينه لأ. سنليمان محمند  Commune de Lucen Dioisف  قضني     17/5/1942حكم مجلس الدول  الفرنس  الصالأ  ف   (4)

 . 782الطماوي , الاسس العام للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص

, حكنم افنا  الينه أ.م علن  احمند حسنا اللزيبن  ,  nantes )  ( ville deفن  قضني   6/4/1900حكم مجلس الدول  الفرنسن  الصنالأ  فن    (5)

 . 695تصفي  عقد امتيا  المرفق العام , المصد  السابق , ص

  , حكم افا  اليه لأ. سليمان محمد  Ciegen Eclairage Bordeauxف  قضي     10/5/1925حكم مجلس الدول  الفرنس  الصالأ  ف    (6)

 . 780, الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالطماوي 
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مننح التن ام المرافنق العامن  لإنشنا  والأا ة واسنتدلام فأن  ف  ١٩٩٧لسن   ٣نص القانون  قم ,  وف  مصر      

 تنؤوم ": نصت المنالأة الرابعن  مننه علنى إذ  ؛المطا ات وا اض  الن وم على الاموام الت  تؤوم للإلأا ة مجاناً 

ا ما مبنان , ومنشنآت وا نـز ة ل الالـت ام وما عليزام المطا ات وا اض  الن وم محالدول  وف  نزاي  الالت إلى 

بشنان عقند الامتينا  المتعلنق بمرفنق نقنل  ١٩٦٠لسنن   ١٥٥قنانون  قنم أما  ,  1 "عدات متصص   للاستعمام وم

 عنا المو نولأات والمنشنطات التن  لا تنؤوم قد نص على تعويض الملت ميا, فالقاهرة  الركاف بالسيا ات بمدني 

   .  2 السلط  مانح  الامتيا  عند اسقاطه على اساى قيميتزا الدفتري  بعد استبعالأ مقابل الاستزلاكإلى 

العام عنند انقضنا  عقند فأنه يؤكد على ان الاموام المستعمل  ف  الأا ة وتسيير المرفق , القضا  المصري أما      

نص العقد على ايلولتزا للإلأا ة مجاناً , وهذا منا اكنده مجلنس الدولن  فن  إذا  الالأا ة بمقابل , الاإلى  الالت ام تؤوم

بالت امنات المرافنق  1947لسنن   129... ان القنانون  قنم  ": الذي  نا  فيزنا  ١٩٥٥⁄   ٥⁄   ٤فتواه الصالأ ة ف  

الدولن  إلنى  حاً يقضن  بأيلولن  مو نولأات المرافنق العامن  التن  تندا  بطرينق الالتن امالعام  لا يتضما نصاً انري

م  نلمانح  للالت ام والملتن م , ومنا بدون مقابل عند انقضا  مدة الامتيا  , ويتعيا الاتفاق عليزا سلفاً بيا السلط  ا

, وايضناً فن  فتنواه   3 "الالتن ام ... فلا و ه لانتقام الملكي  للحكوم  بالمجان , ما لم يقم علنى ذلنك ننص فن  عقند 

عند ايلول  المرفق لجز  الالأا ة تؤوم تبعاً له كاف  المنشآت : " ...  الت  نصت على ١٩٥٥⁄  ٣⁄  ٢٣الصالأ ة ف  

لنم يننص . وتكنون هنذه أو  والمو ولأات التابع  له واللا من   ليسنره , سنوا  ننص فن  عقند الالتن ام علنى ايلولتزنا

 .   4 "تعويض اللا م , مالم ينص ف  عقد الالت ام على ايلول  هذه الافيا  بدون مقابل ... الايلول  مقابل ال

تلننك الامننوام التنن  تكننون  عنند  القننانون والقضننا  المصننرييا فننأن  تزا للملتنن م ,ـالامننوام التنن  تبقننى عائديننأمننا       

أي غير متصل  بالمرفق العام محل عقد الالت ام , ولا تشكل    اً لا يتج أ , فيما يتعلنق بنإلأا ة وتسنيير  منفصل  

 .  5 المرفق العام

مصير الاموام تكون بحس  نوع المرفق العام محل عقند الالتن ام , فمنثلا نجند ان قنانون , فأن  الج ائروف        

قد نص على ان كنل ممتلكنات المرفنق العنام عنند نزاين  عقند تفنويض  الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام

, وايضنناً المرسننوم التنفيننذي الج ائننري   6 المرفننق العننام تصننبح ملكنناً للشننتص المعنننوي التاضننع للقننانون العننام

" عنند انقضنا  : المتعلق  بامتيا  الطرق السنريع  النذي ننص علنى  ١٩٩٦⁄  ١٢⁄  ١٨الصالأ  ف   ٣٠٨ -٩٦ قم

اعلاه ... ويستلم مانح الامتيا  علنى الفنو  التجزين ات واح زن ة وملحقاتزنا ,  ٢٨لمترتب  عا احكام المالأة المدة ا

وعلى العموم الاموام المنقول  والعقا ي  الت  ه      ما الامتيا  كما هو محدلأ ف  الاتفاقي  ولأفتر الاعبا  هنذا 

" عنند  : الذي نص على ٢٠٠٥⁄  ٤⁄  ٢٨الصالأ  ف   ٠٧ ⁄ ٠٥, وكذلك القانون المتعلق بالمحروقات  قم   7 ..."

                                                           
 . 435, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

 . 124محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

  288المصري , السن  العافرة , ص , منشو  ف  مجموع  مجلس الدول  4/5/1955الصالأ  ف   2372ي  قم فتوى مجلس الدول  المصر (3)

, منشننو  فنن  مجموعنن  مجلننس الدولنن  المصننري , السننن  العافننرة ,  23/3/1955الصننالأ  فنن    423فتننوى مجلننس الدولنن  المصننري  قننم  (4)

 . 188ص

 . 780, الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص لأ. سليمان محمد الطماوي (5)

 المعدم . 2015لسن   247-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 208المالأة   (6)

 بامتيا  الطرق السريع . المتعلق 18/12/1996الصالأ  ف   308-96  ما المرسوم التنفيذي الج ائري  قم 1  الفقرة  29المالأة   (7)
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 انقضا  مدة امتيا  النقل بواسط  الانابي  تتحوم ملكين   مينع الزياكنل والمنشنات التن  تسنمح بمما سن  العملينات

المحندلأ لندفتر الشنروط   ١٩٩٨⁄  ١١⁄  ١٨, بينما نجد ان القرا  الو ا ي الصنالأ  فن    1 الدول  بدون اعبا  "إلى 

 :   على1  الفقرة  ٤٣النموذ   لمنح امتيا  استدلام التدمات العمومي  للت ويد بما  الشرف قد نص ف  مالأته  

 ً   ئيناً أو  " يمكا للسلط  مانح  الامتينا  ان تسنترلأ مقابنل تعنويض الامنلاك اللا من  للاسنتدلام التن  مولزنا كلينا

فنأن  الامنوام التن  تبقنى عائنديتزا  للملتن م ,أمنا  ,  2 " ااح  الامتيا  والت  لا تشكل  ن  اً اانليا منا الامتينا 

الامنوام التن  تنؤوم لنلإلأا ة المانحن  إلنى  حننه منا خنلام التعنرض؛ القوانيا الج ائري  لا تتعرض لزذه الاموام 

منا  تحديند منا تبقنىإلنى  لا يتجن أ فيمنا يتعلنق باسنتدلام المرفنـق العنـام يمكنا التوانل اً  ن   تعُندُّ للالتن ام والتن  

 . الامـوام لتكون ملكـاً للملت م , ولا يمكا للإلأا ة فرا  هذه الموالأ الا بموافق  الملت م

وام ـالامنأو  لم نجد نصوااً قانوني  خاا  بالتصفي  ما حي  الامنوام التن  تنؤوم لنلإلأا ة الاما ات ,وف        

ً واـالت  تؤوم للملت م , الا ان هنالك نص معندات   موقنع العمنل منا ـو د فنـجا  ما ينـاحت تجُي  للإلأا ة قانوني ً  ا

لأ الندوائر الحكومين  بشان عقو ١٩٩٧لسن   ٦نص على ذلك قانون  قم إذ  ؛واستعمالزا لإتمام العمل  ومستل مات

" ... يحنق للندائرة  ضنماناً لتنفينذ العمنل , احتجنا  منا يو ند فن  موقنع العمنل منا  : النذي  نا  فينه ف  اما ة لأبن 

مسننؤولي  عمننا قنند يصنني  تلننك أي  معنندات ومسننتل مات خاانن  بالمتعاقنند المقصننر واسننتعمالزا لإتمننام العمننل لأون

 .  3 المعدات والمستل مات عا اضرا  ... "

الأا ة وتسنيير المرفنق فن   المسنتعمل مسنال  تصنفي  الامنوام  لم نجد نصوااً قانونين  تنن مفف  العراق , أما       

إلنى التصنفي    لكا قنانون الاسنتثما  العراقن  قند افنا  ,تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  العام محل عقد الالت ام ف  

ينداع ا ا  للإلأا ة تصفي  المشروع بسب  الن اع بنيا المسنتثمر والدينر منع اخطنا  المسنتثمر بزنذه التصنفي  واإذ 

اكدت على إذ  ؛فقد سا ت على عكس القوانيا , محكم  التميي  الاتحالأي  . أما   4 مبل  التصفي  ف  احد المصا ف

انتقام الآلات والمو ولأات للإلأا ة بدون مقابل عند انتزا  عقد التن ام المرافنق العامن  , وهنذا منا  نا  فن  حكمزنا 

ان و ا ة الاقتصننالأ والموااننلات قنند منحننت امتيننا اً لاحنند  " ... : الننذي  ننا  فيننه ١٩٦٧⁄  ٢⁄  ١٢الصننالأ  فنن  

ومنع انتزنا  مندة العقند  ١٩٣٣الافرالأ لبيع المنا  فن  مدينن  كنربلا  المقدسن  لمندة خمسنيا عامناً اعتبنا اً منا عنام 

 .  5 يصبح المشروع والآلات والمو ولأات ملكاً للحكوم  وبدون بدم ... "

نصوص القانوني  المن م  لمسأل  تصفي  الاموام المستعمل  ف  الأا ة وتسيير بدو نا نرى انه بالن ر لشح  ال      

ولصنعوب  تحديند وحصنر هنذه  ,المرفق العام عند قيام الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  الاسقاط على الملت م 

العقد ما حي  الامنوام لذا يج  على اطراف عقد الت ام المرافق العام  النص عليزا اراح  ف   ؛المسأل  قانوناً 

بمقابل والاموام الت  تبقى عائديتزا للملت م , وف  حالن  اغفنام هنذا , أو الت  تؤوم للإلأا ة المانح  للالت ام مجاناً 

ملكناً لنلإلأا ة مننذ  تعندّ العقد تصفي  هذه الاموام فأننا نرى بان الاموام الت  تؤوم للإلأا ة مجاناً ه  الاموام التن  
                                                           

 المتعلق بالمحروقات المعدم . 2005لسن   07-05  ما القانون الج ائري  قم 1  الفقرة  81المالأة   (1)

 . 244  , المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. وضاح محمولأ الحمولأ , عقولأ البنا  والتشديل ونقل الملكي     (2)

 بشأن عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب  . 1997لسن   6  ما قانون  قم 63المالأة   (3)

 المعدم . 2006لسن   13  الفقرة   انياً  ما قانون الاستثما  العراق   قم 27المالأة   (4)

,  2, حكم منشو  فن  مجلن  القضنا  العراقين  , العندلأ 12/2/1967/ حقوقي  / الصالأ  ف   930حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (5)

 . 70, ص 1967,  21السن  
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موام الت  تؤوم للإلأا ة بمقابل ه  الاموام الت  افتراها الملتن م لإلأا ة وتسنيير المرفنق العنام محنل البداي  , والا

الامنوام التن  تبقنى عائندتيزا أمنا   ن  ا لا يتجن أ مننه , وتعندعقد الالت ام والت  لا يمكا فصلزا عنا هنذا المرفنق 

 ن أ لا  تعندفز  الاموام الت  كانت باحال ملكاً له وتكون منفصل  ومستقل  عا المرفق العام والت  لا , للملت م 

 يتج أ منه .
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 الفصـــــل الثالث

 توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة ضمانات

هنم أوخطيرة, ولعل   تتمتع الالأا ة المانح  للالت ام بسلطات    ائي  مزم  عقد الت ام المرافق العام ف  نطاق       

لتن م  تكاف الملاوأخطر هذه الج ا ات هو   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الذي توقعه هذه الالأا ة نتيج ً 

لعامن  م المرافنق اعقند التن ا, فج ا  الإسقاط يعُند طريقن  منا طرائنق إنزنا   معزا خطأً  سيماً ا نا  تنفيذ هذا العقد

 ا  او تسُ   يق هذا الجتزا  الفترة ال مني  المحدلأة له , وبالتال  قد تنحرف الالأا ة المانح  للالت ام ف  تطبقبل  ان

 . استماله بشكل لا يحُمد عقباه

ق العامن   علنى على الرغم ما ان سلط  الالأا ة المانح  للالتن ام فن  توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافن      

ك حندولأ , بنل هننا تبضنماناالملت م يمثل امتيا اً مزماً لزا , الا ان هذا لا يعن  ان هذه السلط  مطلق  وغير مقيدة 

ة المانحن  ا رائين  كنال ام الالأا  ضنماناتقد تكون  الضماناتلمما ستزا بزدف تحقيق التوا ن , وهذه  وضمانات

ي  ضنوعي  كتسنبمو ضماناتأو  للالت ام بإعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه ,

 ملتنن مالتنن  انند ت مننا ال ومنندى تناسننبه مننع لأ  نن  و حجننم المتالفنن  , نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  

لقضننا  اإلننى  فننتكما فنن  حننق الملتنن م فنن  اللجننو , اللاحقنن   الضننماناتأمننا  يننع هننذا الجنن ا  عليننه ,اسننتحقت توقو

 .المتتص بعد توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه لاستحصام حقه 

لمانحنن  ضننمانات لننلإلأا ة ا, أو للملتنن م وحسنن   بعننض الفقزننا  يقننرّون بننأن هننذه الضننمانات مقننر ة لصننالح       

ً وتلت م بزا هذه الالأا ة لك  تصون وتحم  حقوق الملت م ضمانات  نراها بأنزا ونحالالت ام فقط , ل  تمنعزنا ايضنا

سقاط عقند إمزم  لزا لك  تحصا قرا   اتضمان تعدّ ما التعسف ف  استعمام سلطتزا الج ائي  , وف  الوقت ذاته 

  توقينع  ن ا ضمانات ولعل هذا ما  علنا نطلق عليزاالت ام المرافق العام  ما الطعا به امام القضا  المتتص , 

 للإلأا ة المانح  للالت ام .أو  وليست ضمانات للملت م, إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

 المرافق العامن   على توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام سابق ً ضمانات  وتأسيساً على ما سبق يتضح لنا ان هنالك      

  إسقاط عقد السابق  على توقيع   ا للضماناتالاوم  :لاحق  عليه , لذا نقسم هذه الفصل على مبحثيا  وضمانات

لتن ام اإسنقاط عقند ا  على توقيع   المتمثل  بالرقاب  القضائي  اللاحق   للضماناتالت ام المرافق العام   , والثان  

 . المرافق العام 
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 ولالمبحث الأ

 على توقيع جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامةالسابقة الضمانات  

ات للتوفينق بنيا السابق  على توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   بو ه عام ضنمانالضمانات  تمثل      

  فنق الملتن م حق الالأا ة المانح  للالت ام ف  ضمان سير المرفق العام محل عقند الالتن ام بانت نام واطنرالأ , وحن

لن  الملتن م هن  ليسنت مقنر ة لصنالح الالأا ة ومحابناة لزنا ولا لمجامالضنمانات  ان هذهإذ  ؛مل  عقدي  منصف  معا

لفقزنا  اضمان المشروعي  وعدم الترو  عا حدولأها , لذا غير احيح ما يراه بعنض إلى  وتقويته , وانما تزدف

نات منا انزنا ضنماالآخنر  بعضنزمقاله تمثل ضمانات للملت م وحس  , كما غير احيح ما الضمانات  ما ان هذه

   ظنروف تضنمان   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   يج  ان يصد  ف, وإة المانح  للالت ام وقائي  للإلأا 

  ننرا ات التنن والاالضننمانات  ولا يتحقنق ذلننك مننا لننم تقنم الالأا ة المانحنن  للالتنن ام بمراعنات, لنه النفنناذ والتطبيننق 

ط ع   ا  إسقاالسابق  ا رائي  كأعذا  الملت م قبل توقيالضمانات  لج ا   سوا  كانت هذهوضعت قبل توقيع هذا ا

بمضمون  موضوعي  تتصلأو ضمانات  عليه والا ترت  على ذلك بطلان هذا الج ا  ,عقد الت ام المرافق العام  

ا لتن  ا تكبزنالج ا  ذاته كتسبي  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   وتناسنبه منع لأ  ن   سنام  المتالفن  ا

الثنان  و,   عنذا    الإ الا رائن  للضنمانالاوم  :الملتن م , وبنناً  علنى منا تقندم نقسنم هنذا المبحن  علنى مطلبنيا 

 تناس    .   التسبي  و ال الموضوعي  للضمانات

 ولالمطلب الأ

 ) الإعذار ( الضمان الاجرائي 

لجن ا  بعنض االمزم ان يسبق توقيع هنذا سقاط فما الضرو ي واحطو ة الا ا  المترتب  على   ا  ن راً لت      

انح  الالأا ة المة مراعاعدم فأن   , وبالتالمع الالأا ة المانح  للالت ام ما التعسف  ملت مالالا را ات الت  تحم  

تلت م بزنا  را ات الت للالت ام لزذه الا را ات المل م  يقيم مسؤوليتزا التقاعدي  تجاه الملت م , ولعل اهم هذه الا 

و الت امزنا ه, عليه ام  عقد الت ام المرافق العالالأا ة المانح  للالت ام تجاه الملت م قبل قيامزا بتوقيع   ا  إسقاط 

ى   السابق  علساسيالاالضمانات  ما يعدفالإعذا  بلا فك , المتالفات الجسيم  الت  ا تكبزا كأال عام بإعذا ه ب

الوقنت ران  وعندم منحنه فالملتن م بزنذا الجن ا  أو حتنى لا يتفا نأ عقد الت ام المرافنق العامن  إسقاط توقيع   ا  

 نالأاً است  به , ولك بألحاق خسائر فالأح  ذالذي وقع فيه مما قد يسبأو  المناسبيا لتصيح خطأه الجسيم الذي ا تكبه

 لنطاق الإعذا  .  م الإعذا  والثان خصصنا اولزما لمفزو, ذلك ف  فرعيا  حإلى ما سبق نوض

 الفرع الأول

 مفهوم الإعذار

قبنل معزنا تعذ  الملت م  انقضاً  وفقزاً ووفقاً لما هو متفق عليه , كمبدأ عام  /الالأا ة المانح  للالت ام مل م        

وتدا ك ما عليه ما ا ل امزاله واعطائه فترة  مني  لإالاح خطأه عقد الت ام المرافق العام  إسقاط توقيع   ا  

 يبيا موقفه منزا ا تكبه ما متالفات  سيم  قد تؤلأي إلى توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه , أو 
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 فروطه    انياً   .  , و ولاً أعنى الإعذا    الرفض , لذا نبيا ف  هذا الفرع مأو  بالإيجاف

 معنى الإعذار :  -أولاً 

إذ  ؛يج  ان يسبق توقيع الالأا ة المانحن  للالتن ام لجن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   إعنذا  الملتن م       

وذلنك منا ا نل تنبينه الملتن م بنأن  ,لابد ما و ولأ هذا الإعذا  قبل توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  

عقند التن ام بنالمرافق  همنا الندفاع عنا نفسنه بتنفينذالملتن م ولك  يتمكا , هناك عقوب   الأع  ممكا توقيعزا عليه 

لأعنوة  سنمي  لنه لكن  يقنوم بتنفينذ الت اماتنه  بعندهّضمان  مزم  للملت م  يعدّ , والإعذا    1 العام  بصو ة احيح 

ان يسا ع ف  تنفيذ إلى  " اعلان عا ا الأة الدائا ف  تو يه مدينه :بأنه  يعُرففالإعذا  .   2 على الو ه الصحيح

ً ,   3 الت اماته المفروض  عليه " " ا بات حال  تأخر المتعاقد  ف  تنفيذ الت اماته ا باتا قانونينا  : بأنه  ويعُرف ايضا

                   وان يبنندي ملاح اتننه ويقنندمالتعاقدينن  , تننه مننا ا ننل اعطائننه مزلنن  معقولنن  مننا الوقننت تسننمح لننه لتنفيننذ الت اما

 .  4 او ه لأفاعه "

  ما كراسن  الشنروط الالأا ين  العامن  المطبقن  علنى عقنولأ  2  ف  الفقرة    49ف  فرنسا افترطت المالأة         

فقند , القضا  الفرنس  ما أ ,  5 بضرو ة اعذا  المتعاقد قبل انزا  العقد 21/1/1976الافدام العام  الصالأ ة ف  

يج   الآخر  اكد على ان مانح الالت ام الذي يعت م انزا  العقد ما  ان  واحد بسب  خرق خطير ما قبل الطرف

قبننل توقيننع انزننا  العقنند ,  وهننذا مننا  ننا  فنن  حكننم محكمنن  اسننتئناف بننا يس الصننالأ  فنن   الآخننر  اعننذا  هننذا

الننذي نننص علننى " ... مننا يعتنن م الاسننتفالأة مننا عنندم احلأا  لا يمكننا ان ينزنن  العقنند الا بعنند افننعا   9/11/2005

 .     6  سم  مو ه للملت م الذي ظل غير نا ح الأائه لالت اماته ..."

الم ايدات يشترط إعذا  المتعاقد ف  حال  اخلالنه بنأي فنرط منا يم المناقصات وقانون تن  فأن وف  مصر ,      

اغفنل القينام أو  , كما نص ايضا على انه ف  حال  اخلام المتعاقد بأي فرط ما فنروط العقند  7 الشروط التعاقدي 

ه  نا ه للسنلط  المتتصن  انزنا    يومناً منا تنا يخ اننذا  15بأحد الت اماته المقر ة و لم يصلح ا نر ذلنك خنلام   

ضرو ة الاعنذا  قبنل إلى  الاتجاه القديم له كان لا يتعرض ف  احكامهفأن  مجلس الدول  المصري ,أما  .  8 العقد

النذي  17/3/1957توقيع   ا  الاسقاط , وهذا ما افا ت الينه محكمن  القضنا  الالأا ي فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

أمنا  .  9 النص عليه ف  العقد , وبندون إعنذا ه ... "إلى  الحق ف  الفسخ لأون الحا  "... تتمتع الالأا ة ب:  ا  فيه 

القوم بو وف إعذا  الملت م قبل توقيع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام إلى  فقد ذه , الاتجاه الحدي  للقضا  المصري 

 " ... : الذي  ا  فيه  23/1/2007المرافق العام   , وهذا ما اكدته المحم  الالأا ي  العليا ف  حكمزا الصالأ  ف  

                                                           
 . 261لأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص (1)

 . 222لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص (2)

 . 114نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 252, ص 2012لأ. محمد  مام ذنيبات , العقد الالأا ي , مكتب  القانون والاقتصالأ , الطبع  الاولى , المملك  العربي  السعولأي  ,  (4)

 . 287ي  , المصد  السابق , صلأ. نصري منصو  نابلس , العقولأ الالأا  (5)

(6) Yasser Alsuraihy , La fin du contrat de franchise , Op. Cit , P.179 .  

 المعدم . 1998لسن   89  ما قانون تن يم المناقصات والم ايدات المصري  قم 21المالأة   (7)

 المعدم . 1998ن  لس 89  ما قانون تن يم المناقصات والم ايدات المصري  قم 84المالأة  (8) 

, حكم افنا  الينه لأ. نصنري منصنو  ننابلس ,  1957/  3/  17, الصالأ  ف   1827حكم محكم  القضا  الالأا ي المصري  ف  لأعوى  قم  (9)

 . 288العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص
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 .  1 انه يتو   اخطا  المتعاقد بكتاف مواى عليه بعلم الواوم قبل الدا  العقد... "

قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام قد نص على قينام المصنلح  المتعاقندة فأن  ,  ائرالجوف        

ذا لم يتدا ك تقصيره ف  الا نل المحندلأ فن  ااماته التعاقدي  ف  ا ل محدلأ , والمتعاقد ليف  بالت إلى  بتو يه إعذا 

 .   2 ومي  ما  ان  واحدالمصلح  المتعاقدة يمكنزا انزا  الصفق  العمفأن  هذا الإعذا  ,

, فقد او بت قوانينزا تا ة على الالأا ة إعنذا  المتعاقند واعفتزنا منا هنذا الاعنذا   الاما اتعا الوضع ف  و      

, تا ة اخرى , فقانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب  ا نا  لنلإلأا ة فسنخ العقند ومصنالأ ة التنأميا النزنائ  

, ف  حيا ان لأليل المشتريات والمناقصات والم ايدات   3 ضرا  لأون الحا   للإنذا والمطالب  بالتعويض عا الا

وانمنا ننص علنى اننه فن  حالن  تنأخر المتعاقند فن  , والمستولأعات ف  اما ه ابوظب  لم ينص على فرط الإعنذا  

يبدوا لنا ان هذا الندليل و .  4 ى النافذةالآخر  تنفيذ العقد تطبق ف  فأنه الاحكام الوا لأة ف  هذا الدليل والتشريعات

المعدم الذي نص  1985  سنه  5   القواعد العام  ف  قانون المعاملات المدني  الإما ات   قمإلى  قد احام الامر

بعند إعنذا  المنديا ان يطلن  فسنخ  الآخنر لنم ينوف احند المتعاقنديا بالت اماتنه التعاقدين   نا  للمتعاقندإذا  على اننه

 ص هاذيا القانونيا ان الإعذا  و وب  قبل انزا  العقد . ويفزم ما ن ,  5 العقد

تعليمات تنفينذ أما  ,  6 القانون المدن  قد نص على و وف إعذا  المتعاقد قبل فسخ العقدفأن  ف  العراق ,أما       

عمنام العقولأ الحكومي  فقد نصت على و وف تو يه انذا   سم  للمتعاقد المتل بتنفيذ العقند لضنرو ة اكمنام الا

, محكمن  التميين  الاتحالأين  أما  .  7   يوماً ما تا يخ تبلده بالإنذا  15حس  منزا  العمل المتفق عليه خلام   بو

فقد او بت إعذا  المتعاقد المتل بالت اماته التعاقدي  قبل فسنخ العقند وهنذا منا ذهبنت الينه فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

لم يوف احد العاقنديا بمنا و ن  علينه إذا  العقولأ المل م  للجانبيا" ... وحي  انه ف  : الذي  ا  ف   8/6/2015

كنان لنه مقتضنى عمنلاً بأحكنام المنالأة إذا  بعند الاننذا  ان يطلن  الفسنخ منع التعنويض الآخنر  بالعقد  نا  للمتعاقند

ة مننا القننانون المنندن  ولمننا كننان المنندع  / الممينن  إضنناف  لوظيفتننه لننم يسننلك الطريننق المرسننوم فنن  المننالأ 177/1

القانوني  المشا  اليزا اعلاه مما تكون المطالب  والحال  فاقدة لسببزا القانون  ومو ب  للرلأ وهذا ما قضى به الحكم 

 .   8 الممي  لذا قر  تصديقه ... "

ننه فأ, موقف الفقه الالأا ي ما إعنذا  الملتن م قبنل توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  علينه أما       

عنذا  القنوم بضنرو ة قينام الالأا ة المانحن  للالتن ام بإإلنى  تنذه    الندكتو ة سنعالأ الشنرقاوي  محل خلاف , إذ 

الإعذا  ضمان  مزم  للملت م للمحاف   علنى حقوقنه اولاً ولتنبيزنه  وان,   9 سقاط عليهالملت م قبل توقيع   ا  الإ

                                                           
, حكم افا  اليه نجم عليوي خلف , سنلط  الج ائين   32/1/2007الصالأ  ف   5790حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري  ف  الطعا  قم  (1)

 . 116للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي المصد  السابق , ص

 المعدم . 2015لسن   147-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 149المالأة   (2)

 .1997لسن   6  ما عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب    قم 5المالأة    (3)

 . 2008لسن   6  ما الدليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 45المالأة   (4)

  المعدم . 1985  لسن   5المدني  الاما ات   قم     ما قانون المعاملات 272المالأة  (5) 

 المعدم . 1951لسن   40  ما القانون المدن  العراق   قم 869  و  868  و  177 ا ع الموالأ   (6)

 .  2014لسن   2  الفقرة   انيا  ما تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  العراقي    قم 10المالأة  (7) 

 , حكم غير منشو  . 2015/  6 /8/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف    2485تحالأي  العراقي   قم حكم محكم  التميي  الا (8)

 . 482لأ. سعالأ الشرقاوي  , القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (9)
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ينتم توقينع  ن ا  الإسنقاط علينه  انيناً , واذا ا الأت الالأا ة ان باحخطا  الت  وقع فيزا ليحناوم اسنتد اكزا حتنى لا 

فن  أو  تتمتع بإعفائزا ما الإعذا  قبل توقيعزا لج ا  الإسقاط فعليزا ان تشترط ذلك ف  عقد الت ام المرافق العام 

عندم افنتراط الإعنذا  قبنل قينام الالأا ة المانحن     الندكتو  احمند عثمنان عينالأ  فن  حنيا ينرى  ,  1 لأفتر الشروط

ت ام هو قرا  انفرالأي يصند  لللالت ام بتوقيع   ا  الإسقاط على الملت م المتل بالت اماته , ويرون ان إسقاط الا

 .  2 ولا يستو   الإعذا , ما الالأا ة المانح  للالت ام اعمالاً لسلطتزا ف  التنفيذ المبافر 

لتن ام المرافنق عقد اما ذه  اليه بعض الفقزا  ما و وف إعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط  بدو نا نؤيد      

ة ره هنذه القاعند ن ا  , لمنا تنوفأي  تطبيقاً  للقاعدة العامن  التن  تقضن  بو نوف الإعنذا  قبنل توقينع, عليه العام  

 لنهه بمثابن  تنبين , فالإعنذا  يعتبنر سنقاطالإللملت م ما ضمان ا ا  سلط  الالأا ة المانح  للالت ام ف  اتتاذ  ن ا  

فن  الوقنت على النزوض بما التن م بنه بمقتضنى عقند التن ام المرافنق العامن  , وه ا را  يحف و, لإالاح اخطائه 

ً مزم ا را ً  نفسه يعدّ   . لقضا  المتتصيحُصا قرا ها الصالأ  بالإسقاط عند الطعا به امام اإذ  ؛لزذه الإلأا ة  ا

 ً  شروط الإعذار :  -ثانيا

عنذا  , اندو ه لك  يكون الإعذا  احيحاً و منتجاً ح ره , لابد ما توافر فروطه الت  تكما فن  فنكلي  الإ      

 لمرافنقاما  ز  الأا ي  متتص  , وضوحه وعدم غموضه وتحديد مدة  مني  بينه و بيا   ا  إسقاط عقد الت ام 

 -الات  : هذه الشروط على النحوإلى  العام  , وسنتطرق

 شكل الإعذار : -1

عقند التن ام , أو  , أو الان من  أو التعليمنات ننص القنانونإذا  لا يشترط فن  الإعنذا  فنكلاً معيننناً ومحندلأاً الا      

يتفننق المتعاقنندان علننى ان يكننون الإعننذا  بتطنناف , أو قنند ينننص المشننرع إذ  ؛المرافننق العامنن  علننى خننلاف ذلننك 

يكون بواسط  خطاف بسيط , فناذا تنم الإعنذا  فن  هنذه الحالن  علنى خنلاف ننص  , أومواى عليه بعلم الواوم 

, ففيمنا يتعلنق بطريقن    3 الاتفاق فأنه لا ينتو ا راً ف  توقيع   ا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , أو القانون 

بواسنط  خطناف مسنجل منع  ولكا بشنكل عنام ينتم تقنديم الإعنذا ,   لالإعذا  و فكله فانه يمكا القيام به بأي وسي

 .  4 اقرا  الاستلام

يتم إعذا  المتعاقد ما قبل الالأا ة وفقاً للطريق الالأا ي الذي تحندلأه الالأا ة فن  العقند كمنا يمكنا , ف  فرنسا       

 .  5 المتعاقدإلى  ان يكون الإعذا  على فكل  ساله مسجل  مو ز 

 اينندات قنند بنيا فننكل الإعنذا  بننان يكننون علنى فننكل كتنناف قننانون تن ننيم المناقصنات والمفنأن  وفن  مصننر ,      

 .  6 مواى عليه بعلم الواوم على عنوان المتعاقد المبيا بالعقد

                                                           
 . 201, انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد (1) 

 . 368لسلط  العام  ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص, م اهر ااحمد عثمان عيالأ (2) 

 . 84, سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صمريم محمد احمد  (3)

(4) Yaseer Alsuraihy , La fin du contrat de franchise , Op. Cit , p.156 .  

 . 121, الج ا ات الضاغط  ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. بلاوي ياسيا بلاوي  (5)

 المعدم . 1998لسن   89  ما قانون تن يم المناقصات والم ايدات المصري  قم 84المالأة   (6)
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إذ  نجد ان قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفنق العنام لنم يحندلأ فنكل معنيا للإعنذا , الج ائر ,وف        

لم ينفذ الت اماته التعاقدي  لكنزا فن  الوقنت ذاتنه لنم تحندلأ إذا  منه على و وف اعذا  المتعاقد   149نصت المالأة   

المعندم قند حندلأ فنكل  1975/ 9/  26الصنالأ  فن   58ـ  75بينما القانون المندن  لج ائنري  قنم فكل الإعذا  , 

رينق بما يقوم مقام الانذا  ويجو  ان يتم الإعنذا  عنا طأو  نص على ان يكون إعذا  المديا بإنذا هإذ  ؛الإعذا  

 .   1 البريد المسجل

إعنذا  لنم يشنترط علنى السنلط  الالأا ين  قانون عقولأ الندوائر الحكومين  فن  امنا ة لأبن  فأن  , الاما اتوف        

قصات والم ايدات والمستولأعات ا, وكذلك الحام بالنسب  لدليل المشتريات والمن  2 قبل قيامزا بإنزا  العقدالمتعاقد 

ا ا  للجز  الحكومي  انزنا  العقند فن  حالن  فشنل المتعاقند فن  الوفنا  بالت اماتنه التعاقدين  ف  اما ة ابو ظب  الذي 

فقد او   الإعذا  قبنل الفسنخ فن  العقنولأ , قانون المعاملات المدني  أما  .  3 لأون افتراط الإعذا  قبل هذا الانزا 

  منه , بالرغم منا  272احكام المالأة  إلى  ستنالأالم يوف احد المتعاقديا بالت اماته التعاقدي  اإذا  المل م  للجانبيا

 . هذا النص الا اننا نجده لم يضع فكلاً محدلأاً للإعذا 

على ان يكون الإعذا  على فكل انذا   سم   تتعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  قد او ب , فأنلعراق أما ف  ا      

محكمن  التميين  الاتحالأين  أمنا  .  4 لعمنل المتفنق علينهيو ه للمتعاقد لضرو ة اكمام الاعمام وحس  منزا  تقدم ا

قد اكدت على ان الإعذا  ليس لنه فنكل خناص منا لنم يننص القنانون علنى خنلاف ذلنك , وهنذا منا  نا  , فالعراقي  

"... الاننذا  عمنل قنانون  يصند  منا  انن  واحند ولنيس لنه :  على  الذي نص  22/4/2019كما الصالأ  ف  حب

 .  5 ادو ه  ز  حصري  ... "أو  القانون على ذلك الشكلنص إذا  فكل خاص الا

 م ن تقنوم بإخطنا  الملتن  للالتن ام اـيجو  للإلأا ة المانحإذ  ؛لاً محدلأاً ـان الإعذا  لا يتتذ فك, بدو نا نرى       

ى , خنراو ق   سمي  أو أي  افعا   سم أو  بالمتالفات والاخطا  الجسيم  الت  ا تكبزا عا طريق طل  كتاب 

 ً  م تزنام الملتننيسنتفالأ مننه كندليل علنى اولنيس فنفوياً لكنن  يسنزل ا باتنه و لكنا المزنم ان يكنون هنذا الإعنذا  مكتوبنا

 .بالمتالفات والاخطا  الجسيم  المنسوب  اليه عند توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

  ان يكون الإعذار صادراً من جهة ادارية مختصة : -2

الإعذا  يج  ان يكون معبراً عا السلط  الالأا ي  بشكل قاطع واريح , والا فنلا تسنتطيع الالأا ة ان تسنتند       

 .  6 اليه عند توقيع   ا  الإسقاط

عقد التن ام المرافنق لقد اختلف الفقزا  والكتاف حوم الجز  المتتص  بإادا  الإعذا  المسبق لج ا  إسقاط        

القنوم بنان الإعنذا  يلن م ان يكنون انالأ اً منا الجزن  المتتصن  إلنى  الدكتو  ضرا  الق ا     يذه  إذ  ,العام  

إذا  بعض الموظفيا إعذا اً الاأو  الاوامر المصلحي  الت  يصد ها المزندسون عدّ  مانياً ومكانيا , ولذلك لا يمكا 

                                                           
 المعدم . 1975/  9/ 29الصالأ  ف   58 -75  ما القانون المدن  الج ائري  قم 180المالأة   (1)

 . 1997لسن   6  ما قانون عقولأ الدوائر الحكومي  ف  اما ة لأب   قم 55المالأة   (2)

 . 2008لسن   6  ما لأليل الملحق بقانون المشتريات والمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب   قم 49المالأة   (3)

 . 2014لسن   2  العراقي   قم   الفقرة   انياً  ما تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي10المالأة   (4)

 , حكم غير منشو  . 2019/  4/  22/ الزيئ  الموسع  المدني  / الصالأ  ف   136حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (5)

 . 118, السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صنجم عليوي خلف  (6)
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ق العامن  اتتناذ  ن ا  الإسنقاط , وهنذا تصد  ما الجز  المتتص  الت  اناط بزا عقد الت ام المرافأو  يصُدق عليزا

تطبيق للقواعد العام  ف  القانون الت  تو   عدم اادا  التصرف الا مما يتتص به قانوناً , ولا يمكا ان يقنوم 

   الدكتو  محمد الاح عبد البنديع السنيد   النى القنومبينما يذه   ,  1 به غيره الا ف  حال  التفويض المصرح به

بإعنذا  عقد الت ام المرافنق العامن  تقوم الالأا ة المانح  للالت ام والمتتص  بتوقيع   ا  إسقاط  لا يشترط انبأنه 

إعنذا  حن   ز  الأا ي  اخرى خلاف منانح الالتن ام , وذلنكأي  قوم بإعذا  الملت مييجو  ان ؛ إذ  ملت م بنفسزا ال

 .  2   بالج ا  نفسهالمتعلق بالضرو ة لقواعد الشكل والاختصاص نفسزاالملت م لا يتضع 

سقاط عقند إبدو نا نرى ان الإعذا  يج  ان يكون ما اختصاص الجز  الالأا ي  الت  تملك حق توقيع   ا        

منا فى خنلاف ذلنك , لأفتنر الشنروط علنأو  عقد الت ام المرافق العام أو  نص القانونإذا  الا ,الت ام المرافق العام  

 ع هنذا الأت توقينإذا ا إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن   فعلنى الجزن  الالأا ين  لأام الإعذا  فرطاً  وهرياً لج ا 

 الج ا  ان تسعى  اهدة لاستكمام فروط توقيعه بنفسزا .

  ان يكون الإعذار واضح ولا يشوبه الغموض : -3

ً علننى الننرغم مننا ان الإعننذا  لننيس لننه فننكل محنندلأ , الا انننه يجنن  ان يكننون واضننح        لينناً ومفزننوم لا يشننوبه  ا

القاض  المتتص يقوم بتفسيره وفق الا الأة المفترضن  فأن  الدموض بحي  تكون عبا اته واضح  ومفزوم  والا

 .  3 لطرف  العقد

    لتن  ا تكبزنا الملتن م , إذ ينذه  الكتناف حنوم بينان تفاانيل الإعنذا  وذكنر المتالفنات او قزا لقد اختلف الفو      

باننه يجن  ان يتضنما الإعنذا  بيانناً بالإخطنا  والمتالفنات التن  : القنوم إلنى    الدكتو  عبند الله ننواف العنن ي  

وهننذا الامننر لننه اهميتننه , ذلننك ان الملتنن م قنند لا يعلننم بالمتالفننات التنن  , ا تكبزننا الملتنن م وكيفينن  تفالأيزننا ان امكننا 

, كما تجن  الالأا ة المانح  للالت ام اعبا    4 لفات ومحاول  تصحيحزاقد لا يعلم كيفي  تفالأي هذه المتاأو  ا تكبزا

  الندكتو  سنليمان محمند , فن  حنيا ينرى   5 وتكاليف التعاقند منع فنتص اخنر لتنفينذ عقند التن ام المرافنق العامن 

 زنازنا , كمنا انان الالأا ة ليست مل م  بأن تذكر للمتعاقد كاف  تفاايل الت اماته الت  قصر ف  الوفنا  ب   الطماوي

تطنأ لتمسنك باإلنى  ا الأت العنولأة, إذا عدلت عا الإعذا  بعد تو يزنه فاننه يتو ن  عليزنا ان تعينده منا  ديند إذا 

ً ا  .    6 لمتعاقد لكا يج  ان يكون العدوم اريحا

غمنوض  أي  يعتريهأو  بدو نا نرى ان الإعذا  يج  ان يكون واضحاً واريحاً ومفزوماً للملت م ولا يشوبه      

الزندف حن  كما يج  ان يتضما كاف  تفاايل المتالفات والاخطا  والالت امات الت  قصر الملتن م فن  تنفينذها ,

وهنذا هندف قند لا يتحقنق فن  حالن  عندم علنم , الاساى ما الإعذا  هو لقينام الملتن م بتلافن  اخطائنه وتصنحيحزا 

   للالت ام .الملت م بأخطائه وعدم تنبيزه بزا ما قبل الالأا ة المانح

                                                           
, العندلأ  39  البعن  , المجلند السابق  على الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , بح  منشو  فن  مجلن   امعنالضمانات  ق ا  ,لأ. ضرا  ال (1)

 . 20, ص 2017  52

 . 106, سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صمحمد الاح عبد البديع السيد  (2)

 . 264الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما و المصد  السابق , ص, سلط  لأ. عل  محمد م فر  (3)

 . 201, ص 2010لأ. عبد الله نواف العن ي , الن ام القانون  للج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  , لأا  الجامع  الجديدة , مصر ,  (4)

 . 20العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص ضرا  الق ا  , الضوابط السابق  على الج ا  التعاقدي ف لأ.  (5)

 . 485, الاسس العام  للعقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. سليمان محمد الطماوي  (6)
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 : ان تكون هنالك مدة زمنية بين الإعذار وجزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة -4

حتى يتسنى للملت م ان يتلافى الاخطا  الجسيم  الت  ا تكبزا , يج  ان يكون هنالك مدة معين  بيا الإعذا         

تكنون هنذه المندة معقولن  لكن  ينتمكا الملتن م منا , ومنا الضنرو ي ان عقد الت ام المرافق العامن  و  ا  إسقاط 

للإعذا  فن  حالن  عندم و نولأ ننص  مدةديد ـ  على مانح الالت ام تحـيج انه إذ  ؛  1 تصحيح الاخطا  الت  ا تكبزا

يجن  ان تكنون هنذه الفتنرة متمافني  منع إذ  ؛الإعنذا   مندةبند ف  عقد التن ام المرافنق العامن  يحندلأ أو  ف  القانون

لتقندير  المدةاعلى لفترة الإعذا  وانما يتم ترك تقييم هذه أو  الالت امات التعاقدي  للملت م ولا يمكا وضع حد الأنى

 .   2 الالأا ة المانح  للالت ام والقضا 

ما تحديد المدة ال منين  بنيا الإعنذا  و ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق  المقا ن  والعراق موقف الدومإن        

نجند اننه فن  فرنسنا يكنون لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام سنلط  تقديرين  فن  تحديند المندة السنا ي  بنيا إعنذا  , فم  العا

الملتن م وبننيا توقيننع الجنن ا  عليننه بشنرط الا تقننل هننذه المنندة عننا عشنرة ايننام عنندى حننالات الاسننتعجام , فلننلإلأا ة 

مجلنس الدولن  أمنا  .  3 مات للطرق والجسو   ما لأفاتر الشروط والالت ا35تقصير هذه المدة حس  نص المالأة  

يكتفن  بمندة إذ   عنذاالفرنس  فلم يضع قاعدة محدلأة بشأن المدة الت  ينبد  ان تتنرك للملتن م علنى ا نر اعنلان الإ

  .  4  مني  معين 

معزنا للقينام قانون تن يم المناقصات والم ايدات قد حدلأ المدة التن  تمنحزنا الالأا ة للمتعاقند فأن  وف  مصر ,      

بالت اماتنه المقنر ة واانلاح ا نر اخلالنه بشنروط العقند خنلام أو  التن  اغفنل القينام بزناأو  باحعمام الت  اخل بزا

فنأن  خمس  عشر يوماً تبدأ ما تنا يخ اننذا ه بكتناف موانى علينه بعلنم الوانوم علنى عنواننه المبنيا بالعقند والا

 .   5 بإنزا  العقد تقوم الالأا ة

منينن  بننيا الإعننذا   قننانون الصننفقات العمومينن  وتفويضننات المرفننق العننام لننم يحنندلأ منندة فننأن  , لج ائننراوفنن        

إذ  ؛والج ا  وانما اعطى للمصلح  المتعاقدة سلط  تقديري  ف  تحديد المدة اللا م  بيا الإعنذا  و ن ا  الإسنقاط 

عاقدة إعذا اً ليف  بالت اماتنه التعاقدين  فن  ا نل لم ينفذ المتعاقد الت اماته , تو ه له المصلح  المتإذا  ":  نص على

  .   6 محدلأ ... "

رط قيننام الجزنن  وكمننا بينننا سنابقاً ان قننانون عقننولأ النندوائر الحكومين  فنن  امننا ة لأبنن  لنم يشننت الامننا ات ,وفن         

ناقصنات تريات والمالالأا ي  المتتص  بإعذا  المتعاقد قبل قيامزا بإنزا  العقند , وكنذلك الحنام بالنسنب  لندليل المشن

 والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب  .

تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  قند اكندت علنى اننه فن  حالن  اخنلام المتعاقند فأن  اق ,عا الوضع ف  العرأما       

بالت اماته التعاقدي  تقوم الالأا ة بتو يه انذا   سم  له لضرو ة اكمام الاعمام حس  منزا  تقندم العمنل المتفنق 

                                                           
 . 119, السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صنجم عليوي خلف  (1)

(2) Amandine Bouvier , Regards surle contrat franchise , Op. Cit , P.327 .  

 . 119لأ. بلاوي ياسيا بلاوي , الج ا ات الضاغط  ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 80, ص 2010لأ. مدحت احمد محمد غنايم , الن ام القانون  لدرام  التأخير ف  العقولأ الالأا ي  , لأا  النزض  العربي  , مصر ,  (4)

 المعدم . 1998لسن   89  ما قانون تن يم المناقصات والم ايدات المصري  قم 84المالأة   (5)

 المعدم  . 2015لسن   147-15  ما قانون الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام الج ائري  قم 149المالأة   (6)
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لنم يقنم إذا  حق للإلأا ة انزا  العقندوبعد انتزا  هذه المدة ي, عليه وخلام خمس  عشر يوما ما تا يخ تبلده بالإنذا  

 .   1 المتعاقد بإالاح متالفاته الت  ا تكبزا

 تكنون هنالنك مندة يتضح لنا مما تقدم ان الجز  الالأا ي  المتتص  مل م  بإعذا  الملت م كأال عام , لابد ان      

اخنل  الت  الت اماته زا الملت م تنفيذيستطيع خلال مرافق العام  مني  كافي  بيا الإعذا  و  ا  إسقاط عقد الت ام ال

ن , ف  القنانو تصحيح  ميع الاخطا  والمتالفات الوا لأة ف  مضمون الإعذا  , وهذه المدة قد يتم تحديدهاو , بزا

ينذها تنفإلنى  حتنا هناك الت امات ي؛ إذ الا انه يصع  على هذا القانون ان يحدلأ  مقدماً مدة  مني  محدلأة للإعذا  

تقديري  للسلط  ال ت فقط لذلك نفضل ان يترك تحديد هذه المدةاا هنالك الت امات يحتا  تنفيذها عدة ساعايام , بينم

 ان يتم تحديدها بمو   بند ف  عقد الت ام المرافق العام  ., أو للإلأا ة المانح  للالت ام 

 الثاني الفرع

 نطاق الإعذار

  علينه مرافنق العامنالملتن م قبنل توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام الن الالأا ة المانح  للالت ام مل م  بإعنذا  إ      

لا اننه قند ا, لنم ينرلأ الننص بنه أو  فن  لأفتنر الشنروطأو  سوا  و لأ النص على ذلك ف  عقد التن ام المرافنق العامن 

 فاننهلإعنذا  خالفنت هنذه الالأا ة فنرط اأما إذا  تكون هنالك بعض الاستثنا ات تعف  الالأا ة ما فروط الإعذا  ,

ً  الإعنذا  , الاسنتثنا ات التن  تنرلأ علنىيترت  على ذلك  مل  ما الا ا  , لذا سننتناوم فن    اولاً       وفن     انينا

 الآ ا  المترتب  على الإعذا  . 

 الإعذار : الاستثناءات التي ترد على -أولاً 

الفقنه ونون والقضنا  وانما يرلأ عليزا   مل  ما الاستثنا ات الت  اقرها القا, ن قاعدة الإعذا  ليست مطلق  إ       

 التن امسنقاط إ ن ا  الت  يترت  على و ولأ احندها اعفنا  الالأا ة المانحن  للالتن ام منا إعنذا  الملتن م قبنل توقينع 

 : عليه , وهذه الاستثنا ات ه المرافق العام  

 النص صراحةً على الاعفاء من الإعذار : -1

 إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن     الإعذا  السابق على توقيع   ا ما الاستثنا ات الت  ترلأ على و وبي       

فينه أو  ان يرلأ ف  التشريع , وقند يكنون هنذا الننص التشنريع  غنامضأما  ان يو د نص بعدم تطلبه , وهذا النص

لملتنن م حنننه الطننرف الاضننعف فنن  عقنند التنن ام الشننك يفسننر لصننالح افننأن  فننك حننوم تطبيننق الاعفننا  مننا الإعننذا 

روط يننص علنى اعفنا  ـفن  لأفتنر الشنأو  قد التن ام المرافنق العامن ـان يرلأ بند اريح ف  ع أو ,  2 المرافق العام 

مثل النص ف   ,الالأا ة المانح  للالت ام ما إعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه 

واذا و د  ,  3 ا را أو  لأون حا   حي قرا , معذ اً ف  حال  تأخيره عا تنفيذ الت اماته  يعدالعقد على ان الملت م 

هنذا الننص فنأن  ف  لأفتر الشروط يقضن  بإعفنا  الالأا ة المانحن  للالتن ام منا إعنذا  الملتن مأو  ف  هذا العقد اً بند

                                                           
 . 2014لسن   2قي   قم   الفقرة   انياً  ما تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  العرا10المالأة   (1)

 . 26السابق  على الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (2)

 . 272لأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص (3)
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لك الا بسب  ما ينطوي علينه منا متناطر  منه بالنسنب  للملتن م , فضنلاً عنا اننه يج  تفسيره تفسيراً ضيقاً وما ذ

يجنن  ان يكننون تعبيننر اطننراف عقنند التنن ام نننرى بأنننه . لننذلك   1 يمثننل اسننتثناً  علننى القاعنندة العامنن  فنن  هننذا الشننأن

وواضنحاً لكن  يأخنذ بنه ما إعنذا  الملتن م انريحاً المانح  للالت ام المرافق العام  عا  غبتزم ف  اعفا  الالأا ة 

 . القاض  المتتص عندما يثو  التلاف حوم تطبيقه

 غش الملتزم : -2

ا تكنن  معزننا افعننام الدننش فنن  تنفيننذ الت اماتننه إذا  لا ضننرو ة لقيننام الالأا ة المانحنن  للالتنن ام بإعننذا  الملتنن م      

التمسك بقواعد الحماين  العقدين  التن  تكفلزنا  التعاقدي  , وما ذلك الا تطبيقاً للقواعد العام  الت  تقض  بعدم امكاني 

, وهذا ما اكدته المحكمن  الالأا ين  العلينا المصنري    2 المبالأع العام  للقانون عندما يكون المتاط  بزا س   الني 

تطبيقاً لمبندأ حسنا  يعد"... وهذا السب  المانع ما الإعذا  : الذي  ا  فيه  14/11/2000ف  حكمزا الصالأ  ف  

اذا كان غش الملت م يعفن  و.   3" قاعدة ما القواعد القانوني  الت  تحكم العقولأ الالأا ي  والمدني  ...  يعدالذي  الني 

الالأا ة المانح  للالت ام ما الإعذا  السابق على توقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , غينر اننه يجن  

لاسيما واننه لا يو ند معينا  واضنح ,  ح  للالت ام ف  مفزوم الدشلك  لا تتوسع الالأا ة المان هالاخذ به على حذ 

 ً   . كان س   الني أو  و ابت للقوم بأن هذا الملت م قد ا تك  غشا

 التعاقد من الباطن : أو  تنازل الملتزم عن عقد التزام المرافق العامة للغير -3

ويكنون منا , التنا م عا عقد الت ام المرافق العام  يعن  التصنرف القنانون  النذي يبرمنه الملتن م منع الدينر       

فأنه احلام هنذا الدينر محنل الملتن م فن  الأا  الت اماتنه واكتسنابه حقوقنه النافنئ  عنا عقند التن ام المرافنق العامن  

اذا كنان التننا م عنا العقنولأ الالأا ين  يمثنل اهندا اً لقاعندة و,   4 المبرم بيا الملت م و بيا الالأا ة المانحن  للالتن ام

الاال ف  تنفيذ عقد الت ام المرافنق العامن  اننه لا يجنو  للملتن م التننا م عنا هنذا العقند فأن  الاعتبا  الشتص  ,

لفنين  اختيا  الالأا ة المانح  للالت ام للملت م يتضنع لاعتبنا ات فتصني  تتعلنق بمندى كفا تنه احن  وذلك ؛ للدير

تنننا م الملتنن م عننا عقنند التنن ام المرافننق العامنن  للديننر يتننل بزننذه فننأن  وقد تننه المالينن  وحسننا سننمعته , ولننذلك

 تعندهنذه القاعندة لا فأن  بالرغم ما ذلك ,  6 تنا م عا عقده للديرإذا  وبالتال  لا ضرو ة لإعذا ه ,  5 الاعتبا ات

تحقيننق إلننى  هننذا التنننا م الننذي القننام بننه الملتنن م للديننر قنند يننؤلأيمننا الن ننام العننام , وبالتننال  فقنند تننرى الالأا ة ان 

ً ون  هنمرلأ الامر يكفأن  مصلحتزا , ولذلك ً  ا  .  7 بموافق  هذه الالأا ة وقبولزا الذي يج  ان يكون اريحا

التن ام فزو تصرف قانون  يبرمه الملت م مع الدير لدرض تنفيذ  ن   منا محنل عقند , التعاقد ما الباطا أما       

اعمنالاً متعندلأة  كنان عقند التن ام المرافنق العامن  يشنملإذا  المرافق العام , والتعاقد ما الباطا امنر منألوف خاان ً 

                                                           
 . 161دي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزوي (1)

(2) Gaston  Jeze , Les principes generaux du droit administrative , Op. Cit , P.1044 .  

, حكننم افنا  اليننه نجنم عليننوي خلنف , السننلط  الج ائينن   2000/  11/  14الصنالأ  فنن   835حكنم المحكمنن  الالأا ين  العليننا المصنري   قننم  (3)

 . 123للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص

 . 134السابق , ص  والتطو  الحدي  لعقد الالت ام , المصد  B.O.Tلأ.  ابر  الأ نصا  , عقولأ البوت   (4)

 . 137-136لأ. مروان مح  الديا القط  , طرق خصتص  المرافق العام  , المصد  السابق , ص (5)

 . 195لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (6)

 . 269تحكيم , المصد  السابق , صلأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , منا عات عقد امتيا  المرفق العام بيا القضا  وال (7)
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كنان هنالنك تصنريح مسنبق بنذلك منا إذا  قنام بالتعاقند منا البناطا الاإذا  لا ضنرو ة لإعنذا  الملتن م, و  1 وكثيرة

التعاقد ما باطا , وموافقتزا على التعاقند منا البناطا لا يتطلن  فنكلاً موافقتزا على , أي الالأا ة المانح  للالت ام 

 يعدمحدلأاً , فقد يكون اريحاً وقد يكون ضمنياً , الا ان موافق  الالأا ة المانح  للالت ام على التعاقد ما الباطا لا 

ا تنفينذ عقند التن ام المرافنق المتعاقد ما الباطا متعاقداً معزا , وانما يبقى الملت م الاال  هو المسؤوم امامزنا عن

   .  2 العام 

 عدم تكرار الالتزام بالأعذار :  -4

كنان إذا  تعٌفى الالأا ة المانح  للالت ام ما إعذا  الملت م قبل توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن       

لكنا  ,  3 إعنذا  الملتن م قند سنبقههذا الج ا  تالياً لج ا  وضع المرفق تحت الحراس  , وكنان هنذا الجن ا  الاخينر 

يشُترط لتطبيق هذا الاستثنا  ان يكون   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  قد ااد ته الالأا ة المانح  للالت ام 

ا الأت الالأا ة أمننا إذا  التنن  او بننت توقيننع  نن ا  وضننع المرفننق تحننت الحراسنن  , نفسننزا الاخطننا إلننى  بالاسننتنالأ

ى بتنلاف الآخنر  نتيجن ً حخطائنه , توقيع   ا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن   علنى الملتن مالمانح  للالت ام 

توقيع   ا  وضع المرفق تحت الحراس  , فأنزنا مل من  فن  هنذه الحالن  بتو يززنا للملتن م إلى  الاخطا  الت  الأت

  .  4 إعذا اً  ديداً قبل توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  عليه

 الجدوى من الإعذار :أو  عدم الفائدة -5

اابح تنفينذ إذ  ؛ ديم الفائدةـا ان الإعذا  عـتبيإذا   مـ ام بإعذا  الملتـمانح  للالتـلا ضرو ة لقيام الالأا ة ال      

تنفينذ إلنى  الزدف ما الإعذا  لأعنوة الملتن محن  وذلك ؛غير مجد بفعله أو  الملت م لالت اماته التعاقدي  غير ممكا

فالتنفينذ وعدمنه سنيان ولا معننى بعند هنذا بنإل ام , غير ممكا للملت م أو  الت اماته وقد اابح هذا التنفيذ غير مجد

لا محنل إذ  ؛  5 الالأا ة المانح  للالت ام بإعذا  الملت م قبل توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   علين 

كاننت ال نروف إذا  الت ام المرافنق العامن   المقيندة بنه الالأا ة المانحن  للالتن امللإعذا  المسبق لج ا  إسقاط عقد 

, كمننا تعفننى الالأا ة المانحنن    6 المحيطنن  باتتنناذه تقطننع بعنندم فائنندة ذلننك الإعننذا  وحسننباف  ا عنن  للملتنن م نفسننه

عندم قد تنه بصنو ة , أو قدين  اعلا اراح  ما تلقا  نفسه عدم تنفيذ الت اماتنه التعاإذا  للالت ام ما إعذا  الملت م

  .  7 انه لا ينوي تنفيذ الت اماته, أو نزائي  على تنفيذها 

ه , وهنو وفنا  بالت اماتنجد تبرير ذلك ف  فقد الإعذا  قيمته و دواه المتمثل  ف  منح الملت م المزل  الكافي  للنو     

  . به عدم  غبته ف  القيام, أو لذي اعلا اراح ً على عدم قد ته االامر 

                                                           
 . 197, المصد  السابق , ص B.O.Tلأ. ابراهيم الشزاوي , عقد امتيا  المرفق العام  (1)

بشننأن المناقصننات  1998لسننن   89  قننم لأ. فتحنن  عطينن  السننيد مصننطفى , المرفنند للحلننوم العملينن  للمشننكلات النافننئ  عننا تطبيننق القننانون (2)

 وما بعدها . 171, ص 2014العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر , والم ايدات , لأا  النزض  

 . 186لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص (3)

 . 164الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ  (4)

 . 127لأ. بلاوي ياسيا بلاوي , الج ا ات الضاغط  ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

(6) Gaston  Jeze , Les principes generaux du droit administrative , Op. Cit , P.1044 .   

 .  270ع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , صلأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقي (7)



  118                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 حالات الضرورة والاستعجال : -6

انه قد تعفى الالأا ة المانح  للالت ام ما الإعذا  السابق على توقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام إلى  نشير اخيراً       

القوة أو  الكوا   الطبيعي أو  كالحروف, المرافق العام   حسباف خا    عا ا الأتزا بسب  ال روف الاستثنائي  

الملتن م يعتبنر وكأننه قند تنم اعنذا ه بمجنرلأ ا تكابنه فنأن  تعطيل ضمانات الدفاع , وبالتال إلى  الت  تؤلأي القاهرة

ويتنتص قاضن  العقند  ,  1 وبالتال  لا يتو   إعذا ه قبل توقيع   ا   الإسنقاط ضنده, التطأ ا نا  هذه ال روف 

بكل لأعوى اخذاً بن ر الاعتبا  طبيع  عقند  بتقدير حال  الضرو ة والاستعجام تبعاً للأوضاع وال روف التاا 

  .  2 ن و د, إوالعبا ات الت  يرلأ بزا النص التاص بج ا  الإسقاط , الت ام المرافق العام  

الا  الإسنقاط علينه , بدو نا نرى ان الالأا ة المانح  للالت ام مل م  كمبدأ عام بإعذا  الملت م قبل توقنع  ن ا       

يزنا فلتن  تعُفنى الحنالات اأي  رلأ على هذا المبدأ العام , حين  لا يشنترط فيزنا إعنذا  الملتن مان هنالك استثنا ات ت

ننرى ايضناً والعامن  ,  إسقاط عقد الت ام المرافقالالأا ة المانح  للالت ام ما القيام بإعذا  الملت م قبل اتتاذ   ا  

لالأا ة لننى سننبيل الحصننر لكنن  لا تتحننر  اان هننذه الحننالات المسننتثناة مننا تطبيننق قاعنندة الإعننذا  يجنن  تحدينندها ع

ا  ان إعنذما وا منا هنذا الا نرا  , لاسنيالمانح  للالت ام ما الإعذا  وتتوسع فن  تقندير الاحنالات التن  تعفنى فيزن

دما يقنوم وخاان ً عنن, الملت م ليس ا را  اع  اتتاذه بل انه قد يكون ف  االح الالأا ة فن  كثينر منا الاحينان 

  ا ة المانحنا  الت  وقنع فيزنا علنى ا نر إعنذا ه , كمنا ان إعنذا  الملتن م يعن   موقنف الالأالملت م بتصحيح الاخط

 .  إسقاط عقد الت ام المرافق العام للالت ام عند الطعا بج ا  

 ً  الآثار المترتبة على الإعذار : -ثانيا

لت ام المرافق سقاط عقد ان الت ام الالأا ة المانح  للالت ام بالإعذا  طبقاً للشروط القانوني  قبل توقيع   ا  إإ      

ا لنى عندم الت امزنع, وف  المقابنل يترتن  المزم  يترت  عليه  مل  ما الآ ا  القانوني  ,  على الملت م معزاالعام  

 ومسننتنايضنا , ومزمن  اقانونين  ام المرافق العام  علينه عندة آ نا  وقيع   ا  إسقاط عقد الت تبإعذا  الملت م قبل 

 ت  :حو الآعلى الن ميعزا  هذه الآ ا 

 آثار التزام الادارة المانحة للالتزام بالإعذار :  -1

مزنم ,   علينه رافق العامن قيام الالأا ة المانح  للالت ام بإعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المإ      

  : ويترت  عليه عدة آ ا  قانوني  الت  يمكا استتلاازا فيما يأت 

انتزت المدة ال مني  المحدلأة للإعذا  لأون قيام الملت م بإانلاح الاخطنا  الجسنيم  التن  ا تكبزنا , ففن  هنذه إذا  -أ

 .  3 ليهععقد الت ام المرافق العام  الحال  تقوم الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  إسقاط 

 لننم تقننم الالأا ة المننـانح  للالننـت ام بإعننـذا  الملتننـ م بالتننـفاوض معننه مننـا ا ننلإذا  انننهإلننى  وتجنند  الإفننا ة      

الإعذا  ف  هنذه الحالن  لا , فأن الاعمام المطلوب  على اسس  ديدة , ولكا هذا التفاوض لم يحقق نتيج   استئناف

                                                           
لأ. عناطف محمنند عبند اللطيننف , امتيننا ات الالأا ة فن  قننانون المناقصننات والم ايندات لأ اسنن  مقا نن  بأحكننام العقننولأ الحكومين  فنن  القننانون  (1)

 . 238, ص 2009  , مصر , الامريك  , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , الطبع  الثاني

 . 27السابق  على توقيع الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (2)

 . 89سعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة الج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)
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ا ة المانحن  للالتن ام توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  لأون يعد قائماً قانونناً , ومنا  نم لا يحنق لنلإلأ

إعذا  الملت م ما  ديد , كمنا ان فنوات الوقنت بعند الاعنذا  لأون قيامزنا بتوقينع  ن ا  الإسنقاط المعنذ  بنه لا يعند 

 .  1 ولا يل م معه إعذا   ديد, بالضرو ة تنا لاً ضمن  عا تطبيق هذا الج ا  

يام الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   علنى الملتن م المعنذ  , ق فضلاً عا -ف

  .  2 فإنه يصبح مسؤولاً عا التعويض لتأخره ف  تنفيذ الت اماته التعاقدي  وذلك ما الوقت إعذا ه

الملتن م النذي اخنل بالت اماتنه التعاقدين  المفروضن  إلى  الإعذا  ينتقل تبع  للزلاك ما الالأا ة المانح  للالت ام - 

 .   3 بمو   عقد الت ام المرافق العام , عليه 

وتنبيزننه , تكبزننا خطننا  الجسننيم  التنن  ا بنندو نا نننرى ان قيننام الالأا ة المانحنن  للالتنن ام بإعننذا  الملتنن م باح      

 خنلام المندة قام الملت م بتصحيح هنذه الاخطنا إذا  بضرو ة االاحزا خلام مدة محدلأة له آ ا  مزم  , تكما فيما

 ام قاط عقنند التننالالأا ة المانحنن  للالتنن ام فنن  هننذه الحالنن  لا يمكنزننا ان توقننع  نن ا  إسننفننأن  المحنندلأة فنن  الإعننذا  ,

قضنا  الأمنا  بنه المرافق العام   علينه , والا كنان قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   بناطلاً و يمكنا الطعنا

مانحن  ع الالأا ة الفف  هنذه الحالن  تسنتطي, لم يقم الملت م بإالاح اخطائه الجسيم  الت  ا تكبزا أما إذا  , المتتص

 و يقن  مزمن  يعندكنان لنه مقتضنى , كمنا ان الإعنذا  إذا  للالت ام توقيع   ا  الإسقاط عليه مع مطالبته بالتعويض

لقنوم بنأن اإلنى  ذهبناالت ام المرافق العام   , وهذا ما ينُ تع   موقفزا عند قيام الملت م بالطعا ف  قرا  إسقاط عقد

 .  حد  سوا ضمان  مزم  للإلأا ة المانح  للالت ام والملت م على  يعدالإعذا  

  آثار عدم التزام الادارة المانحة للالتزام بالإعذار : -2

ف  فرنسا يقوم مجلس الدول  بالتأكد ما الت ام الالأا ة المانح  للالت ام بإعذا  الملت م معزا قبل توقينع  ن ا        

عليه , لذلك فانه لم يترلألأ ف   فض طل  الالأا ة المانح  للالتن ام لتقرينر  ن ا  عقد الت ام المرافق العام  إسقاط 

  انزنا لنم تقنم بإعنذا  الملتن م , كمنا لنم يتنرلألأ فن  الحكنم عندما يتضح له ما ظنروف وملابسنات القضني, الإسقاط 

عندما يتضح له انزا لم تـقم بإعنذا  الملتن م قبنل توقينع هنذا , بإلدا   قرا  الالأا ة المانح  للالت ام بإسقاط الالت ام 

 .  4 الج ا  الشديد عليه

المسلك الحدي  لمجلس الدولن  مشنابه لن ينره الفرنسن  , فالقضنا  الالأا ي المصنري يلن م فأن  وف  مصر ,      

علينه , وفن  ذلنك تقنوم عقد الت ام المرافنق العامن  الالأا ة المانح  للالت ام بإعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط 

خطنا  المتعاقند بكتناف موانى "... اننه يتو ن  ا : 23/1/2007المحكم  الالأا ي  العليا فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

منا خنلام هنذا الحكنم يتضنح لننا اننه فن  و .   5" عليه بعلم الواوم قبل الدا  العقد و مصالأ ة التناميا الزنائ  ... 

                                                           
لأ. بلاوي ياسيا بلاوي , الج ا ات الضناغط  فن  العقند الالأا ي , , حكم افا  اليه  23/12/1927حكم مجلس الدول  الفرنس  الصالأ  ف   (1)

 . 122المصد  السابق , ص

 . 292لأ. نصري منصو  نابلس , العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 . 90ج ائي  ف  ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صسعيد عبد الر اق باخبيرة , سلط  الالأا ة ال (3)

 . 252لأ. محمد  مام ذنيبات , العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

, حكنم افنا  الينه نجنم علينوي خلنف , السنلط   2007/  1/  23الصنالأ  فن   579حكم المحكمن  الالأا ين  العلينا المصنري  فن  الطعنا  قنم  (5)

 . 116لأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , صالج ائي  للإ
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 , إسقاط عقد الت ام المرافنق العامن حال  متالف  الالأا ة المانح  للالت ام ح را  الإعذا  السابق على توقيع   ا  

 الت ام المرافق العام   يكون معيباً و قابل للطعا به امام القضا  المصري المتتص .قرا  إسقاط عقد فأن 

قانون الصفقات العمومين  وتفويضنات المرفنق العنام قند ننص علنى ضنرو ة قينام الالأا ة فأن  , الج ائروف        

زنا سنوف تقنوم بإنزنا  الصنفق  والا فأن, الملت م الذي اخل بالت اماته التعاقدين  فن  ا نل محندلأ إلى  بتو يه الإعذا 

, عان الفرنسن  والمصنري ع الج ائري قد سلك مسنلك المشنرّ يتضح مما تقدم ان المشرّ و  .  1 العمومي  ما  انبزا

عقد الت ام المرافق العامن  ما حي  ال ام الالأا ة المانح  للالت ام بضرو ة إعذا  الملت م قبل توقيع   ا  إسقاط 

سقاط يكون معيباً ومتالفاً للإ را ات الشنكلي  الإوان الا ر المترت  على متالف  ذلك الإعذا  هو ان قرا   ,عليه 

 . المنصوص عليزا ف  القانون والسابق  على توقيعه

المشننتريات  وكمننا افننرنا سننابقاً ان قننانون عقننولأ النندوائر الحكومينن  فنن  امننا ة لأبنن  و لأليننلالامننا ات , وفنن        

إسنقاط عقند  رطا إعذا  الملت م قبل توقيع  ن ا تشيوالمناقصات والم ايدات والمستولأعات ف  اما ة ابو ظب  لم 

 الت ام المرافق العام  عليه .

ت تنفيذ العقنولأ الحكومين  وكمنا افنرنا سنابقاً قند افنترطت إعنذا  وتعليما فأن القانون المدن  ف  العراق ,أما       

ا نرى اننه يتو ن  علنى الالأا ة المانحن  للالتن ام إعنذا  الملتن م قبنل توقينع مالمتعاقد قبل انزا  العقد , واستنالأاً لز

ا  هنو لجنو    ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   علينه , وان الا نر الابنر  والمترتن  علنى متالفتزنا للإعنذ

المحاكم العراقي  المتتص  لاستحصام حكم بإلدا  قرا  الإسقاط وفق هذه القوانيا والتعليمات , وهنذا إلى  الملت م

" ... ولمنا كنان المندع  / : النذي  نا  فينه  8/6/2015ما اكدته محكم  التميي  الاتحالأي  ف  حكمزنا الصنالأ  فن  

ما القانون المدن  مما تكون المطالب  والحال   177/1رسوم ف  المالأة الممي  اضاف ً لوظيفته لم يسلك الطريق الم

 .  2 هذه فاقدة لسندها القانون  ومو ب  للرلأ وهذا ما قضى به الحكم الممي  لذا قر  تصديقه ... "

 المرافنققند التن ام الإعذا  المسنبق لجن ا  إسنقاط عإ را  بدو نا نرى ان عدم قيام الالأا ة المانح  للالت ام ب      

ه بمو ن  مفروضن  علينالعام   الذي توقعه على الملت م الذي اخل بالت اماته اخلالاً  سيماً بالت اماتنه التعاقدين  ال

م  الت  لنتائو الجسييكون ذا ا ر هام يتمثل ف  اعفا  الملت م ما اف  لأفتر الشروط , أو  عقد الت ام المرافق العام 

لفناً يكنون متا امن إسقاط عقد الت ام المرافق العالمرافق العام  , كما ان قرا  تترت  على   ا  إسقاط عقد الت ام 

  .به للإلدا  للطعا المتتص القضا إلى  وبالتال  يمكا للملت م اللجو , الإعذا  بلم يكا مسبوقاً إذا  للقانون

 المطلب الثاني 

 الموضوعية ) التسبيب والتناسب (الضمانات  

ي المانح  للالت ام لا يمكنزا توقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  الا بمو ن  قنرا  الأا ن الالأا ة إ     

ً منناننالأ  منزننا ,  موضننوعي  تجننن  ضننمانات  فلابنند مننا مو ننولأ, علننى قننرا  الأا ي   ً الأام هننذا الجنن ا  يصنند  بنننا

وسطوتزا فن  اتتناذ الجن ا  فن  موا زتنه , وهن   ا تحكم الالأا ة المانح  للالت امالملت م على و ه التصوص م
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تمثل ما ينبد  ان يكنون علينه  , بعدهااختلام يحيد بزذا الج ا  عا المشروعي  أي  بو ه عام تقف سداً منيعاً ضد

 ضنماناً لكنل منا الالأا ة المانحن  للالتن ام يعندالتسنبي  النذي , الضنمانات  لك  لا يتر  عنا اطا هنا , ومنا هنذه

عقد الت ام المرافق العام  التناس  بيا المتالف  و بيا قرا  إسقاط , الموضوعي  ايضاً الضمانات  ا, وم والملت م

فن   سنوف نبنيا تسنبي  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  الضنمانات  الموقع على الملتن م , وحهمين  هنذه

 مرافق العام  ف  الفرع الثان  .التناس  ف  قرا  إسقاط عقد الت ام الإلى  الفرع الاوم , وما  م نعر 

 الفرع الأول

 تسبيب قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة

 ا  ـاق  نوفن  نطن,   بشنكل عنام ـالموضوعي  ف  نطاق الجن ا ات التعاقدينالضمانات  ما اهم يعد  ـالتسبي      

 ام المرافنق قنرا  إسنقاط عقند التني  فن  نطناق ـي زر التسبنإذ  ؛بشكل خاص عـقد التـ ام المرافـق العام  إسقاط 

يمكنا لملتن م , واالعام   للحيلول  لأون تعسف الالأا ة المانح  للالت ام ف  استعمام سلطتزا لتوقيع الج ا ات على 

را  إسنقاط نطاق تسبي  قإلى  التعرف على التسبي  ف  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ما خلام التطرق

ق لتن ام المرافنامنا تسنبي  قنرا  إسنقاط عقند والعنراق عام    اولاً   وموقف الدوم المقا ن  عقد الت ام المرافق ال

 العام     انيا   . 

 نطاق تسبيب قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة : -أولاً 

هنو قنرا  الأا ي , وبالتنال  فاننه يتضنع  ين منا حين  طبيعتنه القانونعقد الت ام المرافنق العامن    ا  إسقاط       

" افصناح : لكاف  المبالأع الت  تن م القرا ات الالأا ي  بشنكل عنام ومنا ذلنك تسنبي  هنذا الجن ا  , فالتسنبي  هنو 

ً  الالأا ة عا الاسباف القانوني  والواقعي  الت  تبر  القرا  الالأا ي افصنح بنفسنه إذا  , وبالتال  يكون القنرا  مسنببا

 .  1 التعبير الشكل  عا اسباف القرا  الالأا ي " الت  استند اليزا مصـد  القرا  , فالتسبيـ  هو عا الاسبـاف

انه يعد عنصراً هاماً لكفال  حنق الندفاع النذي إلى  تر ع اهمي  تسبي  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام        

ً ا رائي يعد مبدأً  ً عام ا ان م اهر حق الدفاع لا تقتصر على مبدأ حيالأ القاض  ذ ؛ إ, وحق يقر ه القانون الطبيع   ا

وسنيله مزمن  لتحقينق حنق الندفاع , كمنا يعند ضنمان  ضند انحنراف  بعندهّوالموا ز  , وانمنا تشنمل التسنبي  ايضناً 

لأ اسن  إلنى  ينؤلأي بزنا؛ إذ , كما ت زر اهمي  التسبي  بالنسنب  لنلإلأا ة مصند ة قنرا  الإسنقاط   2 السلط  الالأا ي 

قرا اتزا بعيا فاحص  وممحص  لوقائعه بشكل لأقيق لك  يصد  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   خالياً ما 

ولتسنبي  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   لنه  ,  3 بطلاننه و احرا زنا امنام القضنا إلنى  كل فائب  تقض 

يتأكد ما مدى اااب  الالأا ة إذ  ؛لرقابته على مشروعيته  اهمي  خاا  بالنسب  للقاض  المتتص ف  حال  اعماله

, كما ان هنالك فائدة عملي  كبيرة للتسبي   ما خطاها ف  اادا ها لزذا الج ا  وذلك استنالأاً لما ذكرته ما اسباف

 تحسيا علاق إلى  يؤلأيوم القاض  المتتص تتجلى ف  منع تكدى الطعون بإلدا  الج ا ات التعاقدي  اما
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 .   1 رلأ مع الالأا ةالف 

اهمين  للملتن م  كنان لتسنبي  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن إذا  ترتيبا على ما سبق يتضنح لننا اننهو      

تن  لإسنقاط والوالالأا ة والقاض  المتتص على حد السوا  , فأنه لا يتلو كذلك ما اهمي  بالنسنب  لفاعلين   ن ا  ا

كنان كنان بالإم امنوهنو , قد يعرقلزا الطعا فيه احمر الذي يولد قناع  لدى الملتن م بعندم مشنروعيته طالبناً بإلدائنه 

 تفالأيه ما خلام تضميا قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   بدوافع اادا ه . 

 يشُترط ف  التسبي  ان يكون واضحاً لا غامضاً ومحكماً لا مرسلاً , تتجلى منه العناار التن  حملنت الجزن       

قاط عقد الت ام المرافنق العامن   هنو قنرا  ان   ا  إس , كما  2 الالأا ي  على اادا ه ف  عبا ات واضح  و لأقيق 

الأا ي ذو طبيع  م لأو   , فزو ما ناحي  الشكل مجرلأ قرا  الأا ي كدينره منا القنرا ات الالأا ين  , ومنا ناحين  

ابر هنا , معيننه ضنمانات  الموضوع هو عقاف كالعقوبات الجنائين  , وعلنى هنذا النحنو يجن  ان ينتم تسنبيبه وفنق

لتن  الأت بنالإلأا ة المانحنن  االملتن م باعتبننا  هنذا التطنأ بمثابن  الوقننائع إلنى  م المنسنوفتحديند معنالم التطنأ الجسنني

افننتراط التسنبي  فنن  قنرا  إسننقاط عقند التنن ام , و  3 اتتناذ قننرا  إسنقاط عقنند التن ام المرافننق العامن  إلننى  للالتن ام

 التن  لأفعنت الالأا ةو, ا هذا القرا  عليزالمرافق العام   انما الدرض منه احاطت الملت م علماً باحسباف الت  بنُ  

عننند المطالبنن  أو  اانندا ه , وهننو مننا يجعننل الملتنن م فنن  وضننع افضننل عننند الطعننا فنن  هننذا القننرا  بالإلدننا  ,إلننى 

وفن  انن ام , بالتعويض عنه , لذلك يج  ان يكون التسبي  كافياً ومنتجاً ف  فزم النتيجن  التن  انتزنى اليزنا القنرا  

قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن   المبنن  علنى اسنباف فأن  وبالتال  ,  4 مقتضى النتيج حكم القانون على 

 .   5 خالياً ما الاسباف اً غامض  يعتبر قرا أو  مجزولاُ أو  عام 

مسنزباً منالأام تحقنق الدنرض المنشنولأ مننه , أو  التسبي  لا يشترط فيه ان يكون مو  اً  ميعزا وف  الاحوام       

كفالن  فاعليتنه , وهنذا معنناه ان إلنى  ذلك ان ينؤلأيفأن  اتسم التسبي  بالوضوح والبعد عا الدموض فأنه مافإذا 

  والاساسننـي  التنن  للعنااننر الرئيسنن المعننوم عليننه لأائمننا منندى اسننتكمام قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  

ً إذا  يتأسس عليزا , بدض الن ـر عما لا إذ  ؛اخيرا يج  ان لا يكون التسبي  نمطيناً و.   6 متتصراً أو  كان مسـزبا

لتبرير   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   , كان تقوم مثلاً كاف  لحالات لالالأا ة ايد  معين  و ابته  تستعمل

ط عقند   انزا اتتذته لإخلام الملت م بتنفيذ عقد الت ام المرافق العام    كعبا ة نمطي  تد  زا ف  كنل قنرا  إسنقا: 

الإلأا ة ؛ حن حكمتنه الت ام المرافق العام   , فالتسبي  النمط  لا يتفق مع  وهر التسنبي  ويتنناقض منع فائدتنه و

مل م  بالبح  عا ظروف كل حال  على حدى وعدم استتدام ايد   ابته معندة سنلفاً ولأون تحديند طبيعن  التطنأ 

وهنذا يعنن  ان قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق , اخنرى إلى  الجسيم الذي يرتكبه الملت م والذي يتتلف ما حال 

 العام  يج  ان يتضما اراح  الاسباف 
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   .  1 الت  اتتذ بناً  عليزا

و بنيا سنببه , عقند التن ام المرافنق العامن  ي  قنرا  إسنقاط ـاننه يجن  التميين  بنيا تسبنإلنى  ا ةـد  الإفنـتجو      

 تسبق القرا  الالأا ي فتثير لدى موظف  الالأا ة الفكرة فن  ااندا  قنرا هو " حال  ما القانون والواقع    ـفالسب

هنو عنصنر خنا     , فالسنب   2 " تل مه بإادا  قرا  , والسب  بزذا الاعتبا  يشنكل فنرطاً لإاندا  القنرا أو 

ف  حيا  لا يقوم اح  هذا القرا  بدونه ,عقد الت ام المرافق العام  موضوع  وبالتال  فزو  كا ف  قرا  إسقاط 

وان القاعدة العام  تقض  بان الالأا ة غير مل من  , ان تسبي  قرا  الإسقاط لا يؤ ر تتلفه على اح  هذا القرا  

افتراضنات ان قنرا ات الالأا ة تبننى إلنى  بتسبي  قرا اتزا الالأا ي  منا لنم يلن م المشنرع الالأا ة بنه , وهنذا  ا نع

  .  3 كوعلى ما يدع  العكس ا بات ذل, على سب  مشروع 

, كما ان القضا  قند  بالتسبي ال مزا المشرع إذا  الاال ان الالأا ة غير مل م  بتسبي  قرا اتزا الالأا ي  الا      

يتدخل ليفرض هذا الالت ام على الالأا ة لأون و ولأ نص قانون  ف  بعض الحنالات , وحنيا يفنرض القضنا  هنذا 

القنانون قند يعفن  الالأا ة منا ضنرو ة تسنبي  قنرا  إسنقاط عقند , كمنا ان   4 الالت ام فانه يمنا ى لأو ه الانشنائ 

ان هذا الاعفا  نالأ اً ما يحد   ويرى   الدكتو  ابراهيم الشزاوي  ,   5 الت ام المرافق العام   ف  حال  الاستعجام

حقق هذا مثل هذا الفرض يج  ان يؤخذ به عند تمع ذلك فأن و, ف  مجام   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

الملت م يمكنه ان يطل  ما الالأا ة المسقط  الاطنلاع علنى اسنباف الجن ا  , فأن  الاعفا  , واذا تحقق هذا الاعفا 

  .  6 ويج  عليزا ان تجي  عليه خلام مدة محدلأة ما تقديم طلبه

 تحينل الالأا ة اسنبابزا وذلك عندما؛ التسبي  بالإحال  , وهو امر يكثر ف  النطاق العلم  إلى  تجد  الافا ةو      

اسباف و لأت فن  قنرا  الأا ي اخنر , وقند اختلنف الفقزنا  والكتناف حنوم أو إلى   أي لجن  معين أو  مذكراتإلى 

ان قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن     الدكتو  مصطفى ابو  يد فزم   يرى إذ  ؛مشروعي  هذا التسبي  

ذلنك ان التسنبي  قند قصند بنه ان يكنون ضنماناً للملتن م ضند  ؛قنرا  اخنر قند سُنب  سنبباً كافيناً إلى  يمكنه ان يستند

كنان القنرا  المطعنون فينه قند اسنس بصنف  اانلي  علنى قنرا  سنبق وان إذا  التعسف وهذه الضمان  سوف تتحقنق

ون ما قبيل التسبي  لا يك انه   الدكتو  عل  محمد م فر  ف  حيا يرى  ,  7 سببته الالأا ة بشكل اريح وواضح

ف  مذكرة متعلق  بموضوع مستقل , وان تشابزت مع أو  اسباف و لأت ف  قرا  الأا ي اخرإلى  المشروع الاحال 

اسباف بعيدة عنه لا إلى  عندما يحي عقد الت ام المرافق العام  مصد  قرا  إسقاط حن  وذلك ؛الحال  المعروض  

 .  8 يلمسزا ويحس بزاأو  حاضرة يعيشزا يتصرف ف  الواقع ما الامر ف  ضو  اسباف

 م   ا  فديد الجسا نؤيد الرأي الاخير فيما انتزى اليه , فج ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  هو بدو نا      
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 . 282, سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص لأ. عل  محمد م فر (8)
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بت قنرا  مثلاً وسنب لجان متتلف أو  والوطأة , فاذا قامت الالأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  الإسقاط بعد لأ اس  

يج  ان  وانما, نزا هذا التسبي  لا يصلح لكاف  الحالات المستقبلي  وان تشابزت فيما بيفأن  الإسقاط بناً  على ذلك

 تكون الاسباف متعلق  بكل قرا  على حدة . 

 ً  مة :من تسبيب قرار إسقاط عقد التزام المرافق العاوالعراق موقف الدول المقارنة  -ثانيا

  ين  عنا الاسنبافاصد به افصاح السنلط  الالأـفرنسا ف  القرن التاسع عشر , كمصطلح يقظزر التسبي  ف        

إذا  القانوني  والواقعي  الت  لأعت لاتتاذ   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   , ولا يمكا توقيع هنذا الجن ا  الا

زا ان تندلل علنى ـان الجز  الالأا ين  علين, أي سباف لأافع  اليه , وبالتال  على الالأا ة الافصاح عنزا اكانت هنالك 

علننى الجزنن  فننأن  حنننه لا يتصننو  ان تصنند  قننرا اً غيننر مقتنعنن  بننه , لننذا ؛اقناعزننا بجنن ا  الإسننقاط الننذي اتتذتننه 

الالأا ي  ان تقوم ببيان اسباف اقتناعزا بإادا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   , وهو ما يحتم عليزا القينام 

 .  1 لأل  الت  ع  ت اقتناعزا بالنتيج  الت  تضمنزا قرا هابتوضيح الا

بشنأن العلاقن  بنيا الالأا ة والجمزنو  , لنم تكنا  11/7/1979ع الفرنس  بإادا  القانون فن  قبل قيام المشرّ       

بسنن  اخلالزننم فنن  تنفيننذ ؛ الجزنن  الالأا ينن  فنن  فرنسننا مل منن  بتسننبي  قننرا ات الإسننقاط الصننالأ ة ضنند الملتنن ميا 

تنص  ميع لأفاتر الشروط ف  فرنسا بطريق  انريح  وواضنح  علنى الاسنباف التن  إذ  ؛الت اماته اخلالاً  سيماً 

أي  تسمح للإلأا ة المانح  للالت ام بتوقيع   ا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن   علنى الملتن م معزنا , ولنم يلن م

,   2 بي  قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن  حتنى تنا يخ اندو  هنذا القنانونما بنولأ هذه الدفاتر الالأا ة بتس

,  2000وقننانون تمننو  لسننن   17/1/1986والمعنندم بقننانون  11/7/1979بعنند انندو  القننانون الفرنسنن  فنن  و

ذلننك , وقنند تأكنند   3 اانبحت الجزنن  الالأا ينن  فنن  فرنسننا مل من  بتسننبي  قننرا  إسننقاط عقنند التن ام المرافننق العامنن  

وفننن   10/1/1980وفننن   31/8/1979 ئنننيس النننو  ا  الدو يننن  فننن   منشنننو اتبصنننو ة نزائيننن  بعننند اننندو  

ان  المنشو اتافترطـت هذه إذ  والمتعلق  بتسبي   ميع قرا ات الالأا ة المتعلق  بالعقولأ الالأا ي  , 28/9/1987

 .  4 الواقعي  الت  او بت اادا  هذا القرا يكـون التـسبيـ  مـكتـوباً وان يـتضمـا تفااـيل الاسبـاف القانونيـ  و

خلافناً لمنا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن وف  مصر يتضح ان الجز  الالأا ي  غير مل م  بتسبي  قنرا        

أو  ,  رى عليه العمل ف  فرنسنا , وفن  ذلنك تجاهنل لضنمان مزنم منا ضنمانات الملتن م منع الالأا ة ضند تعسنفزا

هنذا المسنلك    الدكتو  مفتاح خليف  عبد الحميد  وقد انتقد   ,  5 سلطتزا ف  توقيع الج ا ات ضدهاسا ت استعمام 

يج  على المشرع المصري ان يل م الالأا ة بتسنبي  قنرا ات الجن ا ات التن   ى انهإذ ير ؛ما مشرع المصري 

حنه يساعد القاض  ف   قابتنه علنى  ؛توقعزا على المتعاقد معزا وخاا    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام   

اح  قرا  الإسقاط , فاذا  بت له متالف  هذا القرا  للقنوانيا يحكنم بعندم تحمنل الملتن م النتنائو الباه ن  المترتبن  

                                                           
(1) Pierre Rier , Precis de droit administratif , Op. Cit , P. 346 .  

 . 192المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن ,  (2)

(3) Jean Vincent , Acte administrative , J.C.A , 2001 , P.104 .  

 . 112-111محمد الاح عبد البديع السيد , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 127, المصد  السابق , صنجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي  (5)
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كان له مقتضى , ويعتبنر ذلنك ضنمانه مزمن  للملتن م منع الالأا ة المانحن  إذا  مع تعويضه عا ذلك, على الإسقاط 

 .  1 للالت ام

  بنأن الالأا ة غينر مل من  : ع الج ائري قد خر  عا القاعدة العام  التن  تقضن  المشرّ فأن  , الج ائروف         

حناوم إذ  ؛بتسبي  قرا اتزا الالأا ي    ف  مجام الج ا ات التعاقدي  لما لزا منا مسناى بحقنوق وحرينات الافنرالأ 

المحاف ن  علنى حقنوق ومصنالح الافنرالأ لنذلك لمنا مننح ان يقف موقفاً وسنطاً بنيا تحقينق المصنلح  العامن  و بنيا 

, وهنذا منا اكنده قنانون   2 الالأا ة سلط  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا لكنا بالمقابنل ال مزنا تسنبي  قرا اتزنا

 .   3 " يتتذ مجلس المناقش  اوامر معلل  ... ": الذي نص على  19/7/2003للصالأ  ف   03 – 03المنافس  

يفتنرض لأائمنا ان ؛ إذ , فاحال ان الالأا ة غير مل م  بذكر اسباف القنرا  الالأا ي انراح   الاما ات وف       

الن م إذا  الا اننهعكنس ذلنك يقنع علينه عن   الا بنات  القرا  الالأا ي قد يبُنى على سب  احيح وعلنى منا يندع 

  هذه الحالن  يجن  عليزنا ان تنذكر القانون  ز  الأا ي  بضرو ة تسبي  قرا اتزا الالأا ي  ف  موضوع معيا , فف

إلنى  و تتضنع الالأا ة, اً ـ  ان يكون هذا السب  حقيقياً واحيحـيجاراح ً ف  قرا اتزا الالأا ي  , و  ـهذا السب

ومنا  زن  مطابقتزنا للقنانون  , قاب  القضا  الالأا ي للتعرف على مدى اح  هذه الاسباف ما الو زن  الواقعين  

 ً  .  4 نصاً و وحا

ر غير مل من   ان الالأا ة ف  لأول  الاما ات العربي  المتحدة كما  رى عليه العمل ف  مص ما ذلك ,يتضح و      

رننا منا و زن  ن  نص القانون على ذلك , وهذا الامر منتقدإذا  بتسبي  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الا

سنقاط عقند إا الممكنا ان تتعسنف فن  اتتناذ قنرا  حنه يضع الملت م تحت  حم  الالأا ة المانحن  للالتن ام التن  من

القسنناوة  عوب   قابننـ  القضننا  المتننتص علننى هننذا الجنن ا  الشننديداننإلننى  كمننا انننه يننؤلأي, التنن ام المرافننق العامنن  

 والوطأة . 

لأا ي  الا بي  قرا اتزا, فأن تعليمات تنفيذ العقولأ الحكومي  لم تتضما نصاً يلُ م الالأا ة ف  تسف  العراق أما       

عند منا يُ ن التسنبي  بما فيزا قرا اتزا التاا  بتوقيع الج ا ات التعاقدي  على المتعاقد معزا , ونبر  ذلك بنالقوم ا

ا  ن ا  , بمنا فيزن القواعد العام  الت  يج  ان تتقيد بزا الالأا ة عند اادا  قرا اتزا الالأا ي  التاان  بنالج ا ات

 حا   للنص عليه ف  هذه التعليمات . إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , ولا

وقف الفقه الالأا ي ما تسبي  قرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , فقند اختلفنوا حنوم مندى التن ام أما م      

القنوم ان عقند التن ام المرافنق العامن  إلنى  زمبعض, فيذه  الالأا ة بتسبي  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

يجن  ان يكنون هنالنك حا ن   العقند منا  انبنه منانح الالتن ام النذي ينزن  هنذافنأن  لمعاون  وبالتنال هو ما عقولأ ا

تعسنفياً سنيئاً وسنيحكم علنى  يعندهنذا القنرا  فنأن  ضرو ي  لتسبي  قرا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , والا

الجز  الت  ااد ته بالتعويضات لصنالح الملتن م المسنتبعد , ويبنر ون قنولزم هنذا بنأن الملتن م المسنتبعد لا يملنك 

 كان مانح الالت ام غير مل م ببيان الاسباف التن  لأفعتنه, إذا الوسائل اللا م  لإ بات اسا ة استعمام سلط  الانزا  

                                                           
 . 193لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص (1)

 . 137نسيد  فيصل , الرقاب  على الج ا ات الالأا ي  العام  ف  الن ام القانون  الج ائري , المصد  السابق , ص (2)

 المعدم . 2003/  7/  19الصالأ  ف   03-03  ما قانون المنافس  الج ائري  قم 45المالأة   (3)

 . 144لأ. محمولأ سام   مام الديا , المبالأع الاساسي  ف  القانون الالأا ي لدول  الاما ات العربي  المتحدة , المصد  السابق , ص (4)
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 القوم بأن الالأا ة غير مل م  بتسبي  قرا اتزا الالأا ي  , الاإلى  , ويذه  اخرون  1  انبه إسقاط الالت ام ماإلى 

تجاهلننت الالأا ة هننذا التسننبي  كانننت قرا اتزننا الالأا ينن  معيبنن  بعينن  إذا  افننترط القننانون هننذا التسننبي  وعندئننذإذا 

كتاب  السنب  حن  ؛ى عاتق الالأا ة ان التسبي  كضمان  فكلي  يمثل ع   عل الآخر بعضزم, بينما يرى   2 فكل 

العقند فنأن  ف  القرا  على نحنو يطنابق لل نروف منا فنأنه القنا  عن   لا تقنوى علنى حملنه الالأا ة , وعلنى ذلنك

هنذا يعنن  تحللزنا منا الالتن ام , حن الالأا ي حينما لا يحدلأ الاسباف الت  تجي  للإلأا ة مما س  سلطتزا الج ائين  

 . 3 لكا هذا لا يعن  انزا تفلت ما الرقاب  القضائي  بتسبي  قرا ها الج ائ  ,

إلنى  لر نوعاالالأا ة لأون إلنى  بدو نا ننرى ان اسننالأ سنلط  توقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن       

عمام هنذه القضا  المتتص هو امر قد تتعسف ف  استعماله , لذا لابد ما ضنمانات للملتن م تحنوم لأون اسنا ه اسنت

كنان التسنبي  أيج  ال ام الالأا ة بتسبي  قرا  الإسنقاط سنوا  إذ  ؛, وما اهم هذه الضمانات هو التسبي   السلط 

م ماي  الملتن حف  عقد الت ام المرافق العام  ام لم ينص فيزما عليه , وذلك ما ا ل  اممنصوص عليه ف  القانون 

ن يما ى   المتتص اـع القاضـالتسبي  يستطي الذي لا مبر  له , وما خلامأو  ما قرا  الإسقاط غير المشروع

ما ناحي  , و  قابته على الاسباف الت  استندت عليزا الالأا ة ف  اادا    ا  الإسقاط ف  يسر وسزول  , هذا ما

عي  هنذا ناحي  اخنرى ان تسنبي  قنرا  الإسنقاط يمُثنل ضنمان  مزمن  لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام ليضنما لزنا مشنرو

 يحصنه ما الدائه ما قبل القضا  المتتص . وبالتال  القرا  

 ع الثانيالفر

 التناسب في قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة

, لنذا يجن  ان  الاعتدام عنند قيامزنا بتوقينع الجن ا  علنى المتعاقند معزنا ةالتناس  يفرض على الالأا ة مراعا      

المتالفات الاخطا  و يكون   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الذي توقعه الالأا ة المانح  للالت ام متناسباً مع

  جن اهنذا السن    مدى تناالقاض  يقرفأن  القضا  المتتص ,إلى  حنه عندما يلجأ الملت م ؛الت  ا تكبزا الملت م 

, لاً   لعامن    اوامع التطأ الذي ا تكبه الملت م , لذا سنتناوم نطاق التناس  ف  قرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق 

  : يأت وكما     انياً   , إسقاط عقد الت ام المرافق العام وموقف قضا  الدوم المقا ن  ما التناس  ف  قرا  

 نطاق التناسب في قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة : -أولاً 

مقتضى التناس  الا تدلوا الجز  الالأا ي  بتوقيع الج ا  ف  اختيا ه , وانما عليزا ان تتتذ ما يكون على و ه       

 .  4 وموا ز  ا ا ها   الت  يرتكبزا المتعاقد معزاالل وم ضرو ياً لموا ز  المتالفات والاخطا

 أو اعبا  المتعاقد الا تفرض على, ك السلوك الذي تلت م بمو به الجز  الالأا ي  ـ" ذل :بأنه  والتناس  يعُرف      

                                                           
(1)Yaseer Alsuraihy , La fin du contrat de franchise , Op. Cit , P.98-99 .  

 . 436, مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. عل  محمد بدير , واخرون   (2)

 . 33-32السابق  على توقيع الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (3)

الدلو ف  الج ا  وا ره على مدى اح  القرا  الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو ينع , مصنر , لأ. عل  حسا عبد المجيد ,  (4)

 . 75, ص 2007
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"  :بأننه ايضناً  ويعُنرف,   1 " اضرا  اكثر مما تطلبه مزم  المحاف   على المصلح  العامن  المننوط بزنا تحقيقزنا 

ه           منا يتعلنق بالمرحلن  الثالثن  مننفن  القنرا  الالأا ي فن عندما يبسنط القضنا  المتنتص  قابتنه علنى  كنا السنب 

إذا  مناأي  كنان هنناك تناسن  بنيا السنب  والا نرا  المتتنذ ,إذا    مرحل  الرقاب  على السب    , فزنو يتحقنق ممنا

 .   2 كانت هذه الوقائع كافي  لتبرير الج ا  المتتذ

ً , عند تعريفزم للتناس  يربطون بيا المتالف  والج ا  والكتاف يتضح لنا ان الفقزا         بيا محنل القنرا   وايضا

رير مدى تبأي  ؛ ومدى تبريرها للقرا  الذي ااد ته الالأا ة, الالأا ي والوقائع  ومدى تقدير الواقع  ف  اهميتزا 

 المتالف  للج ا  الذي توقعه الالأا ة على الملت م معزا .

منا اهنم الضنمانات التن   يعندفتتضح ما خلام المتفق عليه قضاً  وفقزاً منا ان التناسن  اهمي  التناس  أما        

تحد الجز  الالأا ي  فن  مما سن  سنلطاتزا الج ائين  , وهنو منا يحقنق مفزنوم العدالن  فن  القصناص منا المتنالف , 

ما يلن م بقند  منا يحقنق مننه النرلأع للانتقام منه , وانأو  الا تتُتذ السلط  الج ائي  سبيلاً للنكاي  ما الملت م  بمعنى 

ويمثنل انتقااناً منا حقنوق , الدلنو فن  الجن ا  يتر نه عنا غايتنه منا  زن  فنأن  مقابل منا اقترفتنه الملتن م , ولنذا

مرتب  إلى  القضا   فعهفأن  راً حهمي  التناس  وما له ما مكانه قانوني  ن, و  3 وحريات الافرالأ ما  ز  اخرى

 .  4 الترو  عليهأو  لا يجو  للمشرع الالأا ي متالفته المبالأع الدستو ي  الت 

 :اتجناهيا إلنى  انقسم الفقنه فن  هنذا الشنأنإذ  ؛ ا   دم ف  الفقه الالأا ي حوم الطبيع  القانوني  للتناس  لقد       

  قرا اتزنا ما المبالأع العام  القانون الت  يتو   على الجز  الالأا ي  الالت ام بزنا فن يعدالاوم يرى ان التناس  

المناسن  لتحقينق الزندف  يكون القرا  الالأا ي المتتذ فن  القند إذ  ؛نصوص اريح  تتضمنزا إلى  لأون الحا  

فاذا تجاو ت الجز  الالأا ي  هذا القد  كنان قرا هنا قند خنر  عنا هدفنه وغندا منا وا ن  القضنا  المتنتص  منه 

 فنض انصنا  ما المبالأع العام  للقنانون  إذ  يعدس  بأنه لا فيرى التنا، الاتجاه الثان  أما  ,  5 حماي  الافرالأ منه

هننذا الاتجنناه الاعتننراف بننأن التناسنن  يعنند مننا المبننالأع العامنن  للقننانون , مسننتبدلا اينناه بأفكننا  اخننرى كالمسنناواة , 

 .  6 الملائم  , الضرو ة و الانصاف

لا يمكنزنا المانحن  للالتن ام الالأا ة فنأن  وبالتنال بأن التناس  يعد ما المبنالأع العامن  للقنانون , , بدو نا نرى      

ام أينناً كانننت الوسننيل  القانونينن  منناعومننا تقننوم بننه مننا ,  نن ا ات أو  متالفنن  التناسنن  فيمننا تقننوم بننه مننا تصننرفات

لاله تدعيم حقوق الانسنان وفن  حالن  متالفتنه يكنون ـنزجاً يرالأ ما خ يعدّ التناس  هذا ان إذ  ؛المستتدم  ف  ذلك 

وانمنا كنان الزندف , فاعتبا  التناس  ما المبالأع العام  للقانون لنم يكنا منا العندم , مشروع القرا  الالأا ي غير 

 منه ايجالأ تبرير لرقابه القاض  المتتص ف  هذا الصدلأ .

                                                           
(1) George Vedel , Pierre Delvole , Droit administratif , Op. Cit , P.1003 .  

,  2011ا  الالأا ي , المؤسس  الحديثن  للكتناف , الطبعن  الاولنى , لبننان , مايا محمد ن ا  ابو لأان , الرقاب  القضائي  على التناس  ف  الج  (2)

 . 10ص

 . 291-290لأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص (3)

 . 39قولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالسابق  على توقيع الج ا  التعاقدي ف  العالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (4)

 . 151نسيد  فيصل , الرقاب  على الج ا ات الالأا ي  العام  ف  الن ام القانون  الج ائري , المصد  السابق , ص (5)

النشنر والتو ينع , لأ. محمد ناار  افد محمد الطنيج  , الرقاب  القضائي  على التناس  فن  القنرا  الالأا ي , لأا  النزضن  العربين  للطبنع و (6)

 . 22, ص 2016الطبع  الاولى , مصر , 
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للقرا   مما لا  دم فيه ان التناس  لا يرتبط باح كان التا  ي فتناس  با كان القرا  الالأا ي , علاق  الأما       

تكون سلط  الالأا ة فيزنا مقيندة , وانمنا إذ  ؛الالأا ي الت  تتكون ما  كا الاختصاص و كا الشكل والا را ات 

 :اتجاهنات    لا نإلنى  انقسنم الفقنه والكتنافإذ  ؛الاختلاف حنوم علاقن  التناسن  با كنان القنرا  الالأا ي الداخلين  

 بعين  اسنا ة اسنتعمام السنلط أو  ن القرا  مشوباً بعين  الداين الاوم يرى ا تباط التناس  بركا الداي  , ويرون ا

هدفت الالأا ة بإادا ها قرا  الج ا  تحقيق مصلح  بعيدة عا المصلح  العام  وخر ت عا مبندأ تتصنيص إذا 

فيرى ا تباط التناس  بركا المحل وان عي  عدم التناس  هو ما عيوف متالفن  , الاتجاه الثان  أما    1 الاهداف

ع عندما نص علنى عندلأ منا الجن ا ات التعاقدين  لا علنى  ن ا  واحند انمنا القانون ف  معناه و وحه , وان المشرّ 

, فن  حنيا ان   2 قصد ان تتتا  الالأا ة منا بنيا هنذه الجن ا ات منا يناسن  اندقاً المتالفن  التن  ا تكبزنا الملتن م

ن  قابنن  عنندم التناسنن  فنن  القننرا  الالأا ي هنن  ا يعنندونإذ  ؛الاتجنناه الثالنن  يننرى ا تبنناط التناسنن  بننركا السننب  

إلنى  ويرون ايضا ان  قاب  القاض  المتتص على  كا السنب  تقسنم, الرقاب  على السب  ف  او تزا القصوى 

واخيننراً , و قابتنه علننى التكيينف القننانون  للوقنائع ,  قابتننه علنى الو ننولأ المنالأي للوقننائع , وهن  :  نلا  لأ  ننات 

 .  3 اتتاذهإلى  القرا  والوقائع المالأي  الت  لأفعت الجز  الالأا ي   قابته على تناس  فدة

والرغبن  فن   مقتضيات العدالن  التناس  بيا الج ا  والمتالف  احد اهم القواعد الج ائي  الحديث  الت  تفرضه      

الامر الذي  , مبر  الابتعالأ بالج ا  ما ان يكون وسيل  للتنكيل بالمتالف ما خلام تعسفزا ف  الج ا  بشكل غير

 .  4 العند لمعاولأة ا بات المتالف  نتيج ً لفقدانه الثق  ف  الجز  الالأا ي إلى  قد يدفع المتالف

 مو  اهمزا :احترام الجز  الالأا ي  للتناس  يستو   مراعات عدة افأن  وعلى ذلك       

 .  5 المصلح  الت  يحميزا القانونقياى لأ    خطو ة المتالف  بالنسب  لما تمثله ما الاعتدا  على  -أ

منا  قياى مقدا  كفاي  الج ا  ف  موا ز  حجم وآ ا  هذه المتالف  , وهذا ما يضنما عندم تحنوم هنذا الجن ا  -ف

تقدير التناس  ف  الجام العقدي يعتمد علنى قند  فأن  وسيل  للتزديد والبطش , وعلى ذلكإلى  الأاة عقاف على خلل

 .  6 اعاق  سيره وانت امه, أو العقد الالأا ي ما تعطيل للمرفق العام ما يصي  الاخلام بتنفيذ 

وقعت بسب  , أو المتالف  إلى  كان قد انصرفإذا  يستو   التناس  التعويل على قصد المتعاقد المتالف وما - 

 اهمام ,أو  عمدكان التطأ قد وقع عا إذا  اهماله وعدم تبصره , فاذا كان الج ا  التعاقدي يوقع بدض الن ر عما

  7 عدم خبرتهأو  كانت نتيج ً لإهمالهأو  كانت المتالف  قد  وقعت عا قصدإذا  لكا تكون  سام  الج ا  تبعا لماو

. 

 ولأ الالأا ي  لا يصلح التقيد بمبدأـانه ف  مجام العقى رـي  الدكتو  ضرا  الق ا    إلى ان  وتجد  الافا ة      

                                                           
 . 131نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 18مايا محمد ن ا  ابو لأان , الرقاب  القضائي  على التناس  ف  القرا  الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 36لأ. محمد ناار  افد محمد الطنيج  , الرقاب  القضائي  على التناس  ف  القرا  الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 امر حسيا محسا ابو  م  العجيم  , الج ا ات الت  توقعزا الالأا ة بمناسنب  النشناط الالأا ي فن  غينر مجنام العقنولأ والتألأين  , اطروحن   (4)

 .  386, ص 2010مع  القاهرة , مصر , لأكتو اه , كلي  الحقوق ,  ا

 . 40السابق  على الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (5)

 . 133-132نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي ,المصد  السابق , ص (6)

 . 293سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص لأ. عل  محمد م فر , (7)
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لتصرفات الرضائي  والاتفاقات , حي  يتوافق ما خلاله الاطنراف علنى منا ينبدن  حنه مجام تحكمه ا ؛التناس   

قيند يفرضنه مبندأ أي  ان يكون علينه تنفينذ عقنولأهم , ولنذلك يمكنا لزنذه الاتفاقنات ان تتوافنق علنى ان تتحنر  منا

 .  1 غيرهأو  التناس 

تناسن  هنذا  ةعناالتن ام المرافنق العامن  مراانه يجن  علنى الالأا ة الموقعن  لجن ا  إسنقاط عقند , بدو نا نرى       

ى إل يؤلأي, ف  فتناس  هذا الج ا  مع حجم المتال, الج ا  مع لأ    خطو ة وحجم المتالف  الت  ا تكبزا الملت م 

را  إسنقاط قف  مجام الضمانات  ما و ز  ن رنا احد اهم يعدوسيل  للانتقام والبطش , فالتناس  إلى  عدم تحوله

يند لعامن  ان تتقايج  على الالأا ة عنا توقيعزنا لجن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق إذ  ؛مرافق العام  عقد الت ام ال

د التن ام بزذا التناسن  حنزنا تكنون خاضنع  لرقابنه القضنا  النذي يمتند سنلطته لتقن  مندى ملائمن  قنرا  إسنقاط عقن

منا , كملتن م لاالمتالفن  التن  ا تكبزنا  المرافق العام  والت  تتوله ببسط  قابته على مدى تناسن  هنذا الجن ا  منع

ندت ع الت  استنرى أيضاً ان التناس  يرتبط بركا السب  ؛ اذ ان القضا  المتتص يتأكد ما الو ولأ المالأي للوقائ

لوقائع انون  لزذه التكييف القا عليزا الالأا ة المانح  للالت ام عند اادا ها لقرا  الإسقاط , وكذلك يتأكد ما اح 

ذا هنالنى اتتناذ  تناس  فدة قرا  الإسقاط مع الوقائع المالأي  الت  حند ت ولأفعنت الالأا ة المانحن  للالتن ام, ومدى 

 القرا  .

 ً  مة :العا موقف قضاء الدول المقارنة من التناسب في قرار إسقاط عقد التزام المرافق -ثانيا

الرقابن  القضنائي  حن  وذلنك؛ القاعدة العام  انه لا يجو  للقاض  المتتص مراقبه اهمي  وخطو ة التناسن         

وانمنا  قابن  مشنروعي  , فنإذا كنان القاضن  , على قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ه  ليست  قاب  ملائم  

لأو ه يجن  فنأن  وقائع والتكيينف القنانون  لزنا ,و وف فرض  قابته على الو ولأ المالأي للإلى  الالأا ي قد انتزى

حننه لنو  ؛بح  تقدير مدى تناس  السب  منا الجن ا  المتتنذ علنى اساسنه إلى  ان يقتصر عند هذا الحد ولا يتعداه

فنأن  , وبنالرغم منا ذلنك  2 حند اختصناص الالأا ة لعامن  إلنى  عد خرو اً عا حدولأ مزنته كقاضن ي فعل ذلك فأنه

القضننا  لننم يلتنن م بزننذه القاعنندة فنن  الكثيننر مننا الحننالات التنن  يننرى فيزننا ضننرو ة التنن ام الجزنن  الالأا ينن  بمراعنناة 

منا المبنالأع العامن   يعندالتناس  بيا الوقائع المبر ة لاتتاذ قرا  الج ا  ومحلنه , تأسيسنا علنى ان مبندأ التناسن  

عمننل فننأن  و ننولأ نننص اننريح يؤيننده , وبننذلكإلننى   نن للقننانون التنن  يتو نن  علننى الالأا ة الالتنن ام بزننا لأون الحا

الرقابن  علنى مندى تحقنق هنذا التناسن  ويقتصنر عملنه علنى المطابقن  بنيا محنل قنرا  إلنى  القاض  الالأا ي يمتد

 , واذا كننان القاضنن  الالأا ي يملننك سننلط  تقنندير  سننام   3 الجنن ا  واحنند المبننالأع العامنن  للقننانون وهننو التناسنن 

كان إذا  , الا انهمعزا ليزا الالأا ة المانح  للالت ام عند توقيعزا لج ا  الإسقاط على الملت م الت  استندت ا الاخطا 

الملت م ما بيا الاخطا  المنصوص عليزا قانوناً والت  تبر  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق إلى  التطأ المنسوف

 ,على مدى تناس  الج ا  مع التطأ  العام  , فأنه ليس للقاض  الالأا ي ف  هذه الحال  ان يتدخل للحكم

                                                           
 . 42السابق  على الج ا  التعاقدي ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صالضمانات  لأ. ضرا  الق ا  , (1)

, الرقابن  علننى  كنا السنب  فنن  القنرا  الالأا ي وفقناً للقضننا  الامنا ات  , لأا  النزضن  العربينن  للطبنع والنشننر  خليفن  علن  حمنند المسنافري (2)

 . 172والتو يع , مصر , بلا سن  للنشر , ص

 نتندى القنانون  منشو  ف  مجل  المعبد العام حاحه , امام يعيش تمام , الرقاب  على تناس  القرا  الالأا ي ومحله ف  لأعوى الالدا  , بح   (3)

 . 137العدلأ التامس , بلا سن  للنشر , ص
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 .  1 مالأام ذلك التطأ ما بيا الاخطا  ال  تبر    ا  الإسقاط ف  ن ر المشرع 

قر  مجلس الدول  بأنه يمكا الطعا امنام القاضن  المتنتص بمشنروعي  الجن ا ات التعاقدين  فن  , ف  فرنسا       

زنا عنندما يثبنت عندم مشنروعيتزا , ئلداالمتنتص سنلط  ا مجام عقولأ الت ام المرافق العام  , وبذلك يملك القاضن 

 ً قد  عدم تناسن  تلنك الجن ا ات منع بسناط  التطنأ النذي إذا  كما اعترف مجلس الدول  للقاض  بزذه السلط  ايضا

ا تكبه الملت م , ولكا لا يجو  للقاض  ان يأمر بإ  ناع الملتن م فن  حالن  الحكنم بإلدنا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام 

هذا الج ا  سوف تتتذه الالأا ة المانح  للالت ام وما غير المقبوم ان يفرض عليزا القضا  حن  ؛المرافق العام  

فأنننه ينرى ان مبندأ التناسنن  يعند مننا المبنالأع التنن  تحكنم الننن م , المجلنس الدسننتو ي لفرنسن  , أمننا   2 ا الامنرهنذ

 ً الأا يناً , وهنذا منا اكنده أو  الج ائي  و يج  تطبيقه على كل   ا  يتسم بصف  الرلأع سوا  كان هذا الجن ا   نائينا

لا يقتصننر تطبيننق مبنندأ التناسنن  علننى الجنن ا ات  " ... : الننذي  ننا  فيننه  28/7/1989فنن  قننرا ه الصننالأ  بتننا يخ 

قرا ه أما   ز  الأا ي  غير قضائي  ... " ,إلى  الجنائي  وانما تطبيقه يتسم بصف  الرلأع حتى لو عزد بسلط  توقيعه

حي  اعتبر فيه ان مبدأ التناس  فرطا  وهرياً لصنح  الجن ا ات التن  توقعزنا الالأا ة  14/6/2002الصالأ  ف  

 .  3 د معزاعلى المتعاق

القضننا  المصننري قنند اكنند علننى ان الدلننو فنن  تقنندير الجنن ا  وعنندم التناسنن  بننيا خطننو ة , فننأن وفنن  مصننر       

اسنا ة وتعسنف فن  اسنتعمام  يعندالمتالف  وما تم توقيعه ما   ا  على الضنو  التحديند الندقيق لوانف المتالفن  

"... ولنئا : النذي  نا  فينه  25/9/2004ا الصنالأ  فن  السلط  , وهذا ما اكدته المحكم  الالأا ي  العلينا فن  حكمزن

حد بعيد لتقدير ما يملك توقيع الج ا  , الا ان هذه السنلط  تجند حندها فن  قيند عندم إلى  كان تقدير الج ا  متروك

 وا  اسا ة استعمام السلط  الت  يعبر عنزا الدلو ف  تقدير الج ا  المناس  بيا خطو ة المتالف  وما يتم توقيعه 

ا   ا  على ضو  التحديد الدقيق لواف المتالف  , فاذا فاف الج ا  غلو معيا كان علنى سنلط  الرقابن  علنى م

التناسن  لا يعنن  ان يكنون فنديداً ان القضنا  المصنري قند اكند علنى ان مراعناة . و  4 ذلك الجن ا  ان تلدينه ... "

حننه فن  هنذه ؛ منطوياً على غلو وحس  , وايضاً لا يعن  ان يكون ليناً فيكون بسيطاً على متالف  عقدين   سنيم  

الحال  ينطوي على غلو فيعدم الجسنام  ممنا يجعنل المتنالف يسنتزيا بنه , وهنذا منا ذهبنت الينه المحكمن  الالأا ين  

الاسنتزان  إلنى  . الافنراط فن  اللنيا والشنفق  ينؤلأي" ..: الذي  نا  فينه  20/3/2004العليا ف  حكمزا الصالأ  ف  

لا , اللينـا فينه  ا  والشنـدة فن  الجنـوبالموقع عليزم بالت امناتزم طمعناً فنـ  هنـذه الشفقنـ  المفرطن  فن  اللينـا ... , 

 .  5 ..." سـير المرافق العام  بانت ام واطرالأيؤمـا 

ام تتمتع بسلط  تقديري  بتصنوص اختينا  الجن ا  , غينر ان الجز  الالأا ي  ف  هذا المجفأن  الج ائر ,وف        

و نولأ خطنأ ننا م منا تعسنف الجزن  الالأا ين  فن  حرين  إلنى  القاض  المتتص يما ى  قاب  لأنيا عنندما يتوانل

                                                           
 . 237لأ. بلاوي ياسيا بلاوي , الج ا ات الضاغط  ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 108 -107عبد المجيد محمد محمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 151الرقاب  على الج ا ات الالأا ي  العام  ف  الن ام القانون  الج ائري , المصد  السابق , صنسيد  فيصل ,  (3)

 2006, حكم منشو  ف  مجموع  المبالأع القانوني  ,  2004/  9/  25,  لس   4197حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري  ف  الطعا  قم  (4)

 . 9, ص

 و  ف  مجموعن  المبنالأع القانونين  , حكم منش 2004/  3/  20, الصالأ  ف   10826لمصري  ف  الطعا  قم حكم المحكم  الالأا ي  العليا ا (5)

 . 248, ص 2005
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التصرف الممنوح  لزا وعند تجاو ها حدولأ المعقوم ف  الج ا  الذي تبنته بتصوص العناانر الملائمن  , وهنذا 

, حي  اعتمد هذا القرا  على ابرا   20/2/1992حكم  العليا ف  قرا ها الصالأ  ف الالأا ي  بالم ما اكدته الدرف 

 .   1 عدم تناس  الج ا  مع الاخطا  المرتكب 

القضا  فيزا يرى ضرو ة الت ام الجز  الالأا ي  بمراعاة التناسن  بنيا الوقنائع المبنر ة فأن  , الاما اتوف        

 17/10/2012لاتتاذ قرا  الج ا  وبيا محله , وهذا ما اكدته المحكم  الاتحالأي  العلينا فن  يحكمزنا الصنالأ  فن  

ا ما   ا  بدير معق  عليزا فن  " ... ولئا كان للإلأا ة سلط  تقدير خطو ة المتالف   وما يناسبز: الذي  ا  فيه 

سلط  تقديري  اخرى , يج  ان لا يشوف استعمالزا الدلنو فن  أي  ذلك , الا ان مشروعي  هذه السلط  فأنزا كشأن

... وعلنى هنذا الاسناى يعتبنر  التقدير الذي يتجلى ف  عدم الملائم  بيا لأ    خطو ة المتالف  وبيا نوع الجن ا 

نطناق إلنى  ف  هذه الصو ة منسوبنـاً بنالدلو , فيتنر  التقندير منا نطناق المشنروعي استعمام سلط  تقدير الج ا  

 .  2 عدم المشروعي  ... "

القضنا  العراقن  قند سناير القضنا  الفرنسن  والمصنري منا حين  فنرض  قابتنه علنى فنأن  ف  العنراق ,أما       

والاخطنا  التن  ا تكبزنا المتعاقنديا , التناس  ف  الج ا ات التعاقدي  الت  تفرضزا الجز  الالأا ي  منع المتالفنات 

 11/  15فنن   منندن  اولننى / الصننالأ  /151معزننا , وهننذا الننذي اكدتننه محكمنن  التميينن  الاتحالأينن  فنن  حكمزننا  قننم 

حي  ايدت فيه حكم محكم  الاسنتئناف المتضنما الحكنم بعندم تناسن  الدرامن  التأخيرين  التن  فرضنتزا  , 1972/

فينه  الذي  ا   8/3/2004, وحكمزا الصالأ  ف    3 الالأا ة على المتعاقد معزا مع المدة الصحيح  الت  تأخر فيزا

نونينن  تقننر  قبولننه فننكلاً ولنندى عطننف الن ننر علننى قننرا  لجننن  " ... ان الطعننا التميينن ي واقننع ضننما المنندة القا: 

 .  4 التعويض و د ان التعويض الذي قد ته غير قليل ومناس  لذا قر  تصديقه ... "

افا ت إذ  ؛ي  قد بسط  قابته على التناس  ف  مجام الج ا ات التعاقد المتتصان القضا  , يتضح مما تقدم       

  يجنإذ  ؛اقند و وف تناس  الج ا  العقدي مع حجم المتالف  التن  يرتكبزنا المتعإلى  الكثير ما احكامه وقرا اته

 ة وحجنما خطنو ـبين ك بإقامن  التنوا نـند اختيا  الج ا  التعاقدي وذلـت ام بالمعقولي  عـ  الالـعلى الجز  الالأا ي

إسنقاط ا  فن  مجنام  ن المتنتص مزمن  القاضن  فأن  بيا الج ا  الذي توقعه على المتعاقد معزا , لذلكوالمتالف  

لاخنتلام اوكنذلك , ه  مراقب  هذا الج ا  ما حي  تجاو ه للمعقوم وما هو ضرو ي  عقد الت ام المرافق العام 

اتنه فينذ الت اما نا  تنبيا تناس  هذا الج ا  مع حجم وخطو ة و سام  المتالفات والاخطا  الت  ا تكبزا الملت م 

 .التعاقدي  

 

 

                                                           
 . 199 -198نسيد  فيصل , الرقاب  على الج ا ات الالأا ي  العام  ف  الن ام القانون  الج ائري , المصد  السابق , ص (1)

, حكم افنا  الينه خليفن  علن  حمند المسنافري ,  2012/  10/  17الصالأ  ف   320ا اتي  ف  الطعا  قم حكم المحكم  الاتحالأي  العليا الام (2)

 . 190 -189الرقاب  على  كا السب  ف  القرا  الالأا ي وفقاً للقضا  الاما ات  , المصد  السابق , ص 

بدأ المشنروعي  , بحن  منشنو  علنى موقنع المجنلات الاكالأيمين  لأ. حس  نا   عبولأ , م. م هنا  عباى كاظم , السلط  التقديري  للإلأا ة وم (3)

 . 178, ص 2011العراقي  , 

 , حكم غير منشو  . 8/3/2004/ الزيئ  المدني  / الصالأ  ف   129حكم محكم  التميي  الاتحالأي  العراقي   قم  (4)
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 المبحث الثاني

م التزا المتمثلة بالرقابة القضائية على توقيع جزاء إسقاط عقداللاحقة  الضمانات

 المرافق العامة

سنزا كيفمنا فنا ت سلط  الإلأا ة ف  توقيع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  سنلط  مطلقن  تما  تعُدُّ لا      

الامتينا ات سلط  خاضنع  لرقابن  القضنا  المتنتص , فالرقابن  القضنائي  تنُوا ن السنلطات و تعدولكنزا ف  الواقع 

 زمن  وفعالن مالممنوح  لنلإلأا ة المانحن  للالتن ام فن  عقند التن ام المرافنق العامن  وفن  الوقنت نفسنه تمثنل ضنمان  

تزا واطنلاق سنلط حنرةح  للالتن ام متالفتزا للقوانيا , كما ان ترك الإلأا ة المانأو  للملت م ضد تعسف هذه الإلأا ة

  بحقنوق الإضنراإلنى  ف  فرض   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  على الملت م معزا لأون  قي  , قد ينؤلأي

قضنائي   , وعلينه فلابند منا  زن عا التعاقد مع الجزن  الإلأا ين   الملت م ويجعل مع م الافتاص يصرفون الن ر

ً , طتزا فن  فنرض الجن ا  علنى الملتن م المقصنر معزنا تراق  قنرا ات الإلأا ة وتحند منا سنل  منا بمنا يحقنق نوعنا

 للجو , اهمزا ا التوا ن بيا السلط  الج ائي  للإلأا ة وبيا حقوق الملت م , وضرو ة طمأنته وفقاً لضمانات معين 

ولت وق الت  اسنتحقكان قرا  الج ا  الذي تصد ه الإلأا ة متالفاً للقانون للمطالب  برلأ الإذا  القضا  المتتصإلى 

 .عليزا الإلأا ة المصد ة للج ا  لأون و ه حق 

لن  توقينع  ن ا  عالمتمثلن  بالرقابن  القضنائي  اللاحقن  الضنمانات  وترتيباً على ما سبق نبيا ف  هذا المبحن       

  علنى ضنائيالاوم لاختصناص الرقابن  الق :إسقاط عقد الت ام المرافق العام , مقسميا هنذا المبحن  علنى مطلبنيا 

افنق لتن ام المراقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  , والثنان  لنطناق الرقابن  القضنائي  علنى قنرا  إسنقاط عقند 

 العام  .

 المطلب الأول 

 اختصاص الرقابة القضائية على قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

  الرقاب  على الجن ا ات التعاقدين  التن  توقعزنا يتولى القضا  المتتص بوافه  ز  مستقل  عا الإلأا ة مزم      

نصوص قانوني  تتوله هذا الاختصاص , فالرقاب  علنى السنلط  الج ائين  إلى  على الملت م معزا , مستنداً ف  ذلك

يكون لزا اختصاص الفصل ف  المنا عات العالأين  والإلأا ين  ؛ إذ للإلأا ة قد تكون ما اختصاص المحاكم العالأي  

قد يتولى هذه المزم  قضا  متتصص بالرقاب  على اعمام الإلأا ة وسلطتزا الج ائي  والفصل ف  أو  على سوا  ,

المنا عات الإلأا ي  , كما يج  التفرق  بشأن تحديد القاض  المتتص بمما س  الرقاب  القضائي  على قرا  إسقاط 

ام , بقرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العنام  كان الملت م نفسه هو الذي طعاإذا  بيا ما  عقد الت ام المرافق العام

ان فتصا آخر منا الدينر هنو النذي طعنا فن  هنذا القنرا  , ومنا ا نل توضنيح منا سنبق نقسنم هنذا المطلن  علنى 

الثان  حننواع , و ف  الرقاب  على قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الن ام القضائ  المتتصالاوم  :فرعيا 

 على قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  .الرقاب  القضائي  
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 ولالفرع الأ

 النظام القضائي المختص في الرقابة على قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

ذه هسند تفزنالك لأوم  ,حداً ف  تن يم الرقاب  القضائي  على السلط  الج ائي  للإلأا ة الا تسلك الدوم اتجاهاً و      

 وهو ما, سوا  فيكون لزا اختصاص الفصل ف  المنا عات العالأي  و الإلأا ي  على ال, القضا  العالأي إلى  الرقاب 

لسنلط  قضنا  متتصنص بالرقابن  علنى اإلنى  يعُرف بن ام القضا  الموحد , وهنالك لأوم اخرى تسند هذه المزمن 

 ئي  علنى قنرا الفنرع الرقابن  القضناوهو ما يعُرف بن نام القضنا  المن لأو  , لنذا نبنيا فن  هنذ , القضائي  للإلأا ة 

سنقاط إعلنى قنرا   إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ف  ظل الن ام القضائ  الموحند   اولاً   , والرقابن  القضنائي 

 عقد الت ام المرافق العام  ف  ظل الن ام القضائ  الم لأو     انياً   .

ائي م القضالمرافق العامة في ظل النظاإسقاط عقد التزام الرقابة القضائية على قرار  -أولاً 

 :الموحد

يقُصد بن ام القضا  الموحد هو ان يتولى القضا  العالأي مزم  الفصل فن   مينع القضنايا المدنين  والج ائين        

يما ى القضا  العالأي الرقاب  القضائي  على متتلف القرا ات الإلأا ي  بما إذ  ؛والتجا ي  والإلأا ي  على السوا  

اسنباف قانونين  معينن  وفن  الوقنت نفسنه يسنتتدم وسنائل قانونين  متتلفن  إلنى  قرا  الإسقاط , مستنداً ف  ذلنك فيزا

, وبالتال  لامجام للتميي  بيا المنا عات ذات الطبيع    1 تمكنه ما موا ز  اعمام الجز  الإلأا ي  غير المشروع 

ححكننام وقواعنند قانونينن  موحنندة , ولاختصنناص قنناض الإلأا ينن  والاخننرى ذات الطبيعنن  المدنينن  فتتضننع  ميعزننا 

عالأي واحد , وان كان هناك اختلاف ف  مدى سلطته وولايته القضائي  بصدلأ الفصل ف  نوع الاوم ما بينزا عا 

الاخير فزنو لا يملنك فن  المنا عنات الإلأا ين  سنوى الحكنم بعندم مشنروعي  العمنل الإلأا ي المنشنئ لزنا فن  حالن  

فننرض أو  اانندا  أوامننرأو  التعننويض عننا اضننرا ه لأون ان يكننون لننه سننلط  وقننف التنفيننذ أو متالفتننه للقننانون

مجنام للحكنم بإلدنا  أي  الدرامات التزديدي  , وبالتنال  لا يملنك القاضن  العنالأي فن  ظنل الن نام القضنائ  الموحند

 .  2 بما فيزا قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام , القرا ات الإلأا ي  

 كنان سنائداً لندىإذ  ؛يق مقا ن ً بن ام القضنا  المن لأو  ـدم تأ يتاً ف  التطبـ ام القضا  الموحد هو الاقيعد ن      

إلنى  غالبي  الدوم حتى قراب  الربع الاخير ما القرن التاسع عشر , ذلك التأ يخ الت  اتجزت فيه الكثير ما الندوم

ديدة متمسك  بالن ام القضنائ  الموحند وخاان ً لأولن  اعتناق ن ام القضا  الم لأو  , وان ظلت حتى الآن لأولاً ع

 م سا ت على نزجزا الكثير ما الدوم اليافع  الحديث  كالإما ات العربين  , انكلترا ااحب  الريالأة ف  هذا المجام 

يستند ن ام القضنا  الموحند علنى مبندأ   الفصنل ببنيا السنلطات    النذي مقتضناه ان تسنتقل السنلط  , و  3 المتحدة

التشريعي  بالوظيف  التشريعي  والسلط  التنفيذي  بالوظيف  الإلأا ي  والسلط  القضائي  بالعمل القضائ  , ولمنا كنان 

 زن  اخنرى ان تشنا كه فن  م اولن  هنذه الدستو  هو الذي خص القضا  بمبافره الوظيف  القضنائي  , فلنيس حي 

                                                           
,  1990لأ. مصننطفى محمننولأ عفيفنن  , الرقابنن  علننى اعمننام الالأا ة والمنا عننات الالأا ينن  , مكتبنن  الاسننكند ي  , الجنن   الاوم , مصننر ,  (1)

 .  285ص

 . 240 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (2)

 . 247ا  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صخالد با حمد ب (3)
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المحاكم الت  يتكون ما مجموعزنا القضنا  هن  التن  تتنتص وحندها بنأن ام حكنم القنانون فأن  الوظيف  , وبالتال 

  .  1 إلأا ي أو  على المنا عات الت  ترفع امامزا , ولا فرق بيا ان تكون هذه المنا عات مدني 

ى ان هنالك قانون واحد يطبق على الجميع أياً كان طرف النن اع فنلا تو ند فالن ام القضائ  الموحد يقوم عل      

مجننرلأ  تعنندُّ إذ  ؛بالتننال  محنناكم متتصصنن  لكننا تو نند قواعنند متمينن ة تكننون ضننرو ي  لحماينن  المصننلح  العامنن  

ا ة ما سنلط  استثنا ات ما القاعدة العام  كما هو الحام ف  لأول  الإما ات العربي  المتحدة وذلك ا تكاناً لما للإلأ

  2 مترتب  بطبيع  الحام على ما عليزا ما مسؤولي  تجاه ضمان حسا سير المرافق العام  واستمرا يته وتطويره

الن نام القضنائ  الموحند فنن  ن نر مؤيدينه عنلاوة علنى تمينن ه بالبسناط  , تطبيقنا لمبندأ المشنروعي  فالحكننام  ويعند

ات ـواحد وتتنتص  زن  قضنائي  واحندة بنالن ر فن  المنا عن ويتضعون لقانون, واحفرالأ متساوون امام القضا  

سف الإلأا ة بتضوعزا للمحاكم العالأين  ـوق احفرالأ ضد تعـمان  قوي  لحماي  حقـرون انه يمثل ضـ, كما ي ميعزا 

 .  3 وعدم تمتعزا بامتيا ات ف  موا ه احفٌرالأ وبالتال  انشا  قضا  إلأا ي لزا

اضننعاف إلننى  انننه يبُننيح للقاضنن  التنندخل فنن  اننميم العمننل الإلأا ي ممننا يننؤلأي ذلننكن مننا يعُينن  هننذا الن ننام إ      

استقلالي  الإلأا ة , كما انه يتجاهنل طبيعن  المنا عنات الإلأا ين  التن  تتتلنف عنا المنا عنات العالأين  منا نناحيت  

منا  قابن  القضنا  الن ام القانون  والزدف , فضلا عا انه يجعل الكثير منا احعمنام و القنرا ات الإلأا ين  تفلنت 

, وايضناً منا يعُين  هنذا الن نام اننه يتجاهنل مقتضنيات   4 بسب  تحصيا المشرع لزا منا الطعنا امنام هنذا القضنا 

المصلح  العام  والتن  تتطلن  قواعند قانونين  متتلفن  عنا قواعند القنانون المندن  التن  وضنعت لتن نيم العلاقنات 

 المسناواة المطلقن  , بينمنا تزندف السنلط  الإلأا ين  تحقينق المصنلح والت  تقوم على اسناى , القانوني  بيا احفرالأ 

 .  5  ميعزم العام  , وه  بذلك يج  ان تتمتع بامتيا ات ترُ ح كفتزا على كف  احفرالأ

مجموع  الدوم ذات الن نام القضنائ  الموحند , فنلا يو ند بزنا إلى  ما ات ما حي  ن امزا القانون تنتم  الا      

هيئننات قضننائي  إلأا ينن  أي  ضننا  إلأا ي متتصننص , كمننا لا يننند   فنن  عنندالأ محاكمزننا العالأينن قأي  حتننى الآن

متتصص  مثلما هو الحنام فن  بعنض الندوم التن  بلدنت فن  تطو هنا انشنا  محناكم إلأا ين  متتصصن  فن  كننف 

محكمننـ  " يكننون للاتحننالأ :   علننى 1   الفقننرة 102و  الإمننا ات  نننص فنن  المننالأة  الدسننت, و   6 قضننائزا العننالأي

فنن  بعننض عوااننم الإمننا ات لمما سنن  الولاينن  أو الدائمنن   اكثننر تنعقنند فنن  عااننم  الاتحننالأأو  تحالأينن  ابتدائينن ا

المنا عننات المدنينن  والتجا ينن  والإلأا ينن  بننيا الاتحننالأ  -1 -القضننائي  فنن  لأائننرة اختصااننزا فنن  القضننايا التالينن  :

" يننص هنذا القنانون علنى اسنتئناف احكنام تلنك :   ما هذا الدسنتو  علنى 103والافرالأ ... " , كما نصت المالأة  

هنذيا إلنى  اسنتنالأاً و التن  يحندلأها " .والا را ات المحاكم امام احدى لأوائر المحكم  الاتحالأي  العليا ف  الحالات 

إذ  ؛لاتحالأين  التاص بأنشنا  المحناكم ا 1978لسنه  6النصيا الدستو ييا اد  القانون الاتحالأي الإما ات   قم 

إلنى  ف  كل منا امنا ة عجمنان والشنا ق  والفجينرة ميعزا بمو به تم نقل اختصااات الزيئات القضائي  المحلي  

                                                           
 . 203, بلا سن  للنشر , ص بلا مكان للنشربلا اسم للنافر , لأ. محمد عبد العام السنا ي , مبدأ المشروعي  والرقاب  على اعمام الالأا ة ,  (1)

 . 247المطاعن  ,  سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة  , المصد  السابق , صخالد با حمد با  افد  (2)

 . 92مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (3)

 119, ص 2017الالأا ي , مكتب  لأا  السلام القانوني  , الطبع  الثالث  , العراق ,  لأ. غا ي فيصل مزدي , لأ. عدنان عا ل عبيد , القضا  (4)

 . 209-208لأ. محمد عبد العام السنا ي , مبدأ المشروعي  والرقاب  على اعمام الالأا ة  , المصد  السابق , ص (5)

 . 320المصد  السابق , ص لأ. مصطفى محمولأ عفيف  , الرقاب  على اعمام الالأا ة والمنا عات الالأا ي  , (6)
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المنا عات المدني  والإلأا ي  بمزم  الن ر ببو ظب  واناط  بزا لأون غيرها أالمحكم  الاتحالأي  الابتدائي  ف  اما ة 

 .  1 مدعياً فيزاأو  لأ سوا  كان الاتحالأ مدعى عليهبيا الاتحالأ والافرا ميعزا والتجا ي  

مننا يتعلننق ا ات  يعتنننق الن ننام القضننائ  الموحنند , الا انننه اخضننع فيمننا ممننا تقنندم ان المشننرع الإنننيتضننح ل      

جعنل لاتحالأين  , فاانه استعان بن نام الندوائر الفرعين  التابعن  للمحناكم إذ  ؛قواعد خاا  إلى  بالمنا عات الإلأا ي 

ا الصف    ويكون لزحكم  الاتحالأي  الابتدائي  ف  اما ة ابوظب  الصف  المدني  عندما تن ر ف  المنا عات المدنيللم

بنيا  ت الإلأا ي التجا ي  عندما تن ر ف  المنا عات التجا ي  ويكون لزا الصف  الالأا ي  عندما تن ر ف  المنا عا

لم لأو  القضائ  ا لقواعد المطبق  ف  الدوم الت  تعتنق الن امالاتحالأ والافرالأ , كما ان هذه المحكم  تطبق ذات ا

لملتن م ذلنك علنى ا فيما يتعلق بالمنا عات الإلأا ي  وخاا ً المنا عات المتعلق  بسلط  انزا  العقولأ الإلأا ي  وا نر

 مع الإلأا ة المانح  للالت ام واستحقاقه للتعويض . 

 ً ي ئضاقام الالتزام المرافق العامة في ظل النظ الرقابة القضائية على قرار إسقاط عقد -ثانيا

 المزدوج :

كما هنو الحنام , ن ام القضا  الم لأو  يقُصد به ألا تكون المنا عات الإلأا ي  ما اختصاص القضا  العالأي       

مى ـا  يسنـقضنإلنى  زد بزناـوانمنا يعن, اص الإلأا ة ـكون كنذلك منا اختصنـف  ظنل الن نام القضنائ  الموحند ولا تن

احننداهما القضننا  العننالأي  : ا  الإلأا ي , ومعنننى ذلننك ان القضننا  فنن  الدولنن  يتننألف مننا  زتننيا قضننائيتياالقضنن

 بيا الافنرالأ والإلأا ة بوانفزا فتصناً عالأيناً,أو  تلك الت  تنشأ بيا الإفرالأأي  ويتتص بفصل المنا عات المدني 

تلنك التن  أي  بالفصل ف  المنا عنات الإلأا ين  ,القضا  الإلأا ي الذي يتتص  فز , ى الآخر  الجز  القضائي أما 

وقد ها م بعض الفقزا  الن ام القضائ  الم لأو  بحجن  ان كفالن   .  2 سلط  عام  بعدهاتنشأ يبا الافرالأ والإلأا ة 

 .  3 تفرق  بيا الإلأا ة والافرالأأي  مبدأ المشروعي  يتطل  وحدة القضا  لأون

ا ض منع مبندأ فناق منع هنذا النرأي والقنوم ان الن نام القضنائ  المن لأو  يتعنانه لا يمكنا الات, بدو نا نرى        

أو   هننذا المبنندأ يتطلنن  خضننوع الحنناكم والمحكننوميا للقننانون لأون افننراط وحنندة القضنناحن  المشننروعي  , وذلننك

ً إذ  القانون  محندلأة   خااناً منا اننع الدولن  وتشنرعه لدنرض تطبيقنه فن  مجنالاتأو  ان القانون سوا  كنان عامنا

زنو  مشنكل  ظإلنى  وبشروط معينه لأون تفرق  بيا الإلأا ة والافرالأ , واذا كنان الن نام القضنائ  المن لأو  قند الأى

 ع محناكم تننا تنا ع الاختصاص بيا المحاكم الإلأا ي  والعالأي  , الا انه قد تم حل هذه المشكل  عا طريق تشكيل

 الاختصاص . 

اذ ان فنن  السنن  الثامنن  للثنو ة الفرنسني  التن  حند ت عننام  ؛لمن لأو  فرنسنا مزند نشنأة الن نام القضنائ  ا تعندّ       

تم انشا  مجلس الدول  الفرنس  ومجنالس الاقناليم التن  كاننت اختصااناتزا تنتلتص بفحنص التصنومات  1789

الالأا ي  الت  كان يتتص بزا الو  ا  ومد ا  الاقاليم , اي ان وظيف  مجلس الدول  كانت مجرلأ وظيف  استشا ي   

اند  القنانون النذي  24/5/1872ولذلك سم  هذا الن ام القضائ  بن نام   القضنا  المحجنو  او المقيند   , وفن  

                                                           
 . 248خالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (1)

 . 210لأ. محمد عبد العام السنا ي , مبدأ المشروعي  والرقاب  على اعمام الالأا ة  , المصد  السابق , ص (2)

 . 208, ص 2007سلان , القضا  الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر , لأ. انو  احمد   (3)
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قر  مبدأ   القضا  المفوض   لمجلس الدول  , واابحت احكامنه احكامناً نزائين  بمجنرلأ اندو ها لأون ان يكنون 

 .  1 نفاذها موقوفاً على تصديق  ئيس الدول  عليزا

وف تا يتين  وقانونين  وفنين  متتصص ف  المنا عات الإلأا ي  كنان وليند ظنرفرنس  ان انشا  قضا  الأا ي      

كان الزدف ما انشا  قضا  الأا ي هو لمننع القضنا  العنالأي منا التندخل فن  إذ  ؛ 1789عند قيام الثو ة فيزا عام 

, وبنالرغم منا النجناح النذي حققنه   2 بزالإلأا ي والاالاحات الت  تقوم الشؤون الإلأا ي  , ومنع عرقل  نشاطزا ا

, وما يسببه ما مشاكل  ن ام يقوم على محاباة الإلأا ة الا انه قد و ه له انتقالأات تتمثل بأنه, هذا الن ام ف  فرنسا 

س الدول  الفرنسن  قند حنرص ـمجل؛ حن الأات ـوقد تم الرلأ على هذه الانتق, كثيرة فيما يتعلق بتنا ع الاختصاص 

ضند تعسنف الإلأا ة فن  اسنتعمام سنلطاتزا , كمنا ان مجلنس الدولن  الفرنسن  ضنمانات  الافرالأ ووضع على حري 

يتضنح لننا و .  3  ان  الاختصاص القضائ  , فزو يقوم بندو  المستشنا  لنلإلأا ةإلى  يما ى اختصااات اخرى

مما تقدم بأن فرنسا ه  الت  اسست الن ام القضائ  المن لأو  وذلنك بأنشنائزا مجلنس لأولن  بمو ن  القنانون النذي 

, حي  اابح هذا المجلس يتولى الفصنل بنيا الن اعنات الإلأا ين  ,  نم بعند ذلنك تشنكلت  12/12/1799اد  ف  

التنن  تتننولى الن ننر فنن   30/9/1953فنن   بمو نن  القننانون الصننالأ  ذات اختصنناص استشننا يالمحنناكم الإلأا ينن  

وبعند ذلنك تشنكلت المحناكم الإلأا ين  الاسنتثنائي  بمو ن  القنانون  اختصاانزا المنا عات الإلأا ي  النافنئ  ضنما

فنأن  الت  تتتص بالن ر ف  الطعون المقدم  ضند احكنام المحناكم الإلأا ين  , وبالتنال  31/12/1987الصالأ  ف  

كنان , إذا المحناكم لإلأا ين  أو  فق العام  يكون ما اختصاص مجلس الدولن  الفرنسن قرا  إسقاط عقد الت ام المرا

 واقعاً ضما حدولأ اختصاازا .

  التاص بأنشا  مجلس الدولن     1946لسنه  112وف  مصر كان القضا  المصري قبل ادو  قانون  قم       

إلأا ين   امتجا ي   امكانت مدني  أسوا   كاف  كان القضا  العالأي يتتص بالفصل ف  المنا عاتإذ  ؛قضاً  موحداً 

 كانت مقتصرة على  قاب  التضميا  الا ان ولاي  القضا  العالأي لم تكا كامل  فيما يتص المنا عات الإلأا ي  , بل

منا  نرا  قنرا  إسنقاط , أو فلزا ان تحكم بالتعويض عا الاضرا  الت  اايبت الافرالأ ما  نرا  اعمنام الإلأا ة 

او وقنف تنفينذها بمنا فيزنا منا قنرا  ,لمرافق العام  , لأون ان يكون لزا سنلط  الدنا  القنرا ات الإلأا ة عقد الت ام ا

, ويترتن  علنى ذلنك عندم فاعلين  هنذه الرقابن  القضنائي  علنى اعمنام الإلأا ة   4 إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن 

المطالبن  بأنشنا  إلنى  ممنا الأى ذلنك, شنروع  وذلك لعدم قد ة هذا القضا  علنى الدنا  القنرا ات الإلأا ين  غينر الم

سنلطته فن  الحكنم بنالتعويض , وا ا  ذلنك  فضنلاً عناقضا  إلأا ي ف  مصر يكون له سلط  الدا  هذه القرا ات 

بنذلت محنناولات عدينندة لإنشننا  هنذا القضننا  لضننمان حقننوق المتعاقنند تجناه تسننلط الإلأا ة , وانتزننت هننذه القننرا ات 

والذي بمو به تنم انشنا  مجلنس الدولن  المصنري كقضنا  إلأا ي متتصنص 1946ه لسن 112بإادا  قانون  قم 

 التاص بمجلس الدول  , وكذلك ادو  قانون  1949لسن   9اد  قانون  قم   م,  العالأيومستقل عا القضا  

                                                           
 . 31-30لأ. عل  محمد بدير , وآخرون , مبالأع واحكام القانون الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 218 -217السابق , ص لأ. مصطفى محمولأ عفيف  , الرقاب  على اعمام الالأا ة والمنا عات الالأا ي  , المصد  (2)

 . 234 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (3)

والنشننر لأ. محمند عبنند الواحند الجميلنن  , ماهين  العقنند الالأا ي فن  ضننو  احكننام القضنا  الفرنسنن  والمصنري , لأا  النزضنن  العربين  للطبننع  (4)

 . 50, ص 2000والتو يع , مصر , 
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 .   1 المعدم 1972لسن   47مجلس الدول   قم 

ان محكمن  القضنا  إذ  ؛الامنر متتلنف فن  مصنر فنأن  ذا كان ف  فرنسا يو د قاض  للعقد  واخر للإلدنا إو       

تكنون ولايتزنا فنامل  وبنذلك تتنتص ؛ إذ الإلأا ي ه  الت  تتتص وحدها بالفصل ف  منا عنات العقنولأ الإلأا ين  

وما هذا المنطلق يتضنح  .  2 هذه المحكم  بالن ر ف  المنا عات المتعلق  بتنفيذ العقولأ الإلأا ي  وانزا  هذه العقولأ

ً إلأا ين اً انشنأت قضنا إذ  ؛مصر لاحقاً اعتنقت الن نام القضنائ  المن لأو  لنا ان  يتنتص فن  المنا عنات الالأا ين   ا

وذلنك بأنشنائزا مجلنس الدولن  علنى غنرا  مجلنس الدولن  الفرنسن  , والنذي تنألف منا , بعيداً عا القضنا  العنالأي 

المنا عنات الإلأا ين  بمنا فيزنا المنا عنات الحاانل  محكم  القضا  الإلأا ي الت  لزا الولاي  العام  ف  الن نر فن  

بيا الإلأا ة والملت م بسب  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , ويتألف ايضاً ما المحكم  الإلأا ي  العليا الت  

تعتبر اعلى  زات التقاض  ف  المجلنس ومنا ضنما اختصااناتزا الن نر بنالطعون المقدمن  ضند احكنام محكمن  

 لأا ي .القضا  الإ

ننص إذ  ؛المشرع الج ائري قد ساير فرنسنا ومصنر باعتناقنه الن نام القضنائ  المن لأو  فأن  , الج ائروف        

  مننه علنى تشنكيل مجلنس الدولن  كزنرم قضنائ  بجانن  الزنرم  152فن  المنالأة    1996الدستو  الج ائري لعام 

كمنا ان القنانون الج ائنري الم لأو  بصو ة واضنح   م القضائ القضائ  العالأي , وبالتال  يعد ذلك تكريساً للن ا

المتعلق بالمحاكم الإلأا ي  , قد انشنئ هنذه المحناكم تأكينداً مننه علنى تبنن   30/5/1998الصالأ  ف   02ـ  98 قم 

" تنشئ محاكم إلأا ي  كجزات قضنائي  للقنانون العنام فن  المنالأة الإلأا ين  : نص على إذ  الن ام القضا  الم لأو  ,

ليننص علنى  25/2/2008الصنالأ  فن   09ـ  08 ا  قانون الإ را ات المدني  والإلأا ي  الج ائري  قنم , و  3 "

" المحناكم الإلأا ين  : ننص علنى إذ   ميعزنا ؛مبدأ الاختصاص العام للمحاكم الإلأا ي  للن ر ف  القضايا الإلأا ين  

    , بحكم قابل للاستئناف ف   مينع ه   زات الولاي  العام  ف  المنا عات الإلأا ي  تتتص بالفصل ف  اوم لأ

ً أو أو البلدينن   لاينن وأو ال القضننايا التنن  تكننون الدولنن          احنندى المؤسسننات العمومينن  ذات الصننبد  الإلأا ينن  طرفننا

ع الج ائري قد تبننى الن نام القضنائ  المن لأو  وسنا  علنى نزنو فرنسنا يتضح لنا مما تقدم ان المشرّ و .  4 فيزا "

ائه لمجلنس الدولنن  , كمننا نننص ايضناً علننى انشننا  محنناكم إلأا ين  تتننتص نوعينناً بننالن ر فنن  ومصنر مننا حينن  انشنن

فلزا ان , أياً كان طرفزا وموضوعزا , وان اختصاص هذه المحاكـم مطلق غير محدلأ  ميعزا المنا عات الإلأا ي  

التن ام المرافنق العنام النذي تن ر ف   ميع الطعـون المقدمـ  ضـد القنرا ات الإلأا ينـ  بمنا فيزنا قنرا  إسنقاط عقند 

 توقعه الإلأا ة على الملت م المتل بالت اماته التعاقدي  .

,  ئ  الموحندمجموعن  الندوم ذات الن نام القضناإلنى  ما حين  ن امزنا القنانون تنتم  وف  الاما ات , فأنزا       

 وكما افرنا إلى ذلك سابقاً .

ص ـنننإذ  ؛ 1989  القضننا  الإلأا ي عننام ـفيننه بتأسننيس محكمننلعننراق فقنند تأسننس القضننا  الإلأا ي ا أمننا فنن       

, وقند الُحقنت هنذه  1989لسن   106المشرع على تشكيلزا بمو   قانون التعديل الثان  لقانون مجلس الدول   قم 

                                                           
 . 96 -95مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (1)

 . 236السابق , ص فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد   (2)

 المتعلق بالمحاكم الالأا ي  . 1998/  5/  30الصالأ  ف   02-98  ما القانون الج ائري  قم 1المالأة   (3)

 المعدم . 2008/  2/  25الصالأ  ف   09-08  ما قانون الا را ات المدني  والالأا ي  الج ائري  قم 800المالأة   (4)
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, وتتتص محكم  القضنا  الإلأا ي بنالن ر   1 1979لسنه  65المحكم  بمجلس الدول  المشكل بمو   قانون  قم 

قرا ات واحوامر الإلأا ي  الت  تصد  ما الزيئات والموظفيا ف  لأوائر الدول  والقطاع العام التن  لنم ف  اح  ال

فأنزنا لنم تندخل فن  ولاين  , بالنسنب  للمنا عنات النافنئ  عنا العقنولأ الإلأا ين  أمنا  , يعيا لزا القانون مر ع للطعنا

العام عنند ابرامزنا لزنذه العقنولأ , ممنا يتطلن  عنند القضا  الإلأا ي على الرغم ما انتزا  الإلأا ة حسلوف القانون 

حدو  ن اع فيزا تطبيق قواعد خاا  وقضا  إلأا ي متتصص له القد ة على انشا  هنذه القواعند فن  حالن  عندم 

                          .  2 و ولأها

العقنولأ الإلأا ين  وتطبنق محكم  التميي  الاتحالأين  فن  العنراق هن  التن  تن نر فن  المنا عنات النافنئ  عنا و      

قواعند القننانون الإلأا ي عليزنا علننى النرغم مننا ان هننذه المحكمن  تطبننق باحانل قواعنند القنانون المنندن  , ذلننك ان 

 .  3 القضا  العراق  العالأي لا يلُ م بتطبيق قواعد القانون التاص على المنا عات الإلأا ي 

ينه الن نام ع العراقن  قند سناير فرنسنا ومصنر منا حين  تبني زر لنا مما تقدم اننه علنى النرغم منا ان المشنرّ       

حقنت بزنذا القضائ  الم لأو  وذلك بأنشائه قضا  إلأا ي متمثنل بمجلنس الدولن  ومحكمن  القضنا  الإلأا ي التن  الُ

ري المجلننس , الا اننننا نننرى ان هننذا القضننا   ننا  محنندولأاً فنن  اختصاانناته مقا ننن ً بن يننره الفرنسنن  والمصنن

اط قينع  ن ا  إسنقمنا عات العقولأ الإلأا ي  بما فيزا المنا عات الحاال  بسب  قيام الإلأا ة بتوان إذ  والج ائري 

 كمن  القضنا عقد الت ام المرافق العام  على الملت م معزا تكون ما اختصاص محكم  التميي  الاتحالأي  وليس مح

ت العقنولأ يشمل الن ر ف  منا عناالإلأا ي , وعليه نأمل ما المشرع العراق  توسيع الاحيات القضا  الإلأا ي ل

زنا لأا ين  بمنا فيلاسيما القرا ات الت  تصد ها الإلأا ة ف  مجنام سنلطتزا الج ائين  فن  العقنولأ الإ ميعزا الإلأا ي  

 قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  .

 الفرع الثاني

 انواع الرقابة القضائية على قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة

ن الرقاب  القضائي  على قنرا  الإسنقاط فن  عقند التن ام المرافنق العامن  هن  منا اختصناص القضنا  الكامنل إ      

يفحننص قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  مننا  اويتنن  المشننروعي  والملائمنن  , وبننذلك تكننون سننلط   الننذي

إذا  فيكون   ا  الإسقاط غير مشروعيتناوله ما ناحيت  المشروع  والملائم  إذ  ؛القضا  ف  هذا الج ا  واسع  

عين  اسنا ة اسنتعمام السنلط  , كمنا , أو متالفن  القنانون , أو الاختصناص , أو ما فابه عي  ما العينوف الشنكل 

توقيع هذا الج ا  ومدى تناسنبه منع خطنو ة المتالفن  إلى  البواع  الت  لأفعت الإلأا ةإلى  تعتمد الرقاب  القضائي 

 قاب  المشنروعي  علنى قنرا  إسنقاط إلى  , وح ل تسليط الضو  على ذلك , نقسم هذا الفرعالملت م إلى  المنسوب 

, وعلنى    انياً     عقد الت ام المرافق العام    أولاً   , و قاب  الملائم  على قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام

 :ت  النحو الآ

                                                           
 . 128, القضا  الالأا ي , المصد  السابق , صعبيد  لأ. غا ي فيصل مزدي , لأ. عدنان عا ل (1)

, بح  منشو  فن  مجلن  العلنوم القانونين  , العندلأ  1989لسن   106لأ. فا وق احمد خماى , محكم  القضا  الالأا ي ف  ضو  القانون  قم  (2)

 . 220, ص 1990الاوم والثان  ,  امع  بددالأ , 

 . 101يع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صمريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توق (3)
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 المرافق العامة :رقابة المشروعية على قرار إسقاط عقد التزام  -أولاً 

مبدأ المشروعي  يتصل بفكرة الدول  القانوني  التن  تعنن  خضنوع الدولن  فن  كنل نشناطاتزا و مينع احعمنام       

والتصننرفات الصننالأ ة عنزننا للقننانون , وتبعنناً لننذلك يكننون علننى  ميننع السننلطات العامنن  فنن  هننذه الدولنن  الانقيننالأ 

ا ها القانونين  ـج  ح ـاحيح  ومنت تعدرفات هذ السلطات لا ـتصفأن  ذلكـبعاً لـه تـون , حي  انـوع للقانـوالتض

الافرالأ الا بمقدا  مطابقتزا ححكام القانون , فاذا اند ت هنذه التصنرفات متالفن  , أو ف  موا ز  المتاطبيا بزا 

منصوان  , وتبعناً لنذلك يجن  علنى الإلأا ة ان تبافنر سنلطاتزا فن  الحندولأ ال  1 القانون اانبحت غينر مشنروعي 

عليزا ف  القنانون , ولا يتحقنق مبندأ المشنروعي  الا بكفالن   قابن  القضنا  علنى القنرا ات الإلأا ة منا حين  مندى 

فناف هنذا إذا  مطابقتزا مع احكام القانون , لذلك يستطيع الملت م ان يطعا بقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن 

   2 عي  اسا ة اسنتعمام السنلط أو  متالف  القانون, والسب  والشكل , و ,عي  ما عيوف الاختصاص أي  القرا 

 وسنتعرض لزذه العيوف بش   ما الايجا  .

  عيب عدم الاختصاص : -1

المشرع  عل هذا العمنل حن  ؛يقُصد بعي  عدم الاختصاص هو عدم القد ة على مبافرة عمل قانون  محدلأ       

المسنؤوم الالأا ي عنند اتتناذه احند القنرا ات أو  خنرو  الالأا ةهيئ  اخرى , كما يعنن  أو  ما اختصاص عضو

التعليمات , فزو يحد  عندما تتتذ أو  الان م أو  الصلاحيات المحدلأة له بمو   القوانياأو  الالأا ي  عا السلط 

التنن ام عننندما يصنند  قننرا  إسننقاط عقنند , و  3 الأا ة اخننرى إلننى  الالأا ة قننرا اً الأا ينناً اسننند القننانون سننلط  اتتنناذه

غينر مشنروعاً , وعندئنذ  اً فيكنون هنذا قنرا ااندا ه  فتص غينر متتنـص فن أو  المرافق العام  ما  ز  الأا ي 

السلط  الت  انزت عقد الت ام المرافق العام  ه  السلط  المتتصن   كانـتإذا  يقوم القاضـ  المتتص بالتحقق مما

اند  منا إذا  عقند التن ام المرافنق العامن  غينر مشنروع, وقد اعتبر مجلس الدولن  الفرنسن  قنرا  إسنقاط   4 ام لا

, كما يعتبر قرا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  الصنالأ  منا   5  ز  الأا ي  غير متتص  بإادا هأو  فتص

اد  ما سلط  الأا ي  غينر مفوضن  منا قبنل سنلط  إذا  الإلأا ة المانحـ  للالت ام مشوباً بعيـ  عدم الاختصـاص

 .   6 قاً ححكام القانونالمتتص  به طب

لزنذا العين  ان , كما   7 هو عي  يعُتبر ما الن ام العام ن راً حهميته وخطو ته, ن عي  عدم الاختصاص إ      

الاولى عدم الاختصناص الجسنيم النذي يجعنل قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  منعندماً وفاقنداً : او تيا 

تسنمى فالصو ة الثاني  أما  جرلأ واقع  مالأي  وهو ما يعُرف باغتصاف السلط  ,كقرا  الأا ي ويصبح م, لطبيعته 

انعدام قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  وانما تجعله قنابلاً إلى  الت  لا تؤلأي, عي  عدم الاختصاص البسيط 

                                                           
 . 147نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 328صد  السابق , صلأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , الم (2)

 250, ص 2015لأ. وسام ابا  العان  , القضا  الالأا ي , لأا  السنزو ي , الطبع  الاولى , العراق ,  (3)

 لأ.  فاه كريم   وق  , المسؤولي  التعاقدي  للإلأا ة على اساى التطأ , بح  منشو  فن  مجلن  المحقنق الحلن  للعلنوم القانونين  والسياسني  , (4)

 .  31, ص  2015  , السن  الرابع  , العدلأ الثال

 . 441لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)

 . 148نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (6)

 . 252السابق , ص لأ. وسام ابا  العان  , القضا  الالأا ي , المصد  (7)
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شنوف بنه يتحصنا منا القنرا  المفنأن  للإلدا  فقط , وهذا العي  اقل خطو ة ما عي  الاختصاص الجسيم , لنذلك

المحندلأة للطعنا بالإلدنا  , كمنا اسنتقر القضنا  الإلأا ي علنى ان هنالنك  نلا  حنالات متتلفن   المندةالطعا بفنوات 

عندم الاختصناص منا حين  المكنان وعندم الاختصناص منا حين  الن ام : لعي  عندم الاختصناص البسنيط وهن  

  .  1 وعي  عدم الاختصاص ما حي  الموضوع

للاختصاص المكان  , فأنه يج  على الإلأا ة ان تما ى سلطتزا ف  اادا ة قرا  إسقاط عقد الت ام فبالنسب       

بالنسنب  للاختصناص أمنا  ,أو التعليمنات  الان من أو  المرافق العام  ضما النطناق الجدرافن  النذي حندلأه القنانون

ا  زن  الأا ين  وقنت تملكزنا ااندا ه فيج  ان يكون قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن  انالأ اً من, ال مان  

بالنسب  للاختصاص الموضوع  فيح  ان يصد  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  منا  زن  أما   مانياً ,

اص ـما اختصـان يكون موضوع قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لأاخلاً ض, أي تملك اادا ه موضوعياً 

 .  2 الالأا ة الت  ااد ته

وذلنك  ؛امن  بدو نا نرى ان للاختصاص اهمي  بالد  الوضوح ف  نطاق قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنق الع      

د تجاهنننل قواعنننأو  التسننناهلحن  ؛لكننن  لا يتعنننرض الملتننن م لزنننذا الجننن ا  منننا غينننر السنننلط  المتتصننن  باتتننناذه 

لمرافنق قاط عقند التن ام اـإسنالتجاو  على ضمانات الملت م , ولذلك يج  ان يصند  قنرا  إلى  الاختصاص يؤلأي

ينن  عنندم هننذا القننرا  يكننون مشننوباً بعفننأن  العامنن  مننا  زنن  متتصنن  مكانيننا  و مانيننا  وموضننوعياً بإانندا ه والا

  عنندم الاختصناص ممننا يننؤ ر علنى مشننروعيته , واذا انند  قننرا  إسنقاط عقنند التنن ام المرافننق العامن  معيبنناً بعينن

 ا  لاحق منزا . فلا يمكا للإلأا ة تصحيحه بأ ر, الاختصاص 

 عيب الشكل والإجراءات :  -2

الا رائين  المحندلأة لإاندا  القنرا  أو  المقصولأ بعي  الشكل والإ را ات هنو عندم احتنرام القواعند الشنكلي       

ً أو  الان م أو  الالأا ي ف  القوانيا , ومنا   3 بمتالفتزا   ئياأو  التعليمات سوا  كان ذلك بإهمام تلك القواعد كليا

ً فأن   م الاوضناع أو  الإ را اتأو  خالف الشكلياتإذا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  يعتبر غير مشروعا

لننم يرتكنن  الملتنن م متالفنن  , أو لننم يسننبقه اعننذا  الملتنن م إذا  السننابق  , كمننا يعتبننر هننذا القننرا  ايضنناً غيننر مشننروع

ط عقند التن ام المرافنق العنام لأون التصنديق علينه منا اند  قنرا  إسنقاأو إذا   سيم  تستل م ادو  هذا القنرا  ,

الا نرا ات السنابق  علنى ااندا  أو  الالأا ة مل من  بناحترام الشنكلياتفأن  , وبالتال   4 الجز  المتتص  بالاعتمالأ

مسنؤولي  الملتن م عنا اخطائنه التعاقدين  تتُفنف عنند ذلنك , وان عندم , فنأن قرا  الإسقاط واذا لم تراعيزنا الإلأا ة 

احترام الجز  الإلأا ي  للشكل والا را ات يكون لأائما لنه ا نر هنام  نداً , وهنو اعفنا  الملتن م منا النتنائو الباه ن  

 .  5 المترتب  على   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  مزما كانت  سام  المتالفات المنسوب  لزذا الملت م

                                                           
 وما بعدها . 237, ص 2013لأ. ما ن ليلو  اض  , القضا  الالأا ي , فرك  المؤسس  العام  للكتاف , الطبع  الاولى , لبنان ,  (1)

 . 107مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (2)

 . 441مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ.  (3)

لأ. عمر حلم  , طبيع  اختصاص القضا  الالأا ي ف  منا عات العقنولأ الالأا ين  , لأا  النزضن  العربين  للطبنع والنشنر والتو ينع , مصنر ,  (4)

 .123, ص 1993

 . 497ا ي بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة , المصد  السابق , صالشا ف موسى ابراهيم المريض , انزا  العقد الالأ (5)
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ر ة لصنالح الجزن  الإلأا ين  وحندها , ولا يجنو  للملتن م ان ان هناك بعض الافكام المقنإلى  وتجد  الافا ة      

اسننتندت علننى ظننروف إذا  يتمسننك بعنندم اتمننام هننذه الشننكليات , وتعفننى الجزنن  الإلأا ينن  مننا اتبنناع هننذه الشننكليات

 .   1 استحال  اتمام هذه الشكلياتأو إلى  الاستثنائي  ,

د التن ام المرافنق الا را ات الشكلي  ف  قرا  إسنقاط عقن أن عدم قيام الجز  الإلأا ي  بمراعاةمما تقدم يتضح       

مزمنا  لمرافنق العناموبالتال  اعفا  الملت م ما آ ا    ا  إسنقاط عقند التن ام ا, العام  تجعله معيباً وغير مشروعاً 

فنق راتن ام المكانت  سام  المتالف  المرتكب  مننه , كمنا ان القضنا  الإلأا ي لا يرُتن  بطنلان قنرا  إسنقاط عقند ال

ام الشنكليات يرُتن  النبطلان عنند اغفنإذ  ؛ طبيعن  هنذه المتالفن إلنى  العام  على كل متالف  الشنكليات لأون الن نر

القنرا   الجوهري  لأون الثانوي  , ومنا ناحين  اخنرى هنالنك بعنض الافنكام مقنر ة لصنالح الإلأا ة المصند ة لزنذا

 الإلأا ة .  وبالتال  لا يمكا للملت م ان يتمسك بعدم اتباعزا ما قبل

 عيب السبب :  -3

 قاط عقند التن ام المرافنق العامن  علنى سنب  ,غينر انـاادا ها لقنرا  إسن دتند الجز  الإلأا ي  عنـيج  ان تس      

قيندها إذا  حنزا تتمتع بسلط  تقديري  ف  اتتناذ قرا اتزنا الا ؛و ولأ السب  لا يل م الإلأا ة بضرو ة ااد  القرا  

 .  2 قرا  الإسقاط حام توفر اسبابهالمشرع بو وف اادا  

ً سـقاط عقد الت ام المرافق العام احيحفأنه لك  يعتبر قرا  إ, ام وبو ه ع        :  3 فرطيا هماو ولأ ا  لابد ما

رافننق العامنن  ان تكننون الواقعنن  التنن  يسننتند اليزننا مُصنند  قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المأي  ن يكننون مشننروعاً ,أأ ـ 

يكنون منا  اللوائح , وان يحمل الواف القانون  المطلوف لإادا  القنرا  بحين أو  متالف  للقانونمشروع  غير 

 اخلالاً بالت اماته .أو  وقع ما الملت م يمثل متالف   سيم 

علن  وقنت وبعبنا ة اخنرى ان يكنون لنه و نولأ منالأي ف, ن يكون السب  مو ولأاً وقائماً حتنى اتتناذ الإسنقاط أف ـ 

 عقد الت ام المرافق العام  . ادو  قرا  إسقاط

فو ولأ الرقاب  القضائي  على السب  يتطل  ان يتمتع القاض  المتتص بالسلطان الكاف  لفحص السب  النذي       

وان الرقابن  , بنُ  عليه قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العنام منا حين  انحته منا النناحيتيا الواقعين  والقانونين  

ان الإلأا ة عنندما تصنند  قنرا  إسننقاط عقند التنن ام إذ  ؛ مناح السننلط  التقديرين  لننلإلأا ة القضنائي  هنن  التن  تكننبح 

انح  تقندير الوقنائع , إلى  وانما المالأي إلى الوقائع فقط  قاب  القضا  لا تتحرك على الو ولأفأن  المرافق العام 

 .   4 حكم القانون عليزاوالقضا  عندما يسُلط  قابته فانه يقد  هذه العناار التقدير الصحيح ينُ م 

سب  احيح عند اادا ها لقرا  الإسقاط على إلى  بدو نا نرى , ان الإلأا ة المانح  للالت ام يج  ان تستند      

التعليمنات والا كنان قنرا  إسنقاط أو  الان من أو  يج  ان يكون هذا السب  غير متالف للقوانياإذ  ؛الملت م معزا 

ان إذ  وبالتننال  يكننون قننابلاً للطعننا بننه امننام القضننا  المتننتص ,, معيبنناً بعينن  السننب  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  

                                                           
 . 442لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 151نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (2)

 . 189 -188, ص 2007ااوم القضا  الالأا ي , لأا  الجامع  الجديدة , مصر ,  لأ. محمد  فعت عبد الوهاف , (3)

 . 167 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (4)
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توقيننع  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  علننى إلننى  القضننا  بسننط  قابتننه علننى الاسننباف التنن  تنندفع الإلأا ة

الإلأا ة بالإسنقاط ,  عندم مشنروعيه قنرا أو  سنب  توقينع هنذا الجن ا  مشنروعي إلنى  الملت م معزنا ليقنر  اسنتنالأاً 

وكذلك نرى انه عنندما يتنوفر السنب  الصنحيح والكناف  لإاندا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  وتنوفر 

سنوا  , الإلأا ة ف  هذه الحال  تكون مل م  بإادا  قرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  فأن  فروط  اادا ه

ً وذلك , قيدها المشرع بذلك ام لم يقيدها  بانت ام واطرالأ , وايضا لك  لا تتواطأ مع على سير المرفق العام  حفاضا

 الملت م . 

 التعليمات :أو  الانظمةأو  عيب مخالفة القانون -4

فننكلزا , أو  متالفنن  محننل القننرا  الإلأا ي ححكننام القواعنند أينناً كننان مصنند ها, يقُصنند بعينن  متالفنن  القننانون       

التنن  تشننكل نافننذة المشننروعي  الإلأا ينن  يترتنن  علننى متالفتزننا عنندم مشننروعي  قننرا   ميعزننا القواعنند القانونينن  ف

لذا يج  ان يكون قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الصالأ  ما  ز  إلأا ي  معتمنداً علنى تطبينق ,   1 الإلأا ة

ذلنك يكنون قرا هنا بالإسنقاط  تطبيق بنولأ عقد الت ام المرافق العام  , فإذا خر ت الإلأا ة عاأو  القواعد القانوني 

ان القاض  المتتص يراقن  اختصناص السنلط  التن  انزنت عقند التن ام  الفقيه   تيرنير  ويرى  .  2 غير مشروع

المرافق العام  , وعي  الشكل المتمثنل فن  عندم احتنرام الإ نرا ات الشنكلي  , كمنا يراقن  ايضنا اسنباف الإسنقاط 

ما الافعام المنشئ  للمسؤولي  التعاقدي  للإلأا ة ف  حال  مما س  حقزا ف  توقيع هذا  يعدذلك حن  ؛والدرض منه 

وانمنا يشنمل , وعي  متالف  القانون لا يقتصر على متالف  القانون المكتوف وحسن   .  3 الج   بالمتالف  للقانون

العننرف   فننرط ان يكننون أي    بزناايضناً متالفنن  بنننولأ العقند وكننذلك متالفنن  القواعنند التن  تطبقزننا الإلأا ة وتلتنن م 

 ً  .  4 تطبيقه بصو ة منت م  والا يتالف نصاً قائما

أو  للقننانون بنندو نا نننرى ان  قابنن  القضننا  علننى قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  فنن  حالنن  متالفتننه      

بن  لأاخلين  وانمنا هن   قا, التعليمات ليست  قاب  خا  ي  كما هو الحام ف  الرقاب  علنى الاختصناص أو  احن م 

لقنانون لتالفته أو مطابقتنه  قاب  موضوعي  تكشف عا مذاته وف  الوقت , تنص  على  وهر هذا القرا  ومحله 

غيننر مشننروعاً والتعليمننات معيبنناً أو  احن منن أو  ونام المرافننق العامنن  المتننالف للقننانقننرا  إسننقاط عقنند التنن  ويعنند

    ميع الآ ا  المترتب  عليه . الدا, ويترت  على الطعا به بسب  ذلك 

 عيب اساءة استعمال السلطة :  -5

كما يسُمى بعي  الانحراف بالسنلط  يقُصند بنه خنرو  الجزن  الإلأا ين  عنند , أو عي  اسا ة استعمام السلط        

تحدينده عنا احهنداف التن  يننص عليزنا المشنرع عنند , أو مبافرتزا حو ه نشاطاتزا عا هندف المصنلح  العامن  

الاولنى محاولن  الإلأا ة بإاندا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق  :, ويتتذ هذا العي  انو تيا   5 لاختصاازا

                                                           
 .267لأ. وسام ابا  العان  , القضا  الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)

 . 329مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , صلأ.  (2)

(3) Philippe Terneyre ,La responsabilite contractuelle des personnes publiques en droit administratif  

Economica , France , 1988 , P.109 . 

 . 155نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (4)

 . 287 -286لأ. وسام ابا  العان  , القضا  الالأا ي , المصد  السابق , ص (5)
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العام  لتحقيق اهداف بعيدة عا المصنلح  العامن  , كنأن تسنتعمل هنذه السنلط  لدنرض الانتقنام , والصنو ة الثانين  

لإلأا ة بقرا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العنام تحقينق وتتمثل ف  ان تستزدف ا, تسُمى متالف  تتصيص الاهداف 

يعند و ,  1 غاي  غير الدايات المحدلأة قانوناً حتى لو كان هذا القرا  يستزدف ما تلنك الداين  تحقينق مصنلح  عامن 

ان قرا  إسقاط عقند إذ  ؛هذا العي  ما أفد العيوف خفا  , بحي  تكون مزم  القاض  فاق  ما ا ل الكشف عنزا 

, الا ان الطناعا ينتزم الإلأا ة بأنزنا  الت ام المرافق العامن  المشنوف بعين  اسنا ة اسنتعمام السنلط  هنو قنرا  سنليم

لدرض تحقيق اغنراض غينر مشنروع  , ولقند اقنام القضنا  الإلأا ي قنرائا علنى انح  ؛ اسا ة استعمام السلط  

 .  2 يقع على المدع  ع   ا بات ذلك العي الاهداف الت  تبتديزا الإلأا ة عند اادا ها لقرا اتزا الإلأا ي  و

ما اكثر  يعدّ  بدو نا نرى , ان عي  اسا ة استعمام السلط  والذي يمكا تسميته بعي  الانحراف ف  السـلط       

يتحقق  العيوف خفاً  على القاض  وتكون مزم  القاض  المتتص عند الكشف عنه اعب  وفاق  , وان هذا العي 

لأها ين  التن  حندا ة بإادا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لدرض تحقيق غاين  غينر الداف  حال  قيام الإلأ

 القانون , وه  معاقب  الملت م حخلاله الجسيم بالت اماته التعاقدي  . 

 ً  رقابة الملائمة على قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة : -ثانيا

يمكنا لنه التصندي  لاإذ  ؛ا ي قاض  مشنروعي  , ولنيس قاضن  ملائمن  القاض  الإلأ , يعدما حي  الاال       

احخيرة تتمتنع بالسنلط  التقديرين  , فيكنون لزنا  طالما ان, الأ ة عا الجز  الإلأا ي  لملائم  القرا ات الإلأا ي  الص

طالما انزا لنم تتعسنف فن  اسنتعمام سنلطتزا , , ان ت ن ملائم  قرا اتزا الإلأا ي  وتقديرها لأون تدخل ما القضا  

واخنرى تتضنما , لكا هذا الاال يرلأ عليه استثنا ات عندما تصد  الجز  الإلأا ي  قرا ات إلأا ي  مقيدة للحري  

, فاحال ان لا تمتد  قاب  القاض  الإلأا ي لتشمل البح  عا مندى تناسن     3 توقيع   ا ات على المتعاقد معزا

تقندير اهمين  الوقنائع وخطو تزنا مسنأل  تندخل ضنما نطناق حن  ؛ا  الإلأا ي الصالأ  بنناً  عليزنا الوقائع مع القر

السلط  التقديري  للجز  الإلأا ي  , الا ان مجلس الدول  الفرنسن  أخنذ يرُاقن  الملائمن  بنيا السنب  والقنرا  المبنن  

ضنع فن  اعتبنا ه  سنام  المتالفن  فن  كانت الملائم  فنرطاُ منا فنروط المشنروعي  , فالقضنا  يإذا  عليه لاسيما

 .  4 حال  تطبيق   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

الملائمن  عنصنر ؛ حن القضا  الإلأا ي عندما يما ى  قاب  الملائم  فأنه لا يتنر  علنى  قابن  المشنروعي        

لملائمن  , فالمشنروعي  تعنن  ابنأن هنالنك فنا ق بنيا المشنروعي  و نتيجن إلنى  ما عناار المشروعي  وهنذا يقنولأ

هذا التصرف كان موافقناً  وانتصرف ما , فتعن  الملائم  أما  وان هذا التصرف الت ام  ان  القانون ,, تصرف 

 ان ؛متناقضنت تنان  بنأن المشنروعي  والملائمن  فكرما حي  المكان و ال مان و ال روف المحيط  , وهذا لا يعنن

تقندير ملائمن  هنذا فنأن  ا ات يمكا البح  فيزا على اساى منا قواعند قانونين كانت فرعي  قرا  ما القرإذا  حنه

فنأن  , وهكنذا  5 القرا  لا يمكا ان يتم الا بالنسب  لمجموع  ما العوامنل الواقعين  المتمين ة عنا فكنرة المشنروعي 

                                                           
 . 32لأ.  فاه كريم   وق  , المسؤولي  التعاقدي  للإلأا ة على اساى التطأ , المصد  السابق , ص (1)

 . 149, ص 2002لأ. عل  ففيق , الرقاب  القضائي  على اعمام الالأا ة , معزد الالأا ة العام  , السعولأي  ,  (2)

 . 255, ص 2001لأ. ابراهيم عبد الع ي  فيحا , القضا  الالأا ي , ابو الع م للطباع  , مصر , (3) 

 . 445 -444السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد   (4)

 . 187 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (5)
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التقديرين  لنلإلأا ة القاض  الإلأا ي يما ى ما خلام وظيفته كقاض  للمشروعي  لأو اً مزماً ف  الحد ما السنلط  

للحيلول  لأون تعسفزا , وذلك ما خلام فرض احترام الجز  الإلأا ي  للمبالأع القانوني  العام  علاوة على مصنالأ  

, والت  ما فأنزا سد النقص ف  التشريعات وادلأ سنلطات الإلأا ة فن  الموضنوعات المتتلفن  ,  احخرى القانون

كنان ذلنك سنبيلاً وحينداً إذا  جز  الإلأا ين  لملائمن  قرا اتزنا الإلأا ين حد فحص تقدير الإلى  بسط  قابته فضلاً عا

عينن  اسننا ة أو  عينن  عنندم المشننروعي  الننذي يشننوف هننذه القننرا ات وخاانن ً عينن  متالفنن  القننانونإلننى  للتواننل

 .  1 استعمام السلط 

فقط  وانما يما ى بجان  والقاض  الإلأا ي يتمي  بأن مزامه لا تنحصر ف  البح  عا الحكم السليم للقانون       

الإلأا ة عننند فننأن  ذلننك البحنن  عننا نقطنن  التننوا ن والملائمنن  بننيا المصننلح  العامنن  والمصننلح  التاانن  , لننذلك

سلط  القاض  تبر  ف  إقام  موا يا القسط بيا أمنو  عندة فأن  اادا ها لقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

ومندى منا حققنه المتنالف منا منفعن  نتيجن   لح بدض الن ر عنا نوعزناعلى المصامقدا  خطو ة المتالف  , منزا 

ولا يمكا للجز  الإلأا ي  التحلل ما الت اماتزا وذلك ما خلام اسنالأ قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنق  ,  2 ا تكابزا

حندلأ الواقعن   نا    العام  على وقائع لا تبر  ما الناحي  القانوني  اادا ه , ولا يشفع لزا التعلل بأن النص للنذي 

إسقاط عقند التن ام  حنزا ف   ميع الاحوام مل م  بأن تكون الوقائع الت  استندت عليزا ف  اادا  قرا  ؛غامضاً 

 .  3 المرافق العام  تبر  قانوناً اتتاذه

 قاب  الملائم  تتعرض لبح  الحق الشتص  للطاعا وعما ااابه ما ضر  , كما تبحن  هنذه الرقابن  عنا       

غالنت فن  تقنديره , أو  كان يناسبزا الج ا  , ام ان الجز  الإلأا ي  قند تجناو ت فينهإذا  مدى  سام  المتالف  , وما

ان القاضن  الإلأا ي يملنك مراقبن  ملائمن   ن ا  إسنقاط عقند إذ  ؛  4 فا تكبت خطاً ف  تكييف الوقائع الداعين  الينه

, فزو لا يكتف  بالتحقق ما ا تكاف الملت م للأفعنام التن  تندعيزا الت ام المرافق العام  للذن  الذي ا تكبه الملت م 

الإلأا ة وانمننا يقنند   سننام   نن ا  الإسننقاط بتطننو ة المتالفنن  المنسننوب  للملتنن م , ويمكننا للقاضنن  فنن  حالنن  عنندم 

مبنال  تناس    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  مع ما ا تكبه الملت م ان قض  بعدم مشروعي  هنذا الجن ا  ال

, كما يملك القاض  الإلأا ي سلط  تعديل   ا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن  كنأن يسنتبدم هنذا   5 فيه وإلدائه

يملك القاض  بطبيع  الحام سنلط  تعنويض الملتن م عمنا فاتنه منا كسن  والج ا  بوضع المرفق تحت الحراس  , 

كننان تصنرفزا قند سننب  , إذا الإلأا ة بنالتعويض  ومنا لحقنه منا خسننائر , فالقاضن  المتنتص يمكنننه ان يحكنم علنى

 .  6 ضر اً للملت م

القضننا  المتننتص إلننى  والجنندير بالننذكر ان الجزنن  الإلأا ينن  تفُضننل فنن  عقنند التنن ام المرافننق العامنن  اللجننو        

زذا الحق للمطالب  بإادا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  على الملت م المقصر على الرغم ما احتفاظزا ب

وذلك حتنى تتنوقى احتمنام الدنا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  متنى منا ؛ لنفسزا اراح ً ف  هذا العقد 

                                                           
 . 128, ص 2011لأ. سام   مام الديا , قضا  الملائم  والسلط  التقديري  , لأا  الجامع  الجديدة , مصر ,  (1)

 . 330د الحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عب (2)

 . 192 فا محمد  عفر , الرقاب  القضائي  على سلط  الالأا ة ف  فرض الج ا ات على المتعاقد معزا , المصد  السابق , ص (3)

 . 351صد  السابق , صلأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , الم (4)

 . 121مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (5)

 . 126لأ. عمر حلم  , طبيع  اختصاص القضا  الالأا ي ف  منا عات العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (6)
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, وهذا يقولأنا للقوم بنأن الرقابن  القضنائي  علنى قنرا  إسنقاط عقند التن ام   1 طعا به الملت م امام القضا  المتتص

 . حد  سوا ة والملت م المستبعد على ما الالأا المرافق العام  تعُتبر ضمان  مزم   داً لكل 

ن استعمام الجز  الإلأا ي  لسلطتزا ف  توقيع   ا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن  علنى الملتن م المقصنر إ     

الت اماته التعاقدي  , يج  ان يكون بلا تعسنف منا  زن  الإلأا ة , فناذا كنان الجن   النذي اضنل الملتن م بتنفينذه  ف 

القاض  المتتص يجن  ان يتندخل حقامنه التنوا ن بنيا الجن ا  الموقنع فأن   بالنسب  لقيم  الت اماته  ميعزاضئيلاً 

 الالأا ةوعلينه يجن  علنى ,   2 والالت ام الذي لم ينُفذ , وذلك اخذاً بمبدأ و وف توافر حسنا النين  فن  تنفينذ العقنولأ

منريا أالنذي يتطلن  و , المرافق العام  اعمام مبدأ التناسن ج ا  إسقاط عقد الت ام ل زاعند توقيعالمانح  للالت ام 

 : اـاساسييا هم

أ ـ الالتنن ام بالمعقولينن  عننند اختيننا   نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  , وذلننك بإقامنن  تننوا ن بننيا خطننو ة 

 .      3 المتالف  على المصالح العام  والمنفع  المتحقق  للملت م المتالف   ا  اقترافزا

ف ـ الالت ام بعدم تعدلأ الج ا ات التعاقدي  على المتالف  الواحدة , وهذا الالت ام يقوم على مبدأ عدم  وا  معاقبن  

المننتزم عننا فعننل اكثننر مننا مننرة , والعلنن  فنن  هننذا المبنندأ هننو ان الجنن ا  يحقننق غايتننه بمجننرلأ ان الننه علننى الملتنن م 

 .   4 ات لا مبر  لهوعقابه اكثر ما مرة يعد افراطاً ف  العقوب المتالف 

هندف  فضنلاً عناان  قاب  الملائم  على قرا  الإسقاط تجد اساسزا ف  اعتبا ات العدال  إلى  وتجد  الافا ة      

الإلأا ة الموقع  لزذا الج ا  المتمثل ف  تأميا سير المرافق العامن  بانت نام واطنرالأ , ولا يمكنا لنلإلأا ة ان تحقنق 

 .   5 مفا ق  كبيرة بيا الفعل والج ا ما كان هناك إذا  هذا الزدف

الرقابن  القضنائي  هن  منا اهنم  واقنوى الضنمانات التن  يتمتنع بزنا الملتن م فن   تعندلطالمنا  , انهبدو نا نرى       

اسا ة استعمام سلطتزا ف  توقيع   ا  الإسقاط عليه , لذا لابد ما بسنط  قابن  القضنا  أو  موا ز  تعسف الإلأا ة

مدى تناس  هذا الجن ا  منع أي    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  للمتالف  الت  ا تكبزا الملت معلى ملائم  

خطو ة المتالف  لتحقيق التوا ن بيا هنذا الجن ا  واسنباف فرضنه , وبالتنال  يمكنا للقاضن  المتنتص ان يقضن  

الملت م , كما يملك سلط  تعنديل هنذا  كان هذ الج ا  غير متناس  مع ما ا تكبهإذا  بعدم مشروعي    ا  الإسقاط

بوضنع المرفنق تحنت الحراسن  , , أو الج ا  بحن  يسنتبدله بجن ا  اخنر اخنف كنأن يسنتبدله بالدرامنات التزديدين  

 ميعزنا فنأن ا ة , وفن  الاحنوام ـه منا خسنتنوايضاً امتلاكه سلط  تعويض الملت م عما فاته منا كسن  وعمنا لحق

فأننه لا يمنا ى لأو  , ته على السلط  تقديري  للإلأا ة ف  مجام   ا  الإسقاط القاض  المتتص عندما يبسط  قاب

حننه مو ننولأ مسنبقاً بفعنل الإلأا ة , ومنا فعلنه القاضنن  ؛ هنذه الإلأا ة ولا يحرمزنا منا هنذا التقنندير كمنا لا يقنوم بنه 

 المتتص انه بسط  قابته على التقدير المو ولأ االا لأون ان يدتص  سلط  الإلأا ة ف  اتتاذ قرا  إسقاط عقد 

                                                           
 . 445لحميد , انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد ا (1)

, حكم افا  الينه منريم محمند احمند , سنلط  الالأا ة فن   23/12/1957,  لس   401حكم محكم  القضا  الالأا ي المصري  ف  قضي   قم  (2)

 . 121توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص

 . 158نجم عليوي خلف , السلط  الج ائي  للإلأا ة ا نا  تنفيذ العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (3)

 . 500الشا ف موسى ابراهيم المريض , انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة , المصد  السابق , ص (4)

 . 124اقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , صمريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتع (5)
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 .لت ام المرافق العام  ا

 المطلب الثاني 

 نطاق الرقابة القضائية على قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

فصنل فيزنا , قاض  متتص بالإلى    يمُنح الاختصاص القضائ  بشأن منا ع  الأا ي  بيا الإلأا ة والمتعاقدلك    

من  طعنون المقدينبد  ان تتفق طبيع  هذه المنا ع  مع طبيع  الدعوى الت  تبافنر بشنأنزا , كمنا ينبدن  ان تتفنق ال

تنتص سنلطات التن  يما سنزا القاضن  المومندى ال, ف  هذه الدعوى المرفوع  امام القاض  المتتص منع طبيعن  

ا النافئ  م  بما فيزوالذي ين ر فيزا , وأن القضا  عند  قابته على المنا عات النافئ  عند عقد الت ام المرافق العا

و أ د التطنرفحنإلنى  بسب    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الذي توقعه الإلأا ة على الملت م معزا لا يذه 

ا لتوفينق بينزمن, وانما يعمل على ا الآخر  التاا    على حسافأو  التضحي  بأحد المصلحيا   العام  أو المدالاة

تص الاوم لتحدينند القاضنن  المتنن :ومننا أ ننل توضننيح ذلننك نقسننم هننذا المطلنن  علننى فننرعيا  ,لأون اهنندا  احننداها 

را  إسنقاط لمتنتص فن  موا زن  قنبالطعا ف  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  , والثان  لسلطات القاض  ا

 عقد الت ام المرافق العام  .

 الفرع الأول 

 تحديد القاضي المختص بالطعن في قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

التن   بالج ا ات التساؤم ف  كثير ما الاحيان حوم الجز  القضائي  المتتص  بن ر المنا عات المتعلق  ا يثُ      

 ام اق عقند التنتوقعزا الإلأا ة على المتعاقد معزا بما فيزنا  ن ا  الإسنقاط  النذي توقعنه علنى الملتن م معزنا فن  نطن

لمرافننق ايتتلنف احمننر بشننأن تحديند القاضنن  المتنتص بننالطعا فنن  قنرا  إسننقاط عقند التنن ام إذ  ؛المرافنق العامنن  

ً ام المرافنق العامن  مقندمكان الطعا ف  قرا  إسقاط عقند التن إذا  العام  بيا ما , فسنه المسنتبعد ن منا قبنل الملتن م ا

سنقاط عقند إالطعا بقرا  إلى  كان فتصاً ما الدير هو الذي يطعا ف  هذا القرا  , لذا سوف نتطرقإذا  وبيا ما

  المقندم منمرافنق العاالت ام المرافق العام  المقدم ما  ان  الملت م   اولاً   , والطعا بقرا  إسنقاط عقند التن ام ال

 ما  ان  الدير    انياً   .

 :الطعن بقرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة المقدم من جانب الملتزم  -أولاً 

عندما نتحد  عا موضوع اف  الطناعا ومندى تعلنق هنذه الصنف  بنالطعا بالإلدنا  فن  القنرا ات الإلأا ين        

تدخل ف  منطق  تنفيذ العقد الإلأا ي أياً كانت اف  الطناعا  الت  تصد ها الإلأا ة ف  مجام العقولأ الإلأا ي  والت 

فكرة نسبي  آ ا  إلى  يملك المتعاقد مع الإلأا ة لأعوى العقد , واستنالأاً كذلكإذ  ؛فكرة الدعوى الموا ي  إلى  استنالأاً 

لقند اسنتقر احمنر علنى ان القضنا  الإلأا ي ولنيس . و  1 العقولأ الإلأا ي  بقصنر آ ا هنا علنى اطرافنه لأون غيرهمنا

القضا  العالأي هو المتتص بالفصل ف  المنا عات النافئ  بسب  العلاقات التعاقدي  بيا الإلأا ة المانحن  للالتن ام 

                                                           
  198, ص 2007سيد احمد محمد  الأ الله , سلط  القاض  ا ا  العقد الالأا ي , اطروح  لأكتو اه , كلي  الحقوق ,  امع  القاهرة , مصر ,  (1)
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والملت م ف  اطا  عقد الت ام لمرافق العام  بمنا فيزنا المنا عنات النافنئ  بسنب  قينام الإلأا ة بتوقينع  ن ا  إسنقاط 

استقر القضا  على انه يج  على الملت م ان يقيم لأعواه بصدلأ إذ  ؛  1 الت ام المرافق العام  على الملت م معزا عقد

قرا  الجز  الإلأا ي  ف  إسقاط الالت ام امام قاض  العقد , فضلاً عنا و نوف ان تأخنذ هنذه الندعوى فنكل لأعنوى 

لت  يملكزا الملت م للطعا ف  قرا  الإسنقاط الصنالأ  منا فز  الوسيل  الوحيدة ا, القضا  المقام  امام قاض  العقد 

ان القننرا  الصننالأ  بالإسننقاط هننو مننا إذ  ؛ اننن  الإلأا ة لأون ان يملننك فنن  هننذا الصنندلأ تحريننك لأعننوى الإلدننا  

, وهذا منا أكنده مجلنس   2 القرا ات الت  لا تدخل ف  نطاق قضا  الإلدا  بل يدخل ف  نطاق ولاي  القضا  الكامل

"... ان قنرا  الإلأا ة المانحن  للالتن ام النذي : النذي  نا  فينه  2/2/1987فرنس  فن  حكمنه الصنالأ  فن  الدول  ال

 الملت م لا يستطيع ان يقُيم ضند هنذا القنرا  لأعنوى اخنرى خنلاففأن  يقض  بإنزا  عقد الت ام المرافق العام  ...

 .  3 الدعوى الت  يمكنه ان يقُيمزا امام قاض  العقد ..."

إذ  ؛القضنا  الكامنل إلنى  م به ان المنا عات النافئ  عنا عقند التن ام المرافنق العامن  تنتمن  اانلاً ا المسلّ مو      

يتتص القاض  الإلأا ي بالن ر ف  كاف  المنا عات النافئ  بيا طرف  العقد , باستثنا  القنرا ات الإلأا ين  القابلن  

ل احولين  التن  تندخل بطبيعتزنا فن  اختصناص القضنا  تلنك المسنائ, أو للانفصام عا عقد الت ام المرافنق العامن  

العالأي مثل اهلي  الملت م مع الإلأا ة وغيرها , وهذا ما هو مستقر عليه ف  اغل  الدوم , فزو ما الن ام العام ولا 

والقضنا  الكامنل يقُصند بنه الندو   .  4 يجو  حطراف عقد الت ام المرافق العامن  التنرو  علينه إلا فن  هنذا العقند

منع الحكنم , تعديلنه أو  إلدائنهو لأا ي المطعون به ببح  مشروعيتهلذي يقوم به القاض  الإلأا ي بشأن القرا  الإا

بالتعويض عا الضر  الننا م عننه , فن  حنيا يقُصند بالقضنا  غينر الكامنل الوقنوف بنالحكم عنند حند معنيا , فنلا 

يتجاو ه القاض  وإلا كان باطلاً ولا يعتد به , فف  لأعوى الإلدا  , وهن  قضنا  غينر كامنل تجند القاضن  يقضن  

ً  فيهدعوى وتأييد القرا  المطعون احوم  فض ال :بأحد احمريا   .  5   ئياً ولا اكثر ما ذلكأو  والثان  إلدائه كليا

ف عقد التن ام المرافنق العامن  للطعنا اولأعوى القضا  الكامل ه  الوسيل  القضائي  الوحيدة الت  يملكزا اطر      

أي  لأعنوى الإلدنا  للطعنا فن إلنى  قنرا  متعلنق بزنذا العقند , بينمنا لا يجنو  حي ملتن م ان يلجنأأو  ا نرا أي  ف 

الملتن م معزنا , وان قاضن  العقند أو  , سنوا  الإلأا ة الآخر  قرا   متعلق بالعقد الذي يربطه مع المتعاقدأو  ا را 

وحننده لأون غيننره هننو المتننتص بننالطعون المقدمنن  مننا الملتنن ميا بإلدننا  الجنن ا ات الصننالأ ة مننا الإلأا ة المانحنن  

الطعنا بقنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق فأن  , لذا  6 العام  للالت ام , وما بينزا   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق

ولنيس امنام قاضن  الإلدنا  , وير نع عندم قبنوم لأعنوى , العام  ما  ان  الملت م يجن   فعنه امنام قاضن  العقند 

ان الملتن م يملنك قنرا  الإسنقاط الصنالأ  منا الإلأا ة إلنى الإلدا  المرفوعن  منا الملتن م امنام قاضن  الإلدنا  ضند 

                                                           
 . 426  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (1)

 . 233خالد با حمد با  افد المطاعن  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (2)

,  لأ. محمد با سعيد با حمد المعمري , الرقاب  القضائي  على العقولأ الالأا ين  فن  مرحلتن  الانعقنالأ والتنفينذ , لأا  الجامعن  الجديندة , مصنر (3)

 . 255, ص 2011

 . 321لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص (4)

يوسننف بننا مصننبح بننا سننعيد الشننكيل  , الرقابنن  الالأا ينن  والقضننائي  علننى العقننولأ الالأا ينن  , اطروحنن  لأكتننو اه , كلينن  الحقننوق ,  امعنن   (5)

 .  184, ص 2017ي  , مصر , الاسكند 

, المجلند  77حسام فيصل , الرقاب  القضائي  على قرا  الالأا ة بالفسخ الج ائ  للعقد الالأا ي , بح  منشو  ف  مجل   امع  البع  , العدلأ  (6)

 . 143 -142, ص 2017,  39
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طريق طعا موا ي امام قاض  العقند فضنلاً عنا ان قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق , أو لأعوى اخرى موا ي  

عنا العلاقنات التعاقدين  , أو العام  لا يعُتبر بالنسب  للملت م قرا اً إلأا ياً منفصنلاً عنا عقند التن ام المرافنق العامن  

بالتال  فقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  لا يمكنا اعتبنا ه الت  تربط الإلأا ة المانح  للالت ام مع الملت م , و

ف  أي  حال  قنرا اً إلأا يناً منفصنلاً عنا عقند التنـ ام المرافنق العامن  , ولنذلك لا يمكنا ان يكنون هنذا القنرا  محنلاً  

 .  1 لدعوى الإلدا  ما  ان  الملت م

المقندم منا  انن  الملتن م بقنرا  إسنقاط عقند التن ام  اختلف الفقزا  حوم تحديد القاض  المتنتص فن  الطعنا      

القوم ان قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  النذي تصند ه إلى  يذه  غالبي  الفقه الإلأا يإذ  ؛المرافق العام  

ها الإلأا ة لا يتعلق بأي حام ما اححوام بالقرا ات الإلأا ي  المنفصل  عا عقند التن ام المرافنق العامن  التن  تتتنذ

ولكنزنا تنؤ ر بصنف  خاان  علنى تنفينذ العقند , فن  حنيا ان قنرا   ,الإلأا ة بصف  اخنرى خنلاف انفتزا التعاقدين  

إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  يعُتبنر  ن اً  توقعنه الإلأا ة بصنفتزا التعاقدين  ولنذلك منا العسنير والصنع  فزنم 

كما انه ما التطأ ان يفلت هذا القرا  منا  قابن  ,  المنطق الكاما و ا  ا ا ة الطعا به عا طريق قضا  الإلدا 

عندم تأييند إلنى  , بينمنا ينذه   أي اخنر  2 قاض  العقد خاا ً عنندما تكنون مشنروعيته محنل للطعنا منا الملتن م

 لعام  الصالأ  ضده بدعوى الإلدا  يسًمح للملت م بأن يطعا ف  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق اإذ  الرأي السابق 

وان اف  الملت م , ن لقد كان  لياً قبوم الطعا المقدم ما الملت م مع الإلأا ة قبل ان يكون مقبولاً ما الدير ويقولو

القوم انه إلى  , ويذه  آخرون  3 لم تكا عائقاً ما قبوم الطعا بالإلدا  ف  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام 

الشنروط النوا لأة إلنى  احولى اندو  القنرا ات الإلأا ين  اسنتنالأاً الحال   :يج  التفريق ف  هذا الصدلأ بيا حالتيا 

فن  الندعوى ان يطنرق بناف القضنا   الآخنر  ف  لأفتر الشروط , وحينئذ يتعيا على الملتن م والطنرفأو  ف  العقد

إلننى  انند ت القننرا ات الإلأا ينن  المطعننون بزننا اسننتنالأاً إذا  الكامننل امننام قاضنن  العقنند المتننتص , والحالنن  الثانينن 

قضا  الإلدا  للحكم على مشروعي  هذه القنرا ات إلى  الملت م يج  ان يلجأفأن  التعليماتأو  احن م أو  لقوانياا

 .    4 الإلأا ي  ف  ذاتزا وبدض الن ر عا عقد الت ام المرافق العام  واحكامه

المانح  للالت ام ضند الملتن م ن المنا عات النافئ  عا قرا  الإسقاط الذي تصد ه الإلأا ة إيتضح مما تقدم ,       

ان لأعنوى القضنا  إذ  ؛القضنا  الكامنل أي  معزا تعتبر ما المنا عات الت  تندخل ضنما اختصناص قاضن  العقند

الكامل الت  يملك الملت م اقامتزا امام قاض  العقد ضد قرا  الإسنقاط الصنالأ  ضنده هن  الاانل والقاعندة العامن  

فالقضنا  الكامنل لنه اختصناص فنامل ومطلنق لجمينع المنا عنات النافنئ  ف  القضا  الإلأا ي فن  اغلن  الندوم , 

والمتفرع  عا عقند التن ام المرافنق العامن  , وان الملتن م منع الإلأا ة لنيس امامنه إلا لأعنوى القضنا  الكامنل التن  

لينه قاض  العقد ضد قرا  الإسقاط الصالأ  بحقه سوا  كان إسنقاط الالتن ام منصنوص عإلى  يستطيع ان يتقدم بزا

  التعليمات , وير ع عدم قبنوم لأعنوى الإلدنا  مناأو  الان م أو  ف  القوانياأو  ف  لأفتر الشروطأو  ف  هذا العقد
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فكرة الطعا الموا ي , حي  يتمتع الملت م بدعوى العقد امنام قاضن  العقند , إلى   ان  الملت م ضد قرا  الإسقاط

إلنى  لأا ياً منفصلاً لك  يمكا الطعا به امنام قاضن  الإلدنا  اسنتنالأاً كما ان قرا  الإسقاط لا يمكننا اعتبا ه قرا اً إ

 فكرة القرا  الإلأا ي المنفصل . 

 ً  الطعن بقرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة المقدم من جانب الغير :    -ثانيا

طرفاً ف  عقند التن ام المرافنق العامن  , والنذي لا يكنون طرفناً فن  هنذا العقند لا  يعدمما لافك فيه ان الدير لا       

انزا  هذا العقد امام قاض  العقند المتنتص بمقتضنى لأعنوى أو  يمكنه الطعا بالقرا ات الإلأا ي  الت  تتعلق بتنفيذ

غريبناً عنا العلاقنات التعاقدين  أي  ا نبياً عا عقد الت ام المرافنق العامن  يعدهذا الدير وذلك حن  ؛القضا  الكامل 

والذي لا يعُتبنر هنذا الدينر طرفناً فينه , النافئ  بيا الإلأا ة المانح  للالت ام والملت م نتيج ً لزذا العقد المبرم بينزما 

أي  ان يتحمنلأو  ولذلك فأنه لا يجو  لزذا الدينر اسنتنالأاً لمبندأ اح نر النسنب  للعقنولأ الإلأا ين  ان يتمسنك بنأي حنق

انزنا  هنذا أو    الت  تتعلق بتنفينذـهذا فضلاً عا ان القرا ات الإلأا ي,   1 بمو   عقد الت ام المرافق العام  الت ام

هذا الدير لا يمكنه ان يتدخل فن  العلاقنات التعاقدين  بنيا طرفن  فأن  العقد لا يمكا ان تحد  ضر اً للدير, ولذلك

أي  ا خنلام لأعنوى مبافنرة ينتم  فعزنا امنام القضنا  الكامنلوالذي هو غري  عنزا من, عقد الت ام المرافق العام  

 .  2 امام قاض  العقد

  قاض  الإلدا ؟أما  ولكا هل يسر نفس المنطق السابق بتصوص منحه الحق ف   فع لأعوى الإلدا       

الاتجناه احوم القائنل بعندم  نوا  قبنوم  :للإ اب  على ذلنك يقتضن  ان نبنيا و زتن  ن نر الاتجناهيا الآتينيا      

القنوم اننه لا يجنو  للدينر ان يطعنا فن  القنرا ات الإلأا ين  إلنى  ينذه  هنذا الاتجناهإذ  ؛لأعوى الإلدا  منا الدينر 

انزنا  عقند التن ام المرافنق العامن  امنام قاضن  الإلدنا  , أو الصالأ ة عا الإلأا ة المانح  للالتن ام والمتعلقن  بتنفينذ 

وذلك بسب  ان القرا ات الإلأا ي  السنابق  ؛ فكرة القرا ات الإلأا ي  المنفصل  إلى  ى الإلدا  استنالأاً بمقتضى لأعو

عننا العلاقننات التعاقدينن  بننيا الإلأا ة المانحنن  للالتنن ام أو  لا تعتبننر قننرا ات إلأا ينن  منفصننل  عننا عقنند الالتنن ام

ً   3 والملت م ولأ الإلأا ي  والذي يصبح بمو به عقد الالت ام عامناً ان تطبيق مبدأ اح ر النسب  للعق , كما يرون ايضا

وبالتال  لا يجو  للدير التدخل عا طريق لأعنوى مبافنرة فن  هنذه العلاقنات التعاقدين  ,  مدلقاً على اطرافه وحده 

كما ان قبنوم لأعنوى الإلدنا  منا الدينر ضند قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  يسنمح للدينر بنالحلوم محنل 

عقد بدون موافقتزما , وف  حال  الدا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  بناً  على لأعوى الإلدا  ما اطراف ال

,   4 الدير ما الجائ  الا تياف والشك ف  فاعلي  لأعوى الإلدا  المتروك  لمبالأ ة فتص ما الدير خلاف الملتن م

بأننه لا يقبنل منا الدينر ان يطعنا امنام  24/10/1952مجلس الدول  الفرنس  ف  حكمه الصنالأ  فن   ىولذلك قض

قاض  الإلدا  ف  قنرا  إلأا ي متعلنق بتنفينذ العقند , ولكنا لنه ان يتندخل فن  الندعوى المرفوعن  منا الملتن م امنام 

                                                           
  48لأ. مصطفى كمام واف  , الا را ات القضائي  ف  منا عات العقولأ الالأا ي  , بح  منشو  ف  مجلن  المحامناة , العندلأ السنابع , السنن   (1)

 وما بعدها . 16ص
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بننأن الديننر يمكنننه عننند اللنن وم ان يقُننيم لأعننوى  9/7/1975قاضنن  العقنند ,  ننم قضننى ايضنناً فنن  حكمننه الصننالأ  فنن  

قدي  ما أ ل الحصوم على تعويض ما الجزن  الإلأا ين  عنا الضنر  النذي احد نه قنرا  القضا  الكامل غير التعا

 .  1 انزا  العقد الإلأا ي الذي يربطزا بالملت م, أو االأ  منزا يتعلق بتنفيذ 

عقند التن ام المرافنق العامن  لا يننتو آ نا اً إلا بنيا الإلأا ة المانحن  للالتن ام والملتن م فضنلاً عنا ان فأن  وهذا      

الدير ليس له المصلح  ولا الصف  فن  ان يطلن  فأن  ولذلك, الدير لا يمكا ان يكون له مأخذ على تنفيذ هذا العقد 

. أمنا   2 تن ام الصنالأ  منا الإلأا ة المانحن  للالتن امما القاض  المتتص إلدا  القرا  الإلأا ي المتعلق بإسقاط الال

يرى هذا الاتجناه اننه ضنل الدينر الا نبن  عنا عقند التن ام إذ  ؛الاتجاه الثان  فيرى قبوم لأعوى الإلدا  ما الدير 

المرافق العام  خلام مدة طويل  ما ال ما أسوةً بأطراف هذا العقد لا يقُبل منه ان يطعا بواسنط  لأعنوى الإلدنا  

  القرا ات الإلأا ين  الصنالأ ة منا الإلأا ة المانحن  للالتن ام والمتعلقن  بإنزنا  هنذا العقند , ولنم يكنا ممكنناً لنه ان ف

,  ومع ذلك فإذا كان الدير يعند منا بنيا الدربنا    3 يتدخل ف  الدعوى القضائي  المرفوع  االاً ما اطراف العقد

حي  ان , رافق العام  إلا انه ليس كذلك بالنسب  لآ ا  هذا العقد عا العلاقات التعاقدي   بيا اطراف عقد الت ام الم

فن  اسنتطاعته ان يقُنيم لأعنوى القضنا  لنيس انزا  هذا العقد يمكا ان يؤ ر على الدير وعلى مصالحه وطالمنا اننه 

لتن  فإنه ما الضرو ي والوا   ان يتُاح له طريق للطعا يسمح له بنأن يطعنا فن  القنرا ات الإلأا ين  ا, الكامل 

تتعلق بإنزا  العقد الذي ليس طرفاً فيه لكونزا تؤ ر عليه وتصنيبه بضنر  فن  مصنالحه المتحصنل  منا و ا  ذلنك 

ون فيزنا ـالت  تك  ميعزا الاتـ  الحـا  فـالعقد , وما هنا فقد تعيا قبوم لأعوى الإلدا  ما الدير امام قاض  الإلد

 .               4 ير وحمايتهحاف   على مصالح هذا الدـوى ضرو ي  للمـذه الدعـه

عوى الإلدا  ما لأبقبوم  2/2/1987ان مجلس الدول  الفرنس  قد اقر ف  حكمه الصالأ  إلى  وتجد  الافا ة      

عا عقد الت ام المرافق العام  ضد قرا  الاسترلأالأ الصالأ  منا الإلأا ة المانحن  للالتن ام   الا نب     ان  الدير 

بالنسنب  للدينر قنرا اً إلأا يناً منفصنلاً عنا هنذا العقند  يعندلدواع  المصلح  العام  على اسناى ان قنرا  الاسنترلأالأ 

 .     5 وبالتال  يجو  له ان يطعا فيه امام قاض  الإلدا 

حننه لا  ؛ن الدير لا يستطيع الطعا بقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  امام قاض  الإلدنا  أ بدو نا نرى      

يستطيع ان يتمسك امام قاض  الإلدا  بالدفوع المنبثق  عا متالف  فروط عقند التن ام المرافنق العامن  , كمنا ننرى 

التن ام المرافنق العامن  الصنالأ  منا  انن   تنم التسنليم بإمكانين  إلدنا  قنرا  إسنقاط عقندإذا  انه قند يحصنل تنناقض

الإلأا ة بناً  على لأعوى الإلدا  المرفوع  ما الدير امام قاض  الإلدا  , ف  حيا ان الملتن م نفسنه لا يسنتطيع ان 

للدينر عنند فنأن  يحصل على إلدا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  امنام قاضن  الإلدنا  , وبنالرغم منا ذلنك

يم لأعوى القضا  الكامل غير التعاقدي  ما أ نل الحصنوم علنى تعنويض مناسن  منا الإلأا ة المانحن  الل وم ان يق

 بسب  الضر  الذي احد ه له قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ف  مصالحه ., للالت ام 
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 الفرع الثاني

 سلطات القاضي المختص في مواجهة قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

  الإسنقاط لقد سبق القوم بأن القاض  الإلأا ي هو ااح  الاختصاص بالفصل ف  المنا عات المتعلق  بقرا      

  نطاق عقد التعاقدي  ف الذي اخل اخلالاً  سيماً بالت اماته, الذي توقعه الإلأا ة المانح  للالت ام على الملت م معزا 

ام ط عقند التن ثا  حوم سلطات هذا القاض  ف  موا ز  قنرا  إسنقاالت ام المرافق العام  , لكا هنالك  دم كبير يُ 

م المرافنق ومندى امكانين  هنذا القاضن  بإلدنا  قنرا  إسنقاط عقند التن ا, المرافق العامن  فن  حالن  عندم مشنروعيته 

ننا نعنرض العام   غير المشروع ام تنحصر سلطاته بالتعويض فقنط لأون إلدائنه , وا ا  تبنايا موقنف القضنا  فأن

ا منم المقا نن   م موقف الدو, يد سلطات القاض  ف  موا ز  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام    اولاً   تحد

 سلطات القاض  ف  موا ز  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام     انياً   .

 تحديد سلطات القاضي في مواجهة قرار إسقاط عقد التزام المرافق العامة :    -أولاً 

تتفنناوت سننلطات القاضنن  الإلأا ي ا ا  القننرا  غيننر المشننروع الصننالأ  مننا  اننن  الإلأا ة المانحنن  للالتنن ام       

تقتصنر أو  بحي  تشمل هذه السلطات احيانناً كنل منا سنلطت  الإلدنا  ومننح التعنويض ,, المتعلق بإسقاط الالت ام 

ا  الإلأا ي ـ كقاعدة عام  ـ على انه لا يحنق احياناً اخرى على منح التعويض فقط لأون الإلدا  , ولقد استقر القض

لقاض  العقد ان يقض  بإلدا  القرا  الصالأ  ما  ان  الإلأا ة المتعلق بإنزا  العقد الإلأا ي ف  موا زن  المتعاقند 

معزننا , وان عنندم المشننروعي  المنسننوب  لزننذا القننرا  لا يمكننا فنن  اينن  حننام ان تنشننأ لصنناح  الشننأن إلا الحننق فنن  

  .  1 لضر  الذي احد ه هذا القرا التعويض عا ا

القاعنندة العامنن  تقضنن  بننأن قاضنن  العقنند لا يملننك سننلط  اخننرى عننندما تتتننذ الإلأا ة المتعاقنندة قننرا  غيننر إذا      

  المتعاقند   عنا الضنر  النذي لحنق بنه  الآخنر مشروع بإنزا  العقد الإلأا ي إلا ان يحكم عليزا بتعويض الطرف

نتيج  هذا القرا  , فالقاض  المتتص لا يستطيع ف  كاف  الاحوام ان يحكم بإلدنا  قنرا  الإنزنا  غينر المشنروع , 

وتتمثل تلك القاعدة العام  المستمدة ما احكام القضا  الإلأا ي ف  التسليم بعدم قد ة قاض  العقد على إلدنا  قنرا  

انه لا يقُبل االاً ما المتعاقد مع الإلأا ة ان يطل  ما القاض  إلدا  قنرا  انزنا  العقند إذ  ؛مشروع الإنزا  غير ال

,   2 وذلننك حنننه لا يعنند قننرا اً إلأا ينناً منفصننلاً عننا العقنند الإلأا ي بالنسننب  لننذلك المتعاقنند؛ الإلأا ي الصننالأ  ضننده 

أن المبدأ المُطبنق , كما ز  هذا القرا  غير المشروع وبالتال  لا تكون لأعوى الإلدا  متاح  امام المتعاقد ف  موا 

, ان كل المنا عات المتعلق  بالعقد الإلأا ي إنما تحُل عالأةً عنا طرينق التعنويض  مفالأهف  نطاق القضا  التعاقدي 

لأون وبالتال  فأنه يحق لقاض  العـقد ان يـُقد  التعويـض المُسـتحق للمتعـاقد عنـا قنـرا  الإننـزا  الصنـالأ  ضنـده 

 .   3 ان يستطيع هذا القاض  ان يلد  هذا القرا 

 لقد استقرت قاعدة عدم قابلي  قرا  الإلأا ة المتعاقدة المتعلق بإنزا  العقد الإلأا ي بالإلدا  ما  ان  القاض        

                                                           
د ي  , تو كان ابراهيم عل  , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي والرقاب  القضائي  عليزا ,  سال  ما ستير , كلي  الحقوق ,  امع  الاسكن (1)

 . 72 -71, ص 2013مصر , 

 . 502الشا ف موسى ابراهيم المريض , انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة , المصد  السابق , ص (2)

 . 274السلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , ص (3)
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سنلط   لا يملنك, قاضن  المنا عنات المتعلقن  بنالعقولأ الإلأا ين  ان " :  مفالأهناالإلأا ي , بحي  ا سى قاعدة عامن  

إلدا  قرا  إنزا  العقد الإلأا ي الصالأ  ما  ان  الإلأا ة ف  موا ز  متعاقدها , ولكنه يملك فقط تقندير التعنويض 

واانبح مؤكنداً ان سنلط  القاضن  , دة ـ, ولقد تأكندت هنذه القاعن  1 للمتعاقد عا هذا الإنزا ", المناس  والمستحق 

الإلأا ي فنن  إلدننا  قننرا  الإنزننا  الننذي لا مبننر  لننه محنندولأة للداينن  , وذلننك انطلاقنناً مننا التطبيننق الصننا م للقاعنندة 

التقليدي  الت  تحضر على القضا  التدخل ف  اعمام الإلأا ة العام  و قاب  مدى ملائمن  قرا اتزنا ومنا هننا و ن  

, الإلأا ة إلنى  ف  مجام القضا  الكامل عا كنل منا يمكنا ان يتتنذ انو ة أمنر يو نهعلى القاض  ان ينأى بنفسه 

 .   2 وان يرفض ف  الدال  ان يلد  قرا اتزا الالأا ي  الصالأ ة بإنزا  العقد  الإلأا ي

 24/11/1972تطبيقاً لمبدأ عنام اقنره مجلنس الدولن  الفرنسن  فن  حكمنه الصنالأ  فن   تعدّ ان القاعدة السابق        

" ان قاض  المنا عات المتعلق  بالعقد الإلأا ي لا يملك سلط  إلدا  القرا ات الصالأ ة ما الإلأا ة فن  : لذي افالأ ا

طبيعتزا , وإنما تقتصنر سنلط  أو  موا ز  المتعاقد معزا والمتعلق  بنزاي  العقد الإلأا ي أياً كان نوع هذه القرا ات

فنأن  , وبنذلك  3 لمتعاقد ما القرا  الإلأا ي غير المشروع "القاض  المتتص فقط على تقرير الحق ف  تعويض ا

القوم بأن هذ الحكم قد وضع مبدأ عام لقانون العقولأ الإلأا ي  يسري على  ميع العقولأ إلى  الفقه الفرنس  قد ذه 

ان هنذا الإلأا ي  وبالنسب  لكافن  القنرا ات الإلأا ين  الصنالأ ة منا الإلأا ة المتعاقندة مزمنا كاننت طبيعتزنا , وينرون 

 .  4 الحكم لم يوضح قرا ات الإلأا ة المقصولأة ولا العقولأ الإلأا ي  المقصولأة بزذا المبدأ

القاعدة العام  الت  اقرها القضنا  الإلأا ي هن  اننه لا يحنق لقاضن  العقند ان يقضن  بإلدنا  قنرا  الإنزنا  إذا       

ان عندم المشنروعي  المنسننوب  لزنذا القننرا  لا الصنالأ  منا  اننن  الإلأا ة المتعاقندة فن  موا زنن  المتعاقند معزننا , و

وهذه القاعدة اقرها , حام ان تنشأ للمتعاقد إلا الحق ف  التعويض عا الضر  الذي احد ه هذا القرا  أي  يمكا ف 

مجلس الدول  الفرنس  حينما أكد على ان قاض  العقد يملك سلط  الحكم بالتعويض لأون سلط  الحكم بإلدا  قنرا  

 ؛, ولا يقبل ما المتعاقد مع الإلأا ة ان يطل  ما القاضن  إلدنا  قنرا  انزنا  العقند الإلأا ي   5 الإلأا ي إنزا  العقد

قرا اً إلأا ياً منفصلاً عا العقد الإلأا ي بالنسب  للمتعاقد , وبالتنال  لا تكنون  يعدهذا القرا  ما ناحي  لا حن  وذلك

حي  أخرى فأنه ف  نطاق القضا  التعاقدي اما ن ولأعوى الإلدا  متاح  امام هذا المتعاقد ف  موا ز  هذا القرا  , 

ـ  الضنـر  النذي ااابنـه منا ف  او ة تعويض يقد ه القاض  للمتعاقد نتيج ميعزا يتم حل المنا عات التعاقدي  

 .    6 قرا  إنزـا  عقـده لأون ان يـملك هذا القاضـ  سلطـ  إلدـا  هذا القـرا 

  حالن  عندم مشنروعيتزا ـولأ الإلأا ي  فنـوا  إلدا  قرا ات الإلأا ة المتعاقد بإنزا  العقـيرلأ على قاعدة عدم        

يملنك إذ  ؛قنرا ات منع تعنويض المتعاقند منع الإلأا ة ايضناً استثنا  يملك بمقتضناه القاضن  ان يحكنم بإلدنا  هنذه ال

قاض  العقد ـ استثناً  ـ سلط  الحكم بإلدنا  قنرا  الإلأا ة غينر المشنروع بإنزنا  عقند التن ام المرافنق العامن  وعقند 

                                                           
 . 332د , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحمي (1)

 . 358لأ. عل  محمد م فر , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص (2)

 . 276عقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي , سلط  الالأا ة ف  انزا  ال (3)

(4) Philippe Terneyre , La responsabilite contractuelle des personnes publiques en droit administratif , Op Cit 

, P.90 . 

 . 430  , المصد  السابق , صB.O.T لأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأه , عقولأ البوت  (5)

 . 355, ص 2004لأ. محمد عبد العام السنا ي , وسائل التعاقد الالأا ي , لأا  النزض  العربي  للطبع والنشر والتو يع , مصر ,  (6)



  153                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

إلنى  ير نعاللوائح , ولكنا أو  إيجا  المرافق العام  وعقد المقاول  , وهذا الاستثنا  لم يرلأ النص عليه ف  القوانيا

, حي  أكد هذا المجلس فن  احكنام كثينرة علنى ان " لقاضن  العقند سنلط    1 ما استقر عليه مجلس الدول  الفرنس 

إلدننا  قننرا  إلأا ة المانحنن  للالتنن ام الصننالأ  بإسننقاط الالتنن ام فنن  مجننام عقنند التنن ام المرافننق العامنن  وعقنند التنن ام 

 .  2 شروع  "الافدام العام  متى ما كانت هذه القرا ات غير م

الصنالأ  منا  يتضح لنا ما حكم مجلس الدول  الفرنس  ان هذه السلط  قد حدلأها فقط ف  مجام قرا  الإسقاط      

 ل القنرا اتن تشنما ان  الإلأا ة المانح  للالت ام ضند الملتن م معزنا فن  مجنام عقند التن ام المرافنق العامن  لأون 

 المتعلق  بالعقد ذاته . ى الت  تتتذها هذه الإلأا ة والآخر  الإلأا ي 

التفرق  السابق  الت  اقامزا مجلس الدول  الفرنس  بشأن سنلط     الدكتو  حمالأه عبد الرا ق حمالأه  لقد انتقد       

والإنزنا  الج ائن  لعقند , القاض  ف  إلدا  قرا  الإلأا ة الصالأ  بإسنقاط الالتن ام فن  عقند التن ام المرافنق العامن  

اننه منا الصنواف الابتعنالأ عنا هنذه التفرقن  والتسنوي  بنيا ينرى إذ  ؛ى الآخنر  ا سنائر العقنولأاحفدام العام  وبي

فن  هنذا الصندلأ , ومننح القاضن  المتنتص إلدنا  هنذه الجن ا ات غينر المشنروع  بالنسنب   ميعزا العقولأ الإلأا ي  

, فقند يكنون منا   3 ذاتزنا مبدأ قانون  ولا يتعنا ض منع مصنلح  الإلأا ةأي  لجميع العقولأ الإلأا ي  لا يتعا ض مع

ان مقندا  التعنويض إذ  ؛ها بالج ا  بدلاً ما تنفيذ هنذا القنرا  غينر المشنروع ح  الإلأا ة المتعاقدة إلدا  قرا مصل

يرُاقن  قاضن  العقند إذ  ؛الذي يحُكم به عبئاً عليزا ومُكلفا لزا اكثر منا اسنتمرا  المتعاقند فن  تنفينذ العقند الإلأا ي 

مندى إلنى  الأي حسباف الج ا  التعاقدي والتكييف القانون  , بل ان  قاب  القاضن  تمتند كنذلكليس فقط الو ولأ الم

, بينمنا ينرى اخنرون ـ ونحنا معزنم ـ ان   4 تناس  هنذا الجن ا  منع خطنو ة وحجنم احسنباف التن  لأعنت لاتتناذه

  تكمنا فن  قيمن  حجنم الاعتراف بزذه السلط  القضنائي  فن  فرنسنا فن  هنذه النوعين  التاان  منا العقنولأ الإلأا ين

ان هذه احموام لا إذ  ؛المبال  المالي  الت  ينفقزا الملت م ف  تجزي  وإلأا ة المرفق العام المتعاقد مع الإلأا ة بشأنه 

  مني  قصيرة , لذا ما العدال  ان يمُنح الملت م مع الإلأا ة ضماناً بعدم التعدي على حقوقنه مدةيتم استر اعزا ف  

 .             5 قبل الإلأا ة المانح  للالت ام بقرا ات غير مشروع  المساى بزا ماأو 

تعسنف الإلأا ة  الرقاب  القضائي  ما اهم الضمانات الت  يتمتنع بزنا الملتن م ضند تعدبدو نا نرى , انه لطالما       

مننا توسننيع سننلطات لننذا لابنند  ,متالفتزننا للقننوانيا عننند قيامزننا بتوقيننع  نن ا  الإسننقاط عليننه أو  المانحنن  للالتنن ام

نننرى إذ  ؛واننلاحيات القاضنن  المتننتص فنن  موا زنن  قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  غيننر المشننروع 

فن   ,اط الموقنع علنى الملتن م ـد قنرا  الإسقنـعا بالإلدا  المقدم ضنـر بالطـضرو ة اعطا  الحق للقاض  ف  الن 

حال  عندم مشنروعيته , وكنذلك اعطنا  القاضن  المتنتص الحنق فن  الاسنتبدام  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق 

مقا نن ً منع المتالفن  التن  ا تكبزنا الملتن م , تبنيا لنه ان هنذا الجن ا  مبنال  فينه إذا  العام  بجن ا  اخنر اخنف مننه 

أو  للضر  بسنب  قينام القاضن  المتنتص بإلدنا أو  ,فريط  عدم تعرض المرفق العام محل عقد الالت ام للتوقف 

                                                           
 . 247 -246سيد احمد محمد  الأ الله , سلط  القاض  ا ا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص (1)
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للقاض  المتتص فضلاً عا الحكم بإلدا   ن ا  إسنقاط فأن  وكذلك, ابدام   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

بسنب  توقينع  ن ا  إسنقاط عقند , عقد الت ام المرافق العام , ان يمنح الملتن م تعويضنا عنا الضنر  النذي اانابه 

 فق العام  عليه .      الت ام المرا

 ً م التزا من سلطات القاضي في مواجهة قرار إسقاط عقدوالعراق موقف الدول المقارنة  -ثانيا

 المرافق العامة :

القاعدة العام  طبقاً لما استقر عليه مجلس الدول  الفرنس  ان قاض  العقند لا يملنك إلا سنلط  فأن  ف  فرنسا ,      

بسنب  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  الصنالأ  ضنده فن  حالن  عندم , الحكم بتعويض التعاقد مع الالأا ة 

بينما لا يملنك هنذا القاضن  سنلط  الحكنم عدم تناسبه مع التطأ المنسوف لزذا المتعاقد , أو  مشروعي  هذا القرا  ,

بإلدا  هذا القرا  , ومكن  تمكيا القاض  الالأا ي ما الحكم بالتعويض لأون الإلدا  تسري على  مينع الجن ا ات 

إذ  , وهنذه القاعندة السنابق  تجند اانلزا فن  منا عنات عقنولأ المقناولات ,  1 التعاقدي  الت  توقعزنا الالأا ة المتعاقندة

ل  الفرنس  منذ سننيا الطلبنات التن  تسنتزدف القنرا ات الج ائين  الصنالأ ة ضند المقناوم مزمنا  فض مجلس الدو

قر  ف  الكثير منا احكامنه بنأن قاضن  المنا عنات المتعلقن  بعقنولأ المقناولات لا يملنك إذ  ؛اتصفت به ما عيوف 

 يحق لنه فقنط ان يبحن  عمنا سلط  الدا  القرا ات الصالأ ة ما الالأا ة ااحب  العمل ف  موا ز  المقاوم , وانما

كانت هذه القرا ات قد اد ت ف  ظنروف منا فنأنزا ان تنشنأ لصنالح المقناوم الحنق فن  التعنويض عنا هنذه إذا 

  علننى الننرغم مننا هننذه القاعنندة العامنن  التنن  اقرهننا مجلننس الدولنن  الفرنسنن  , الا انننه قنند خننر  عنزننا. و  2 القننرا ات

 اتت خاا  تو   ضرو ة حماي  المتعاقديا ف  هذه العقولأ ضد قنرا لاعتبا ا؛ بالنسب  لبعض العقولأ الالأا ي  

اعترف هذا المجلس لقاض  العقد بسلط  الدا  قرا  الإسنقاط غينر إذ  ؛الالأا ة بالإنزا  الج ائ  بالمتالف  للقانون 

جلنس الدولن  , وفن  ذلنك يقنوم م  3 المشروع الصالأ  ما الالأا ة المانح  للالتن ام فن  عقند التن ام المرافنق العامن 

م الفرنس  انه لا يحق لقاض  عقد الت ام المرافق العامن  ان يلدن  القنرا ات الصنالأ ة منا الإلأا ة المانحن  للالتن ا

كانت هذ القرا ات قد اد ت ف  ظروف منا فنأنزا ان إذا  ولكا يحق له فقط ان يبح  عما ف  موا ز  الملت م 

على خلاف ذلك ف  حال  قرا  إسقاط عقند التن ام المرافنق العامن   تنشأ حقاً ف  التعويض لزذا الملت م , لكا احمر

, وبنناً  علنى ذلنك قنر  مجلنس الدولن    4 انزا  العلاق  التعاقدي  بيا الإلأا ة والملت م بصف  قطعين إلى  الذي يؤلأي

لنك القضنا  بأنه يمكا الطعا امام قاض  العقد على مشروعي  قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنق العامن  , وبنذلك يم

 إلدائه عندما يتبيا عدم مشروعيته , كما يستطيع ان يمنح الملت م تعويضاً عما لحقه ما ضر  بسنب  هنذا القنرا 

 ً قد  عدم تناس    ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  مع التطأ النذي ا تكبنه إذا  واعترف له بزذه السلط  ايضا

 اع الملت م ف  حال  الحكنم بإلدنا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق الملت م , ولكا لا يجو  للقاض  ان يأمر بإ 

  هذا الإ را  تتتذه الإلأا ة وما غير المقبوم ان يفُرض عليزا ما القضا  , كما سنمح مجلنس الدولن؛ حن العام  

 ثلاً ان يستبدلهلقاض  العقد ان يستبدم   ا  الإسقاط بآخر حينما يتبيا له ان هذا الج ا  مدالى فيه , وبذلك له م

                                                           
 . 275 -274, سلط  الالأا ة ف  انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة , المصد  السابق , صالسلام سعيد  مع  الزويدي (1) 

 . 447, انزا  العقد الالأا ي , المصد  السابق , صلأ. مفتاح خليف  عبد الحميد  (2)

 . 502الشا ف موسى ابراهيم المريض , انزا  العقد الالأا ي بالإ الأة المنفرلأة للإلأا ة , المصد  السابق , ص(3) 

 . 432 -431, عقولأ البوت , المصد  السابق , ص هلأ. حمالأه عبد الرا ق حمالأ(4) 
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 .  1 بوضع المرفق تحت الحراس  

ان مجلنس الدولن  الفرنسن  قند ا نا  للمتعاقند منع الجزن  الالأا ين  والعمنام المتعاقنديا منع إلنى  تجد  الافا ة      

سنمح لزنم ان يرفعنوا لأعنوى الالدنا  إذ  ؛قضنا  الالدنا  إلنى  الالأا ة والذيا تربطزم بالإلأا ة عقولأ الأا ين  اللجنو 

ضد القرا ات الالأا ي  الت  تنُز  وظائفزم , كما ا ا  هذا المجلس ايضاً للملت ميا مع الالأا ة فن  عقنولأ افنتراك 

 .  2 بإنزا  عقولأ افتراك الزواتف, الزواتف ان يطعنوا بمقتضى لأعوى الالدا  ف  قرا  الالأا ة 

قد اكد علنى ان القضنا  الالأا ي لنه اختصناص فنامل بالفصنل فن   مينع  القضا  المصريفأن  وف  مصر ,      

بما فيزا المنا عات المتعلق  بقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العامن  , وهنذا , المنا عات المتعلق  بالعقولأ الالأا ي  

المقنر  علنى منا " ... منا : النذي  نا  فينه  8/5/2001ما اكدته المحكم  الالأا ين  العلينا فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

 رى به قضا  هذه المحكم  ان اختصاص القضا  الالأا ي بالفصل ف  المنا عات المتعلق  بنالعقولأ الالأا ين  هنو 

      الفقنه المصنري فقند ذهن  . أمنا بالنسنب  لموقنف   3 اختصاص فامل حال تلك المنا ع  , ومنا يتفنرع عنزنا ... "

جاه الدال  ف  احكام مجلس الدول  المصري هو التسنوي  بنيا العقنولأ القوم بأن الاتإلى    الدكتو  محمولأ حلم   

الإلأا ي  بالنسب  لسلطات القاض  , فما حق القضنا  عنند الن نر فن  المنا عنات الإلأا ين  ان يحكنم بإلدنا  القنرا  

العامن  فيبندو  الحكم بإلدا  قرا  إسقاط عقد التن ام المرافنقأما  إذا لم يمس سير المرفق العام نفسه الإلأا ي المتتذ

ان مجلس الدول  لا يحكم به اكتفا  بالحكم بتعويض الملت م المستبعد تعويضاً كاملاً عما لحقه ما خسا ه وما فاته 

القوم بأن قاض  العقند ذو سنلطات كاملنه , فلنه إلى    الدكتو  مفتاح خليف  عبد الحميد  , بينما يذه    4 ما كس 

إ نرا ات , كمنا يمكننه الحكنم بإلدنا  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  بمو بزا احمر باتتاذ منا يشنا  منا 

ضرو ة تنوافر حالن  الاسنتعجام , : قاض  العقد توا زه  لا  قيولأ ف  ذلك وه  فأن  وكذلك وقف تنفيذه , وعليه

  .  5 والجدي , عدم المساى بأال الحق 

الصواف بصدلأ موقف القضا  الالأا ي المصري , كما نجد ان إلى  ان الرأي الثان  هو الاقرف, بدو نا نرى      

ن هنذه إ" ... : النذي  نا  فينه  29/11/1994هذا الرأي قد اقرته المحكم  الالأا ي  العليا فن  حكمزنا الصنالأ  فن  

يقتضنيزا حسنا سنير  الج ا ات لا تتقيد ف  احكامزا بقواعد القانون المدن  حتى تتلا م مع المرون  والسرع  الت 

ند ـم به ف  الفقه القانون  الإلأا ي ان سلط  قاض  الإلدنا  تقنف عنوما ناحي  اخرى , فأنه ما المسلّ لمرفق العام ا

فيلدن  القنرا ات المتالفن   ل فيتنوم القاضن  تصنفي  النن اع كلين  ,ـما القضنا  الكامنأالحكم بإلدا  قرا  معي  , و

 .  6 الإيجابي  ..." أو السلبي  ل  ما الناحي ,  م يرُت  على ذلك نتائجه كام ونللقان

 انون الإ را ات المدني  والإلأا ي  على ان المحاكم ـري قد نص ف  قـع الج ائرّ ـالمشفأن  , الج ائروف        

                                                           
 . 108 -107ص عبد المجيد محمد محمد فياض , ن ري  الج ا ات ف  العقد الالأا ي , المصد  السابق , (1)

 325لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن , المصد  السابق , ص(2) 

زنا  , حكنم افنا  الينه لأ. مفتناح خليفن  عبند الحميند , ان 8/5/2001الصالأ  ف   1258حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصري  ف  الطعا  قم  (3)

 . 439العقد الالأا ي , المصد  السابق , ص

 . 165حسام فيصل ,  قاب  القضا  الالأا ي على قرا  الالأا ة بالفسخ الج ائ  للعقد الالأا ي , المصد  السابق , صنقلاً عا  (4)

 . 333, المصد  السابق , ص لأ. مفتاح خليف  عبد الحميد , لأ. حمد محمد الشلمان  , انقضا  العقولأ الالأا ي  ف  القانون المقا ن (5)

, حكنم افنا  الينه لأ. علن  محمند م فنر , سنلط   29/11/1994الصنالأ  فن   3683حكم المحكم  الالأا ي  العليا المصنري  فن  الطعنا  قنم  (6)

 . 361الالأا ة ف  توقيع الج ا ات ف  العقولأ الالأا ي  ف  اليما , المصد  السابق , ص



  156                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

ولأعناوى فحنص المشنروعي  للقنرا ات الصنالأ ة , الإلأا ي  تتتص بالفصل ف  لأعاوى إلدنا  القنرا ات الإلأا ين  

البلدين  والمصنالح الإلأا ين  التنرى بالبلدين  , وعا الولاي  والمصالح غير الممرك ة للدول  على مستوى الولاي  , 

الصنننالأ  فننن   13 -11, كمنننا ان القنننانون العضنننوي  قنننم   1 المؤسسنننات العموميننن  ولأعننناوى القضنننا  الكامنننل

مجلس الدول   وتن يمه وعمله , نص على ان مجلس الدول  يتتص بالفصنل  المتعلق باختصااات 26/7/2011

وتقدير المشروعي  ف  القرا ات الإلأا ي  الصالأ ة عا السلطات الإلأا ي  المرك ي  والزيئات , ف  لأعاوى الإلدا  

ع ا ان المشنرّ ومنا خنلام هنذيا النصنيا القنانونييا يتضنح لنن .  2 العمومي  الوطنيـ  والمن منـات الوطنين  المعنين 

لمتالفتنه  ؛ الج ائري قد أ ا  للملت م الطعا بالإلدا  ضد قرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  الصنالأ  ضنده

لعنندم تناسننبه مننع المتالفنن  التنن  ا تكبزننا , كمننا يسننتطيع القضننا  الإلأا ي الج ائننري ان يمنننح الملتنن م أو  القننانون

الإلأا ة المانحن  للالتن ام بتوقينع  ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق  تعويضاً عا الإضرا  الت  ااابته بسب  قيام

 . ضدهالعام  

الرقاب  القضائي  العالأي  المفروض  على المنا عات الإلأا ين  هن   قابن  منقوان  غينر فأن  , الاما اتوف        

لأون تلك الرقابن  القضنائي  , اطلاق اف  الرقاب  التعويضي  عليزا إلى  بعض الفقزا قيام إلى  كامل  , وهو ما ألأى

عندم مشنروعي  الالأا ة أو   بنوت مسنؤولي فنأن  وبالتنال لقرا ات الإلأا ي  غينر المشنروع  إلدا  اإلى  الت  تؤلأي

الحصوم منا القضنـا  إلى  قرا اتزا الإلأا ي  انما يرُت  للملت م مجرلأ الحق ف  التعويـض لأون ان يصل به احمر

 .  3 المنا ع  , فتلك الصلاحي  محضو ة على القضا  العالأي التمتع بزا القرا  الإلأا ي محل على إلدا 

لا يجي  الطعا بالإلدا  الذي يقدمنه الملتن م فن  القنرا ات , القضا  العراق  كالإما ات  فأن ,  ف  العراقأما       

عراقننن  هننن  ان كافننن  ان القاعننندة فننن  القضنننا  الإلأا ي الإذ  ؛الإلأا يننن  الصنننالأ ة منننا الإلأا ة المانحننن  للالتننن ام 

المنا عات النافئ  عا العقولأ الإلأا ي  ـ بما فيزا عقد الت ام المرافق العام  ـ  وان تعلقت بقرا ات إلأا ين  فأنزنا لا 

منا ا الأ الطعنا فن  قنرا  إلأا ي متصنل فن  إذا  فعلنى الملتن م, تقبل الطعا بالإلدا  امام محكم  القضنا  الإلأا ي 

 .   4 والمتمثل بالمحاكم العالأي , ان يرفع لأعوى القضا  الكامل امام قاض  العقد  ,عقد الت ام المرافق العام  

ع العراق  ان يوسنع منا  قابن  القضنا  علنى قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق بدو نا نرى , انه على المشرّ       

ص لتشنمل العام  لتشمل الدنا  هنذا القنرا  فن  حالن  عندم مشنروعيته , كمنا يجن  توسنيع سنلطات القاضن  المتنت

 قابتننه علننى تناسنن   نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  مننع خطننو ة الاسننباف التنن  لأعننت الالأا ة المانحنن  

ك بأن يتأكد ما ان الملتن م منع الالأا ة قند ا تكن  ـق العام  , وذلـاتتاذ قرا  إسقاط عقد الت ام المرافإلى  للالت ام

إقام  التوا ن بيا هذا الج ا  الموقع على الملت م وبيا الالت ام الذي خطأً  سيماً يبُر  توقيع هذا الج ا  , وكذلك 

لم ينفذه , وعندما يتبيا للقاض  ان الملت م لم يرتك  خطأً  سنيماً يبُنر   ن ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  

حكنم بإلدنا  هنذا يففن  هنذه الحالن  يسنتطيع القاضن  المتنتص ان , الموقع عليه ما قبل الجز  الالأا ين  المتتصن  

الجنن ا  .ان يحكننم لننه بننالتعويض مننع اعفائننه مننا النتننائو المالينن  المترتبنن  علننى هننذا أو ه , الجنن ا  الموقننع ضنند

                                                           
 المعدم . 25/2/2008الصالأ  ف   09-08 ات المدني  والالأا ي  الج ائري  قم   ما قانون الا را801المالأة   (1)

 المتعلق باختصااات مجلس الدول  وتن يمه وعمله  2011/  7/  26الصالأ  ف   13 -11  ما القانون العضوي الج ائري  قم 9المالأة   (2)

 . 339الالأا ي  , المصد  السابق , صلأ. مصطفى محمولأ عفيف  , الرقاب  على اعمام الالأا ة والمنا عات  (3)

 . 109مريم محمد احمد , سلط  الالأا ة ف  توقيع الج ا ات على المتعاقد معزا ف  العقولأ الالأا ي  , المصد  السابق , ص (4)



  157                    دراسة مقارنة   ـحدود سلطة الادارة في إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

 

 الخاتمـــــــــــة

  لأ اسنن   -منن   حنندولأ سننلط  الإلأا ة فنن  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العا بعنند الانتزننا  مننا الد اسنن  الموسننوم     

 : , توالنا إلى النتائو والمقترحات الآتي    مقا ن 

  النتائج : ـأولاً 

الملتن م لنى إ   للالتن امطبيع  خاان  تعزند مو بنه الإلأا ة المانحن اً ذاإلأا ي اً عقد يعُدُّ ق العام  فعقد الت ام المرا -1

روط فن :الأا ة وتسيير مرفق عام , فزو عقند منا العقنولأ المسنماة بننص القنانون , ويتضنما ننوعيا منا الشنروط 

ط ان لا   الملتن م بشنرالدائزا بإ الأتزا المنفنرلأة وبندون موافقنأو  حق تعديلزاللإلأا ة المانح  للالت ام ؛ إذ تن يمي  

ائزنا الا إلدأو  يلزاع هنذه الإلأا ة تعنديافلاسه , وفروط تعاقدي  لا تسنتطأو  يؤلأي هذا التعديل  يالأة تكاليف الملت م

 .معزا بموافق  الملت م 

عقند   ننا  تنفينذاالسلط  الج ائي  واحدة منا اهنم واخطنر الامتينا ات التن  تتمتنع بزنا الإلأا ة المانحن  للالتن ام  -2

زنا   تنواتر عليبنذاتزا تسنتمد اانولزا منا الاحكنام التن , وتن مزنا فن  الواقنع ن رين  مسنتقل الت ام المرافق العام  

ا , غيننر ان هننذ الننذي الأى لأو اً كبيننراً فنن  تحليلزننا وتفسننيرها, القضننا  الالأا ي المؤينند مننا غالبينن  الفقننه الالأا ي 

لسنلط  ا  نطاق هذه الن ام القانون  التشريع  الذي يأت  مكملاً ومدعماً لزا , وففأن  الطابع القضائ  لا يقُلل ما

تطيع تسننإذ ؛ دي لا يشُنترط ان تلتن م الإلأا ة المانحن  للالتن ام بالضنرو ة بعملينن  التند   فن  توقينع الجن ا  التعاقن

مثنام لى سنبيل الالجمع بيا أكثر ما   ا  ف  آن واحد , بشرط تحقق اسبابزا القانوني  كلاً على حدة , مثلما هو ع

ف بزذه ا الاعترابالرغم مو امكاني  الجمع بيا   ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  ومصالأ ة التأميا النزائ  .

ً ن هناك اختلافأت ام , الا السلط  الج ائي  للإلأا ة المانح  للال نزنا تقنوم أزم منا ينرى حوم اساسزا القانون  , فمنن ا

لنى زنا تقنـوم عنأعلى فكرة السلط  العـام  , ومنزم ما يرى انزا تقوم على فكـرة المرفـق العـام , وآخنرون ينرون 

 .هنالك ما ينالأي بأفكا  حديث  كأساى قانون  لزذه السلط  أن اساى توفيق  م لأو  , كما 

لأا ة ن  نن ا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  هننو سننلط  مقنند ة لصننالح الإأاوضننحت هننذه الد اسنن  ايضنناً  -3

 هسنوا  ننص علين القضنا  ,إلنى  تستطيع توقيعه بإ الأتزا المنفرلأة على الملت م ولأون اللجنو ؛ إذ المانح  للالت ام 

لسنلط  ليسنت ام لنم يننص علينه , الا ان هنذه ألشنروط فن  لأفتنر ا أمفن  عقند التن ام المرافنق العامن   أمف  القنانون 

عنذا  عاقدين  , إمطلق  تما سزا متى تشنا  , وانمنا مقيندة بشنروط هن  اخنلام الملتن م اخنلالاً  سنيماً بالت اماتنه الت

 .الملت م قبل توقيع هذا الج ا  عليه وادو  قرا  الأا ي بج ا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  

ن ألا ق العامن  , اانزا  عقد الت ام المرافنإلى  ط عقد الت ام المرافق العام  هو قرا  إلأا ي يؤلأين   ا  إسقاإ -4

زنا  , ما هنذا الان ذلك ليس هو الزدفحن  نزاي  المرفق العام محل عقد الالت ام ,أو  فنا إلى  هذا الج ا  لا يؤلأي

ل افرة منا قبنطرالأ , وذلك عا طريق الإلأا ة المبوانما الزدف منه هو المحاف   على سير هذا المرفق بانت ام وا

  ديدة .   إلى ملت م  ديد بمو   م ايدة  ان تعزد الأا ته وتسييرهأو  الجز  الإلأا ي  المتتص 

 يحق  ,ملت م معزا  ان  توقيعزا   ا  الإسقاط على الإلى  ن الالأا ة المانح  للالت امإلى أ تشُير هذه الد اس  -5
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خنلام هنذا امنا  نرا  , بالمرفق العنام محنل عقند الالتن ام أو  بالتعويض عا الاضرا  الت  لحقت بزالزا مطالبته 

اط را هنا بالإسنققكنان , إذا ن التعنويض يمكنا ان يكنون مسنتحقاً للملتن م معزنا أالملت م بالت اماته التعاقدي  , كمنا 

 كان غير مشروعاً ., أو يتسم بالطابع التعسف  

مرافنق التن ام ال للالت ام مُل م  كمبندأ عنام بإعنذا  الملتن م معزنا قبنل توقينع  ن ا  إسنقاط عقند الإلأا ة المانح  -6

 يعندنه أا كم, لأا ي  العام  عليه , فزو مبدأ تفرضه القواعد الاساسي  الت  يقوم عليزا ن ام الج ا ات ف  العقولأ الإ

يع ك  يتجن  توقل  الت  وقع فيزا لاستد اكزا , يتم تنبيزه باحخطا؛ إذ ضمان  مزم  للمحاف   على حقوق الملت م 

 هذا الج ا  الصا م عليه .

7-  ً مرافنق د التن ام الضرو ة ال ام الإلأا ة المانح  للالت ام بتسبي  قرا  إسقاط عقنإلى  وتشُير هذه الد اس  ايضا

  توقيع هذا م سلطتزا فاسا ت استعماأو  هذا التسبي  يوفر ضمان  مزم  للملت م ضد تعسف الإلأا ة؛ حن العام  

لتن ام ما خنلام هنذا التسنبي  يسنتطيع القاضن  المتنتص ان يمنا ى  قابتنه علنى قنرا  إسنقاط عقند ا؛ إذ الج ا  

افق العام  لت ام المرالمرافق العام  بسير وسزول  , كما ان قيام الالأا ة المانح  للالت ام بتسبي  قرا  إسقاط عقد ا

  . صا هذا القرا  ما الدائه ما قبل القضا  المتتصيحُ؛ إذ يمُثل ضمان  مزم  لزا 

  علنى ن التناسن  منا ابتنداع مجلنس الدولن  الفرنسن  لبسنط ننوع منا الرقابن  القضنائيأاوضحت هذه الد اس   -8

ي  وبنيا ا ي ما ناحالسلط  التقديري  الالأا ي  , فالزدف ما هذه الرقاب  هو لتحقيق التوا ن بيا فاعلي  العمل الإلأ

إلنى  صنرفلمتعاقديا ما ناحي  اخرى , ومفزنوم التناسن  فن  قنرا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  ينحقوق ا

  افنق بنيا سنبوبنيا محنل هنذا القنرا  , فالتناسن  هنو التو , و ولأ توافق بيا الواقع المبر  لتوقيع قنرا  الإسنقاط

 قرا  الإسقاط ومحله .

م قاط عقند التن ان الرقـاب  القضـائي  عـلى قـرا  إسنأالد اس  ه  ن نستتلصـه ما نتائو هذه أن اهم ما يمكا إ -9

قنرا  با الأ الطعنا  ماإذا  نه يج  على الملت مأما اهم الضمانات الت  يتمتع بزا الملت م , كما  تعدالمرافق العام  

كل دعوى تأخنذ فنن هذه الأن يقُيم لأعواه امام قاض  العقد , وكما أإسقاط عقد الت ام المرافق العام  الصالأ  ضده 

 م هذه الدعوى امام قاض  الإلدا  .جو  للملت م ان يقُيلأعوى القضا  الكامل , ولذلك لا ي

قدي  النافئ  علاقات التعاوغريباً عا ال , ا نبياً عا عقد الت ام المرافق العام  يعُد  ن الدير أبينت هذه الد اس   -10

ن يطعنا ذا الدينر اأ اح نر النسنب  للعقنولأ الإلأا ين  , وبالتنال  لا يمكنا لزنبيا اطراف هذا العقند , وذلنك طبقناً لمبند

 عقد .بقرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  الصالأ  ضد الملت م عا طريق لأعوى مبافرة امام  قاض  ال

ن قاضنن  العقنند يفحننص قننرا  إسننقاط عقنند التنن ام المرافننق العامنن  مننا  اويتنن  أاوضننحت هننذه الد اسنن   -11

روعي  والملائمنن  خلافنناً لقننرا  الاسننترلأالأ والننذي يفحصننه مننا  اوينن  المشننروعي  فقننط , كمننا اوضننحت هننذه المشنن

ا  قننرا  ـقد الدننـنننه لا يسننتطيع قاضنن  العننأعلننى   -  ـقاعدة عامننـكنن  -ر ـن القضننا  الإلأا ي استقننأاً ـالد اسنن  ايضنن

 و الحكننم بننالتعويض للمتعاقنند عننا قننرا الإلأا ة غيننر المشننروع بأنزننا  العقنند الإلأا ي , وكننل مننا يملكننه القاضنن  هنن

سنقاط عقند التن ام المرافنق هنذه القاعندة قنرا  إمنا ن مجلنس الدولن  الفرنسن  اسنتثنى أالإنزا  غينر مشنروع , الا 

 فضلاً عـا الحـكمر مشروعاً ـان غيـك, إذا  را ـذا القـكم بإلدا  هـترف لقاض  العقد بسلط  الحـاعالعام  ؛ إذ 
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 .بالتعويض للملت م  

 ً  : المقترحات ـثانيا

تبعثنره فن   ان؛ إذ متتص وفامل يحدلأ الن ام القانون  لعقند التن ام المرافنق العامن  عراق  عدم و ولأ قانون  -1

لفنراغ تناقض ف  متتلف الاحكام التن  تن منه , ولتفنالأ هنذا التنناقض وامتتلف النصوص الأى إلى ظزو  فراغ و

لقنانون علنى ا؛ اذ نأمنل ان يحتنوي هنذا ع العراق  ان يقوم بتن يم احكام هنذا العقند بقنانون متنتص نأمل ما الشرّ 

 النصوص احتي  :

لتن ام المانحن  للا : عقد الت ام المرافق العام  يعتبر عقد الأا ي ذو طبيعن  خاان  ينتم ابرامنه بنيا الالأا ة 1المالأة 

نح , الدنرض مننه الأا ة مرفنق ذي انف  اقتصنالأي  , يمُنوبيا فتص طبيعن  او معننوي لفتنرة محندلأة منا الن ما 

 تدلاله علننىبمو بننه الملتنن م الحننق فنن  اقامنن  الاعمننام الاولينن  اللا منن  للمرفننق العننام مننا اموالننه , والأا تننه واسنن

 م لتن م الملتنيمسؤوليته  مقابل  سوم يستحصلزا ما المنتفعيا بتدمات هذا المرفق , وبعد انقضا  مدة هذا العقند 

 المرفق مع انشا اته الاولي  الى الالأا ة المانح  للالت ام . بإعالأة

تزننا م معزننا بإ الأ: تتمتننع الالأا ة المانحنن  للالتنن ام بسننلط   توقيننع  ميننع الجنن ا ات التقاعدينن  علننى الملتنن  2المننالأة 

يزننا , عل المنفنرلأة لأون اللجننو  الننى القضننا  المتننتص , سننوا  نننص عليزنا عقنند التنن ام المرافننق العامنن  ام لننم ينننص

لعام  ار المرافق اعمالا للسلط  العام  الت  تملكزا ف  مجام العقولأ الالأا ي  , وتدلي  المصلح  العام  لضمان سي

 بانت ام واطرالأ . 

لالنه م معزنا عنند خ: للإلأا ة المانح  للالت ام توقيع   ا  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  علنى الملتن  3المالأة 

محندلأة  خنلام فتنرة فيذ الت اماته التعاقدي  , وبعد اعذا ه بضرو ة استد اك هذا التلنل الجسنيما لالاً  سيماً ف  تن

 ما ال ما . 

 : يعتبر ما قبيل الاخطا  الجسيم  ما يأت  :  4المالأة 

 أ ـ ترك المرفق العام لأون إلأا ة واستدلام .

 ف ـ احخلام بالالت امات الجوهري  ف  عقد الت ام المرافق العام  .

   ـ تنا م الملت م عا عقد الت ام المرافق العام  او التعاقد ما الباطا .

 لأ ـ غش الملت م او تقديم الرفوة .

 هـ ـ عدم ألأا  المستحقات المالي  للإلأا ة المانح  للالت ام .

 و ـ كل فعل يؤلأي الى اختلام المرفق العام اختلالاً   ئياً او كلياً .

   ـ كل فعل منصوص عليه ف  عقد الت ام المرافق العام  على اعتبا ه خطأ  سيما . 

لعامن  فن  ام المرافنق ا: لا تلت م الالأا ة المانح  للالت ام بإعذا  الملت م قبل توقيع   ا  أسقاط عقند التن  5المالأة 

 الحالات احتي  : 

 الإعذا  .  أ ـ النص ف  عقد الت ام المرافق العام  الى الاعفا  ما
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 ف ـ غش الملت م او تقديم الرفوة . 

   ـ تنا م الملت م عا عقد الت ام المرافق العام  للدير او التعاقد ما الباطا . 

 لأ ـ عدم الفائدة او الجدوى ما الاعذا  .

 هـ ـ حالات الضرو ة والاستعجام .

  تراعنن  الامننو قنند التنن ام المرافننق العامنن  ان: علننى الالأا ة المانحنن  للالتنن ام اانندا ها لقننرا  إسقننـاط ع6المننالأة  

 الاتي :

 زا .أ ـ ذكر الاسباف الت  لأفعتزا الى توقيع   ا  اسقاط عقد الت ام المرافق العام  على الملت م مع

 راعناة قيناىف ـ مراعاة التناسن  بنيا متالفن  الملتن م  ن ا  اسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن  , وهنذا يتطلن  م

  .متالف  المنسوب  للملت م بالنسب  لما تمثله ما اعتدا  على مصلح  محمي  قانوناً لأ    خطو ة ال

لتأمينات ام بمصالأ ة ا: لا يمنع   ا  اسقاط عقد الت ام المرافق العام  ما ان تقوم الإلأا ة المانح  للالت  7المالأة 

 النزائي  , ولا يمنع هذا الج ا  ما حقزا ف  التعويض . 

م لامنع عندم الاخن تصفي  عقد الت ام المراق العام  تكون طبقا للشروط المتفق عليزا ف  هنذا العقند ,: ان  8المالأة 

سنتدلام بنإلأا ة وا باحموام التن  تنؤوم النى الإلأا ة المانحن  للالتن ام مجاننا والتن  تعند   ئناً لا يتجن أ فيمنا يتعلنق

م والت  لا لمرفق العاات فائدة كبيرة لإلأا ة وتسيير االمرفق العام , والاموام الت  تؤوم اليزا بمقابل والت  تكون ذ

 يمكا فصلزا عنه . 

ضنرو ة والقاض  المتتص سلط  الدا  قرا  إسقاط عقد الت ام المرافق العام  غير المشروع ,  ضرو ة منح -2

م ص الملتن تلاخضاع هذا القرا  لرقاب  القضنا  الالأا ي اللاحقن  بنوعيزنا   المشنروعي  والملائمن    , وبنذلك ينت

زنم ننه ضنمان  لح؛ ما آ ا  هذا القرا  الالأا ي غير المشروع , وبالتال  يحُف  الافتاص على التعاقد مع الالأا ة 

العنام  ضنمان سنير المرفنقإلنى  وهنذا بندو ه ينؤلأي , ف  حال  تعسفزا وقيامزنا بإاندا  قنرا  الإسنقاط لأون مبنر 

 بانت ام واطرالأ .

 نر فن  لتوسيع الاحيات محكم  القضا  الالأا ي لتشنمل الن 2017لسن   71م تعديل قانون مجلس الدول   ق -3

قند قنرا  إسنقاط ع بمنا فيزنا المنا عنات النافنئ  عنا توقينع, المتعلق  بالعقولأ الالأا ين   ميعزا المنا عات الالأا ي  

 الت ام المرافق العام  .

- الالأا ة فن  إسنقاط عقند التن ام المرافنق العامن وبزذا نكون قند انتزيننا منا لأ اسن  موضنوع   حندولأ سنلط        

, ولا ننند ع  اكمننام كننل ن يجعننل هننذه الد اسنن  عمننلاً نافعنناً ونا حنناً أ  , ننندعو الله الع ينن  الجليننل  لأ اسنن  مقا ننن 

متطلباتزا , لكا هذا ما تمكنا منه , آمليا ما السالأة  ئيس واعضا  لجن  المناقش  وكل ما يقندم ملاح ن  أو  أي 

فننن  إغننننا  هنننذه الرسنننال  وإظزا هنننا بنننالم زر اللائنننق , ومنننا الله التوفينننق , والحمننند لله أولاً وأخينننراً .يسننناهم 
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      The commitment contract for public utilities has become one of the most 

important ways to manage public utilities for the state, but this method is not 

suitable for managing all state utilities; as there are some public utilities that can 

only be managed by the state itself, and there are public utilities that can be assigned 

to manage the obligor under this method, And for a certain period of time . 

      Owns donor management's commitment in this decade exceptional powers and 

is in the process of implementation of this contract administrative and perhaps the 

most important of these powers is the power to sign a penalty drop holding public 

utilities commitment in the event of a breach committed with its obligations grave 

breach without have this committed to adhering to (base contract law of 

contractors), based on this extraordinary power that the intention of the parties to 

hold public facilities commitment to the need to go out to meet the needs of the 

General Annex replaces a contract commitment, which requires the recognition of 

management donor commitment to the authority to sign a penalty drop holding 

public facilities commitment committed with them directly without recourse to the 

judiciary committed to the wrangler who breached the implementation of its 

obligations and that it carries and in many cases, the possibility of deviation of 

donor management commitment, or arbitrariness in this power use Serious, it may 

depart from the target set by the legislator, which leads to breach of the principle of 

legality, which is one of the most important pillars of the legal state . 

      If the donor administration has been recognized to abide by the authority to sign 

a penalty for dropping the public utilities contract on the obligor, then there must be 

specific controls at the time of signing this penalty so that the administration does 

not abuse this authority or in other words so that this administration does not abuse 

its authority in signing Penalty for dropping the contract of commitment of public 

utilities at its sole discretion, these controls may be prior to the signing of a penalty 

to drop a contract commitment to public facilities as may be later on it, the 

preceding controls are to excuse the obligor before signing the penalty for dropping 

the contract of public utilities contract, as well as to cause the decision to cancel the 

contract of public utilities contract and also the proportionality of this penalty with 
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the error committed by the obligor, subsequent controls are that the penalty for 

dropping a public utility contract shall be subject to the supervision of the competent 

judiciary . 

      This thesis included what is a public utility commitment contract and the 

concept of the penal authority of the donor administration of the obligation, this 

thesis dealt with the penalty for dropping the contract of public utilities by 

addressing the concept of this penalty and its provisions, this thesis also dealt with 

the previous and subsequent controls on the signing of the penalty for dropping the 

public utilities contract, based on the comparative approach between France, Egypt, 

Algeria, UAE and Iraq, and then the conclusion of this thesis included the results 

and proposals reached by the researcher .
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